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 الإقرار 
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من جامعة القدس، وأنها    أقر أنا معد هذه الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير

نتيجة أبحاثي الخاصة، بإستئثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وإن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم 

 درجة عليا لأي جامعة أو معهد آخر.يقدم لنيل 

 

 الطالب: محمود صادر خليل صالح 

 محمود صالح        توقيع إلكتروني              التوقيع:

      2019/ 12    / 28التاريخ:  
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 الشكر والعرفان 
‌

دات، الذي  أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لاستاذي ومعلمي ومشرفي الدكتور ياسر زبي

 أحاطني بالعناية في سبيل إنجاز هذه الرسالة.

استاذي ومعلمي ومدربي الذي تتلمذت القانون على يده وقدم لي يد العون في سبيل إعداد  كما وأشكر

 هذه الرسالة الأستاذ المحامي موســـى الصيــاد. 

 .لظاهرالمحامي علي افي مكتبات جامعات الوطن صديقي الصدوق الذي رافقني  وأشكر

ئي وأصدقائي شكري وإمتناني ومحبتي  إلى كل من علمني حرفاً، إلى كل من قدم لي يد العون، لزملا

 لكم
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 الملخص 

إن العلامة التجارية تولد مجردة من أية حماية قانونية لها، وذلك عندما تكون العلامة مجرد فكرة في 

الذي يرغب   التاجر  لمنش   بإستوحاءذهن  لتميي علامة تجارية  التجارية  المنشآت أته  زها عن غيرها من 

ومن هنا تبدأ فكرة هذه بحمايتها،    يبدأ  المشابهة لنشاطها التجاري، فيبدأ بتصميم شكل العلامة ومن ثم

الدراسة، التي تناولت محورين أساسيين كلاهما إجرائيان يهدفان إلى حماية العلامة، وكلًا منهما يحمي  

 .يؤديان إلى هدفهما واحد ومرتبطان ببعضهمامعين، إلا أن كلاهما    العلامة التجارية من جانب 

 للعلامة التجارية،   الإدارية  شأ الحمايةتن  تي، الةالإداري  ات الإجراءفي  فقد بدأت الدراسة في الجانب الأول   

بالتسجيل كإجراء رئيسي لإنشاء حماية للعلامة ولتثبيت ملكيتها، والذي لا بد لإجرا  وذلك ن  ه أؤ بدءاً 

توفر شروطاً شكلية وأخرى موضوعية لكي يتم، مروراً بعد ذلك إلى الإعتراض على تسجيل العلامة  ي

علم    ،وإجراءاته  التجارية المعترض  يكون  عندما  يصح  وذلك  في خصوصه،  النهائي  بالقرار  والطعن 

، وعلم مالك  أما إذا لم يقدم الإعتراض داخل المدة القانونية لهبتسجيل علامته داخل مدة الإعتراض،  

تم تسجيلها فينحصر حق مالك العلامة الأصلي لشطبها من السجل أن    قد   العلامة الأصلية بأن علامته 

لباً إلى مسجل العلامات التجارية، أو بتقديم دعوى إلى محكمة العدل العليا لترقين تسجيل هذه  يقدم ط

 العلامة التجارية المسجلة بدون وجه حق. 

لإدارية ويحمي علامته إدارياً، إلا أنه يتبقى له أن يتبع  رر قد يتبع الإجراءات اونتيجة لذلك، فإن المتض

تداء الواقع على علامته المعتدى عليها مؤقتاً، فقد تم دراسة الآليات  إجراءات قضائية لكي يتم وقف الإع 

ر المشروعة،  المتاحة لصاحب العلامة التجارية في كيفية حماية علامته التجارية من أعمال المنافسة غي

الإجرائية   الحماية  وذلك من خلال  لحماية علامته،  خيارات عدة  التجارية  العلامة  لمالك  يكون  حيث 

المترتبة عليها، ثم الإنتقال إلى   نتائجوال تبدأ بالحماية الوقتية مروراً بالحماية التحفظيةالتي لة، و المستعج
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السلع المقلدة   ومنع دخولكوسيلة لوقف الإفراج    عبر حدود الدولةالحماية الإجرائية الحدودية المتخذة  

 .  حدود الدولةعبر  في الدول المصنعة للسلع المقلدة

القانو وترمي   الناحية  من  التجارية  العلامة  أهمية حماية  مدى  في  للبحث  الدراسة  هذه  ومن  أهمية  نية 

ث أثناء بحثه لهذه الباح إليها    إلى نتائج عدة توصلصل  الناحية الإجرائية، وانتهت هذه الدراسة بالتو 

م الثاني عن الحماية  متمثلة بقسمين: يتعلق القسم الأول عن الحماية الإجرائية الإدارية، والقس  الدراسة

 الإجرائية القضائية. 

وتوصل الباحث أيضاً إلى جملة من التوصيات والتي من شأنها تهدف لإضافة وتعديل وإلغاء بعض 

   وتحسين أوضاع هذا التشريع   1952( لسنة  33مات التجارية رقم )النصوص القانونية في قانون العلا

ية من خلال القضاء المستعجل بموجب مواد خاصة في من أهمها أن يتم حماية العلامة التجار   والتي

مسجلة بالتعويض عند الإعتداء على  القانون العلامات النافذ، وإجازة مطالبة مالك العلامة الأجنبية غير  

والتي من    ،داء على العلامات التجاريةطين الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من كمية الإعتعلامته في فلس

 للوصول إلى أعلى مستوى من الحماية القانونية الإجرائية للعلامة التجارية.  خلالها يهدف الباحث 
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Abstract 

 

A trademark is devoid of any legal protection, when the mark is merely an idea in the mind 

of a trader who wishes to establish a trademark for his commercial establishment to 

distinguish it from other establishments similar to its business, and to name the 

establishment, therefore the idea of this study, will be dealt with two main axes, both of 

which are aimed at protecting the mark, and both of which protect the trademark from a 

particular side, but both are interrelated . 

The study began with the first aspect, the administrative procedure, which creates 

protection for the trademark, starting with registration as a key measure to establish 

trademark protection and ownership, which must have formal and substantive requirements 

to be followed by objection to trademark registration and appeal the related final decision, 

and this is true when the objector is aware of the registration of his mark within the duration 

of the objection . 

If the objection is not filed within the legal period, and the owner of the original mark has 

learned that his mark has been registered, the right of the owner of the original mark to be 

removed from the register is limited to a request to the trademark registrar or to file a claim 

with the High Court of Justice to void the unlawful registration of that trademark . 

As a result, the victim may follow the administrative procedures and protect his mark 

administratively, but he is left to follow judicial proceedings in order to stop the attack on 

his trademark temporarily abused, has been examined the mechanisms available to the 

owner of the trademark in how to protect his trademark from the work of unfair 

competition, Where the trademark owner has several options to protect his or her mark, 

through expedient procedural protection, and begins with temporary protection through 



 ‌‌ح

 

conservative protection,then move the border procedural protection through border 

measures as a means to stop the release of counterfeit goods across state borders . 

The purpose of this study is to investigate the importance of trademark protection from a 

legal and procedural point of view. This study concludes with the researcher's conclusion 

that the results of the research were very important, within two sections; the first deals with 

the administrative protection & the second with judicial protection.  

The researcher also reached a number of recommendations which would aim to add, amend 

and repeal some legal provisions in the Trademark Law No. (33) Of 1952 and improve the 

conditions of this legislation to achieve the highest level of procedural legal protection for 

the trademark . 
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 الإطار العام للدراسة 

 د تمهي

فهما إلهام من الخالق "الرحمن،    ،لم يتوقف العقل البشري عن الإبداع والإبتكار منذ أن خلق الله الإنسان

ال البيان" علم  علمه  الإنسان،  خلق  العالم  1قرآن،  في  المختلفة  الحضارات  نهضت  أكتاف    وقد  على 

ولم يهتم بهم المجتمع    2ء ولا زالوا يفنون جهدهم ووقتهم في خدمة البشرية جمعاالمبدعين، والمفكرين،  

الشركات في الإبداع مجالًا خصباً للإستثمار، فحثوا كما ينبغي إلا بعد أن وجد أصحاب رؤوس المال و 

 3ملكية الفكرية تحت مسميات متعددة.دولهم على التدخل لحماية حقوق ال

الحق وبيان أو  بتعريف  التذكير  يقتضي الأمر  الفكرية،  الملكية  لماهية  التعرض  لنا  قبل  ليتسنى  نواعه 

 ارية بشكل خاص من بين هذه الحقوق.معرفة موقع الملكية الفكرية بشكل عام والعلامة التج

يعرف فقهاء وشراح القانون الحق بأنه: مصلحة يحميها القانون ويستطيع كل إنسان أن يستعمل هذه  و 

لتمكينه    ية يستعملها الشخص سلطة أو قدرة اراد "   وآخرون يعرفونه بأنه  4المصلحة بنفسه أو بواسطة غيره 

 5."ترف بها القانون من القيام بأعمال معينة تحقيقاً لمصحة يع 

ويمكن القول بأن الحق يتكون من عنصرين: الأول هو الإستئثار والانفراد بالانتفاع بالشيء، والعنصر 

لحماية القانونية(  الثاني هو إمكانية حماية الشيء المعين محل الحق حماية قانونية أي بموجب القانون )ا

 في إقامة الدعوى الحامية لحقه.  المتسلط على الشيءق المستأثر أو والتي تباشر من خلال الح

 
 (1،2،3،4سورة الرحمن، آية رقم )  1
 .9، ص2005شر، ، دار وائل للن1جامعة الإمارات العربية المتحدة، ط -الملكية الصناعية  -خاطر، نوري حمد، شرح قواعد الملكية الفكرية 2
 .11، ص2017، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1المستريحي، علاء وصفي، النظام القانوني للحماية الإجرائية لبراءة الاختراع، ط 3
 . 131، 1995الفضل، منذر و الزعبي، خالد، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الأولى، المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان،   4
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 ‌‌ز

بحيث تم  وبالرغم من التقسيمات العديدة للحقوق، إلا أن هناك تقسيماً للحقوق سار عليه معظم الفقه،  

 .6   وذهنية معنوية وغير مالية تقسيم الحقوق إلى مالية

 يمكن تقديرها بالمال ولا يمكن أن  حقوق غير المالية فتعرف بأنها تلك الحقوق التي لاتعلق بالفإن ما ي 

تنتقل للغير عن طريق الإرث أو الاستيلاء عليها لأنها لصيقة بالإنسان وتعد من عناصر شخصيته  

نسان "عصمة ية والحقوق اللصيقة بالشخصية منها الحماية المادية للإالقانونية وأهمها الحقوق السياس

 7حقوق الأسرة.  وأخيراً  المعنوية العاطفية للإنسان،البدن" والحماية 

في حين تعرف الحقوق المالية بأنها تلك التي ترد على محل يمكن تقويمه بالنقود، وبالتالي يجوز التعامل  

قسمين    إلى  ، وتدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية للشخص وتنقسم هذه الحقوق 8فيها والحجز عليها 

بأنها رابطة بين شخصين أحدهما يسمى الدائن والآخر  تعرف    الحقوق الشخصية والتي  وهما أولاً   رئيسيان

لامتناع عن عمل أو بإعطاء شيء يسمى المدين، وبمقتضاه يحق للدائن مطالبة المدين بالقيام بعمل أو ا

ا  يعطيه  لطة مباشرة على شيء معينيعرف الحق العيني بأنه سالحقوق العينية ويمكن أن  ما. وثانياً  

ويكون الحق العيني أصلياً في    9. أصلياً أو تبعياً   إلى قسمين  الحق العيني  يقسمالقانون لشخص معين، و 

حق الملكية وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الحكر وحق الإرتفاق، ويكون الحق العيني تبعياً في  

 حق الرهن وحق الاختصاص وحق الامتياز.
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الفكرية وهو ما يقصد بها بالحقوق المعنوية،   المعروفة بالحقوق و لحقوق  تعلق بالنوع الثالث من ايما يأما ف

يقصد بها تلك الحقوق التي يمارسها الشخص على انتاجه الفكري مثل حق المؤلف على مصنفاته    والتي

الفنيالأدبية وحق المخترع على اختراعاته وحق ا   مة على علامته وحق مالك العلا  لفنان على عمله 

 التجارية. 

 الطبيعة القانونية للملكية الفكرية -

هو سلطة مباشرة على شيء غير مادي، فهو يرد على أشياء وقيم غير مادية هي نتاج    فكري فالحق ال

العقل والذهن والإبداع والتفكير، فهي لا ترد على أشياء مادية محسوسة بل ترد على أشياء معنوية لا  

 وهي ما تعرف بحقوق الملكية الفكرية.  10س المادي الملموسيمكن إدراكها بالح

  إنما   ماديةترد على أشياء    بسبب أنها لا ليست حقوقاً عينية    هالكون  لفكريةاالحقوق  بالحقوق  هذه    سميت و 

هي رابطة بين  لحقوق الشخصية  ترد على اشياء معنوية، وكذلك ليست حقوقاً شخصية أيضاً لأن هذه ا

هي سلطة ترد على شيء غير مادي، كما أن الحقوق الفكرية ليست    الفكرية  الحقوق   بينماشخصين،  

حقوقاً ملازمة للشخصية ) كالحق في الإسم والحق في السلامة الجسدية وحق التعبير وحق الرأي( وذلك  

لا تعتبر حقاً مالياً، وبالتالي فهي لا تخضع للتعامل، ولا يجوز التنازل  لكون الحقوق الملازمة للشخصية  

  تقبل الحجز، ولا تنتقل بالإرث.عنها، ولا

فالحق بالتأليف والنشر هو بحد ذاته حقاً ملازماً للشخصية أو من حقوق الإنسان، أما بعد أن يحصل  

التأليف والإبداع فينتقل هذا الحق بجانبه المادي دون المعنوي ليدخل في دائرة الحقوق المالية بإسم الحق 

، أما بعد أن يحصل التملك  حق مصان بموجب قواعد الدستورية للدولة مثلًا  المعنوي أو الفكري، فالملكي

 يصبح حقاً مالياً منظماً بموجب قواعد القانون المدني. 

 
 .372الزعبي، عوض أحمد،المدخل إلى علم القانون، دار وائل للنشر، عمان،سنة النشر غير معروف،  10
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كما لا تعد الحقوق الفكرية من قبيل الأفكار والمخترعات والتسجيلات التي اذا ما نشرت وأذيعت أصبحت 

الحق الفكري ذو طبيعة خاصة أو مختلطة،    قول بأن إلى ال  11ملكاً للجميع، كما ذهب بعض الفقهاء  

فهو ليس حقاً عينياً، كما أنه ليس حقاً شخصياً لأنه يتمتع بخصائص مختلفة بعض الشيء عنهما،  

وبالتالي يرون أنه ذو طبيعة خاصة يرد على الإنتاج الفكري للإنسان، وعليه يعتبر الحق الفكري بجانبه  

 امتياز وسلطة واختصاص على إبداعه وانتاجه الفكري. ي صاحبهاً، يعطالمالي حقاً عينياً خاص

حددتها التشريعات، فالحق الفكري يعد مالًا قابلًا للتعامل والتنازل والحجز والإرث ولكن ضمن شروط  

في حين أن الجانب المعنوي في الحق الفكري أي حق صاحب المصنف بأن يستأثر بنسبة هذا المصنف 

و حق لصيق بشخصية الإنسان، فلا يجوز التنازل عنه بأي حال كانت،  لتالي هره، وباله وحده دون غي 

انما يقع التنازل أو الترخيص على الجانب المادي وهو صاحب المصنف في استثماره، والاستفادة من  

 . 12مردوده المادي دون المعنوي 

ا13وتقسم الملكية الفكرية إلى ثلاثة مجموعات  ن براءات تشمل كل ملصناعية و ، الأولى هي الملكية 

المرتبطة   بالابتكارات  المتعلقة  الانشطة  فهي جملة  الصناعية  والرسوم  والنماذج  الإختراع،  والإمتيازات 

بالصناعة، ووسائل وطرق الإنتاج وكافة الأعمال المرتبطة بها، والمجموعة الثانية هي الملكية الأدبية  

ة من الأفكار والآراء ونتاج العقل والذهن وهي مجموعجاورة له  والفنية المتمثلة بحق المؤلف والحقوق الم

، أما الحقوق المجاورة هي تكون على صورة لتطبيق حق المؤلف مثل المؤدون والممثلون   والخيال والفن

المخصصة   والمعنوية  المادية  العناصر  من  مجموعة  وتضم  التجارية  الملكية  هي  الثالثة  والمجموعة 
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لأسماء التجارية، والعناوين التجاري، والعلامات التجارية، وهذه لمتجر، وامعينة، كالممارسة مهنة تجارية  

 الأخيرة هي مدار بحثنا فيما يتعلق بحمايتها إجرائياً سواء من الناحية الإدارية أم القضائية. 

   -وعليه يمكن التمييز بين الحق العيني والحق الشخصي والحق الفكري في عدة أمور أهمها:

عين، أما الحق الشخصي رابطة بين طرفين أو سلطة  ة مباشرة لشخص مالحق العيني سلط -1

الشخص على الآخر، أما الحق الفكري  سلطة مباشرة لصاحب الحق على ابداعه فهو اختراع  

 بالنسبة للجانب المادي ، وحقاً لصيقاً بالشخصية بالنسبة للجانب المعنوي.

دائن أن يطالب به إلا شخصي لا يمكن للحد، أما الحق الإن الحق العيني يمارس دون وساطة أ -2

 14عن طريق المدين، أما الحق الفكري يمارس دون واسطة لأنه يرد على الإنتاج الفكري مباشرة. 

 موضوع البحث   تعريفات

العلامات  قوانين  نصوص  تضمنتها  التي  الإجرائية  للحماية  نقدية  بدراسة  البحث  هذا  موضوع  يتعلق 

قضائية، وذلك للوقوف على أوجه القوة والضعف، والسداد  ، ومن الناحية الالناحية الإدارية التجارية من  

 والقصور في هذا الخصوص.

الوسائل الإجرائية التي قررها القانون لتفعيل  هو  فيعني إصطلاح الحماية الإجرائية  الحماية الإجرائية:  

لمقصود  ة وهذه الحقوق أصبح اربطنا بين تلك الحمايالحماية القضائية لحقوق العلامة التجارية، فإذا ما  

 جرائية القضائية والإدارية معاً. هو الحماية الإ

 - وعليه فإن الحماية الإجرائية تقسم إلى قسمين وهما على النحو الآتي:  

لحماية العلامة سابقة    هي مجموعة الإجراءات الإدارية التي تكون   :الإداريةالإجرائية    الحماية ‌-أ

ن أثناء تسجيل العلامة ، وكذلك مجموعة الإجراءات الإدارية التي تكو التجارية والمتمثلة بالتسجيل
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ي لا  شخص  قبل  على  من  بالإعتراض  والمتمثلة  القيام  تملكها  أثناء  التجارية  العلامة  سجيل 

بشطب العلامة   تسجيل العلامة والمتمثل  بتسجيلها، وكذلك مجموعة إجراءات أخرى تكون لاحقة

 المتمثل بترقين العلامة المقلدة.بدون وجه حق و المقلدة فيما إذا كانت مسجلة 

: هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات المؤقتة والمستعجلة في ذات  الحماية الإجرائية القضائية‌-ب 

لك، الوقت الهدف منها منع تدفق السلع التي تحمل العلامات المعتدية من الوصول إلى يد المسته

  التي  اني، فهي إما أن تكون داخل إقليم الدولة وهيوهذه الحماية تختلف بإختلاف النطاق المك

مواجهة   منها  الهدف  يكون  الوقتية  بالإجراءات  الأولى  تتمثل  الإجراءات،  من  نوعين  تشمل 

تحفظية   بإجراءات  يتمثل  الثاني  والنوع  مستعجلة،  بصورة  العلامة  على  فعلًا  الواقع  الاعتداء 

الهدف منها الإحتراز من غياب ) يكون  الدليل عند وقوع الاعتداء والمتمثل بطلب   إحترازية( 

بات الحالة، وكذلك هناك إجراء احترازي آخر هو الحجز على المنتجات والمواد المقلدة ذات  إث

وفي حال كانت هذه السلع المقلدة في إتجاهها للدخول للدولة  ،  الصلة بصورة مستعجلة أيضاً 

في الإفراج عنها وإحتجازها لحين البت  مستوردة من دولة أخرى، فيمكن وقف    الدولةود  عبر حد 

وتعرف هذه الأخيرة بالتدابير الحدودية أو الإجراءات الحدودية لأنها تتم على    الدعوى الأصلية

 . حدود الدولة
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التجارية:   اتفقالعلامة  فقد  التجارية  العلامة  تعريف  من  وفي  الفرنسي  كل   16والمصري   15القانون 

 ة في القوانين التي تنظم العلامة بذكر تعريف للعلامة التجاري  19بس تر وإتفاقية    18والفلسطيني   17والأردني

الساري في الضفة   1953( لسنة  33حيث نرى أن المادة الثانية من قانون العلامات التجارية رقم )

عرفت العلامة التجارية بأنها "أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على    قد   فلسطين  -الغربية

أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو  أية بضائع  

 .20و الشهادة أو الاتجار بها أو عرضها للبيع" انتخابها أ

 
 1991( لسنة 7( من قانون الملكية الفكرية الفرنسي رقم ) 1\711أنظر المادة )  15
ربيع الأول   21)مكرر( في   22صرية، العددالم ( من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، المنشور في الجريدة الرسمية 63المادة )  16

 2002يونيو   2هـ، الموافق   1423سنة 
 . 1952( لسنة 33( من قانون العلامات التجارية الأردني رقم ) 2والمادة )  17
 ( من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني 2والمادة )  18
جارة من حقوق الملكية الفكرية )تريبس( العلامة التجارية أنها أي علامة أو مجموعة  بالت( من اتفاقية الجوانب المتصلة  1\15عرفت المادة )   19

علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية. وتكون  

روفاً وأرقاماً وأشكالًا ومجموعة ألوان وأي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل  ة وحهذه العلامات، لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصي 

 كعلامات تجارية.
منشور في الجريدة  م  1952( لسنة  33عندما استقلت الأردن أصدرت الحكومة الأردنية بشأن العلامات التجارية قانون العلامات التجارية رقم )   20

، وكذلك نظام  1952\7\1، والذي بدأ سريانه والعمل به بتاريخ  243( ص 1110، العدد) 1952\6\1ني(، بتاريخ الرسمية الأردنية )الحكم الأرد

)الحكم الأردني(، بتاريخ    1953( لسنة  1العلامات التجارية رقم )  الجريدة الرسمية  ،  397(، ص1129، العدد ) 1952\1\16والمنشور في 

(  1131، العدد ) 1953\1\17المنشور في الجريدة الرسمية )الحكم الأردني(، بتاريخ    1953( لسنة  19وكذلك قانون علامات البضائع رقم ) 

.  وهي الأحكام النافذة في الضفة الغربية فيما يتعلق في العلامات التجارية، بعد أن كان العمل في فلسطين والأردن قبل صدوره،  486ص  

ه حينما كانتا جزءاً من الامبرطورية العثمانية، إلى أن  1305شعبان، سنة    29تاريخ  أحكام قانون العلامات الفارقة العثماني الصادر ببموجب  

، الذي تم تعديله لعدة مرات، من ثم أصبح العمل بموجب أحكام قانون العلامات  1930تم إلغاؤه بموجب أحكام قانون العلامات التجارية لسنة  

، 1938\11\24من الجريدة الرسمية بتاريخ    156في الصفحة    843ور في العدد  المنش   35رقم    -الأنتداب البريطاني  - ية الفلسطينيالتجار 

آنف الذكر أثناء الحقبة الأردنية )إلا أنه بقي سارياً في غزة إلى   1952( لسنة 33والذي تم إلغاؤه بموجب قانون العلامات التجارية الأردني رقم) 

منشور لدى: المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، متاح على الموقع    . 1941( لسنة  37حظة( والمعدل بموجب القانون رقم ) هذه الل



 

 ‌‌ظ

فقد القضاء في الأردن وفرنسا إلى ذكر تعريف للعلامة التجارية،  وفي تعريف العلامة قضائياً، فقد اتجه  

العليا الأردن مالها  الإشارة التي يريد شخص استع"بأنها  في تعريف العلامة    21ية قضت محكمة العدل 

منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو صفة فارقة موضوعة على شكل يكفل  لتمييز بضائعه أو  

 ". صاحبها عن بضائع غيره من الناستمييز بضائع 

( من  1\ 711في نص المادة )  على تعريف العلامة التجارية الوارد 22كما علقت إحدى المحاكم الفرنسية  

ملكية الفكرية الفرنسي، وبينت أن العلامة التجارية هي علامة قابلة للتصوير، وتهدف إلى تمييز  قانون ال

أنه يتوجب أن    23كما بينت محكمة العدل الأوروبية  ،نوي المنتجات أو الخدمات لشخص طبيعي أو مع 

 المظهر واضحاً ومحدداً وكاملًا. يكون للعلامة التجارية مظهر تصويري، وأن يكون هذا 

، فقد اتجه فقهاء القانون إلى تعريف العلامة التجارية في مؤلفاتهم، وحاولوا أن  وفي تعريف العلامة فقهاً 

شارة  كل إبأنها "  24حيث عرفها البعض لمفهوم العلامة التجارية وعناصرها،    تكون تعريفاتهم شاملة جامعة 

المنتجات أو تلك الخدمات    ز منتجاتهم أو خدماتهم بغية حماية هذهيستخدمها المنتج والتاجر في تميي

 

مساءاً. وتجدر الإشارة، أن القوانين والأنظمة والأوامر    4:50، الساعة  2019\6\29، بتاريخ  http//muqtafi.birzeit.eduالإلكتروني التالي:  

م، تعد سارية المفعول  1967\6\5( التي كانت سارية المفعول في فلسطين قبل تاريخ بريطانية أو عثمانية  -أكانت أردنية أو انتدابية كافة )سواء 

فلسطين )   -في  رقم  الرئاسي  للمرسوم  وفقاً  وذلك  غزة،  وقطاع  الغربية  لسنة  1الضفة  بتاريخ  1994(  الصادر  الرئيس  1994\5\20م  عن  م 

على أن: "يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية  لشهيد )ياسر عرفات(، حيث تنص الفقرة الأولى منه  الفلسطيني الراحل ا

تاريخ   قبل  الوقائع  1967\6\5المفعول  في  منشور  المرسوم  توحيدها". هذا  يتم  وقطاع غزة" حتى  الغربية  "الضفة  الفلسطينية  الأراضي  في  م 

 م. 1994\11\20لى، العدد الأول، بتاريخ الفلسطينية، السنة الأو 
، منشورات مركز عدالة، هذا حكم موجود لدى المؤلف:  2003\3\13( والصادر بتاريخ 324/2003كمة العدل العليا الأردنية رقم )قرار مح 21

 .29،ص2015النهضة العربية،  دراسة مقارنة، دار - سلامة، نعيم جميل صالح، المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية وأوجه حمايتها
22  Bordeaux, 3 ch, 26 fevr. 2002, JCP E& A 2003, n 1032, p.1157.   
23  CJCE, 25 Jnav. 2007 prop. Ind. Mars 2007,P27; CJCE, 12 dec.2002, PIBD, 2003, 759. 

جع السابق،  مفتوح، والمشار إليه لدى سلامة، نعيم صالح، المر (، مركز جامعة القاهرة للتعليم ال 1قايد، محمد بهجت عبدالله، القانون التجاري )   24
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  بأنها   25آخرعرفها  كما   ،بتمييزها عن مثيلاتها التي تنافسها، وذلك بهدف حماية المشروع وجذب العملاء

"كل ما يتخذ من تسميات أو رموز أو أشكال توضع على البضائع التي يبيعها التاجر، أو يصنعها  

إصلاحها أو تجهيزها لتمييزها عن بقية المبيعات أو المصنوعات أو الخدمات، كما المنتج أو يقوم ب

الصانع على المنتجات  بي بأنها "كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو  وعرفتها استاذتنا سميحة القليو 

 . التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة

بضاعته  صانع أو التاجر لتمييز صناعته أو  كل إشارة أو دلالة مميزة يتخذها النها:  أب  26آخرون ا  وعرفه

بأنها: الماركة    27غيرهم ها  وعرف،  أو خدماته عن مثيلاتها التي يصنعها أو يتاجر بها أو يقدمها آخرون 

يعي  لعائدة للشخص الطبهي علامة يمكن أن تظهر بصورة خطية وتستخدم لتفريق البضائع أو الخدمات ا

كل إشارة توضع على منتوجات أو خدمات مؤسسة قصد  : بأنها 28كما عرفها الفقه الفرنسي  أو المعنوي 

 .تمييزها عن تلك المنافسة لها 

لحماية   قانوني  أن العلامة التجارية هي دليل  نرى وبعد هذه التعريفات التي ذكرت مفهوم العلامة التجارية  

 مشابهة له. عن غيره من المنتجات الالمنتج من التقليد أو التزوير وتمييزه  

انون  وعليه فإننا نلاحظ أن تعريف العلامة التجارية حظي بإهتمام واسع، فقد بذل الفقه والقضاء والق

جهداً في تعريف العلامة نظراً لأهميتها وارتباطها بالحياة العملية اليومية بالمستهلك، ونظراً لأهميتها في  

 
كذلك أنظر:القليوبي،    . 253، ص1988الفتلاولي، سمير جميل حسين، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، دوان المطبوعات الجامعية،    25

 448، المرجع السابق، ص2009سميحة، الملكية الصناعية، الطبعة الثامنة، 
 .254، ص 2000مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة الأولى،  زين الدين، صلاح، الملكية الصناعية والتجارية،  26
 .12، ص2005دراسة في القانون المقارن، الطبعة الأولى،دار النشر غير معروف،  -مغبغب، نعيم، الماركات التجارية والصناعية 27

28  Jacq es Azema: Ledroit Franacis de la concurrence, presse universitaire de france,Themis, Lere edition, 

Ler trimester 1981, P213. 
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جات هذا المشروع على وجه الخصوص ابعاً اقتصادياً لافتاً متعلق بمنتالمشروع التجاري الذي يعطيه ط

 تخاذ عنوان تجاري. إلاسيما وأن القانون التجاري لا يلزم من يكتسب صفة التاجر ب

 ور التاريخي التط

من بين الحقوق الأساسية للملكية الصناعية والتي عرفتها البشرية منذ القدم    التجارية  تعتبر العلامات 

، كما 29زفية داً قبل ثلاثة آلاف عام حيث كان الصناع الهنود يرسمون أختامهم على مبتكراتهم الخوتحدي

عرفوا نظام العلامات ويكشف التاريخ عن وجود أكثر من مئة علامة استخدمها الرومان    30أن الرومان

رضت في  وتعرة  لتمييز المنتوجات الخزفية أشهرها علامة فورتيس والتي اكتسبت وصف العلامة المشهو 

كما عرفت الحضارة العربية علامات خاصة بها كعلامة الحكمة، كعلامة خدمة    .بعض الأحيان للتقليد 

ر، وعلامة الترياق  لشركات الوراقة، والعلامة الخان للخدمات الفندقية، وعلامة المسك لبعض أنواع العطو 

ل الصُناع والتجار لتمييز منتجاتهم  وقد عرف استخدام العلامات التجارية من قب  .31لبعض أنواع الأدوية  

، إلى أن أصبح الهدف من وضع العلامة المستهلكين عليها، منذ قديم الزمنم، وتسهيل تعرف  وسلعه

التفرقة بين هذه السلع وغيرها من السلع  في العصور الوسطى الحيلولة دون سرقة المنتجات، وكذلك  

جاري ور الإقتصادي لا سيما على الصعيدين التوقد تسارعت في عصرنا الحاضر حركة التط  32المماثلة 

التجارية الاستهلاكية من سلع وخدمات، إذ  والصناعي، مما رافقه تنوع هائل على مستوى الأصناف 

رويج لهذه الأصناف المستحدثة، الأمر الذي رافقه تنوع  ظهرت الحاجة إلى تطور أساليب الاستخدام والت

 
 .239، ص2015الجيلالي، عجة، الملكية الفكرية )مفهومها وطبيعتها وأقسامها(، دراسة مقارنة، الجزء السادس، منشورات زين الحقوقية،  29
 .239ع سابق، ص ، مرج)مفهومها وطبيعتها وأقسامها(، دراسة مقارنة الجيلالي، عجة، الملكية الفكرية  30
 .239، صمرجع سابق الجيلالي، عجة، الملكية الفكرية )مفهومها وطبيعتها وأقسامها(، دراسة مقارنة،  31
مناقشتها وإجازتها في  تم رسالة ماجستير بعنوان: كسب ملكية العلامة التجارية بالإستعمال،  خياط، شادي، محمد عوني عبد السميع،  32

 ، المقدمة.2017فلسطين، لعام  -جامعة القدس
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مة التجارية، وكان ذلك بشكل متزامن مع تطور وتعدد صور في الأشكال والصور التي تتخذها العلا

صبحت هناك تشريعات تنظم أحكام خاصة للعلامات التجارية بحيث  الاعتداء عليها، ورويداً رويداً أ

 .34 ومن ثم على الصعيد الدولي33الوطني  أخذت أهميتها تزداد على الصعيد 
 

 أهداف الدراسة 

 يمكن توضيحها على النحو التالي:تمحورت هذه الدراسة حول عدة أهداف و 

جرائية لحقوق العلامة التجارية، هذه الدراسة إلى محاولة وضع لبنة في صرح بناء الحماية الإ  تهدف -

 العلامة استخدامها لحماية علامته التجارية.وتوضيح الآليات الإجرائية المتاحة لمالك 

ارية  رائياً من خلال الحماية الإجرائية الإد تحديد أوجه حماية العلامة التجارية إج تهدف الدراسة إلى -

الإعتراض على  لامة ومعرفة شروط تسجيلها، أو  المتمثلة بإلقاء الحماية عليها من خلال تسجيل الع

 ترقين العلامة المسجلة بدون وجه حق.  التسجيل لوقف تسجيل شبيهها، أو 

  خلال الحماية الإجرائية القضائية من    تحديد أوجه حماية العلامة التجارية إجرائياً   تهدف الدراسة إلى -

التدابير الحدودية  )الإحترازية(  التحفظية  الإجراءات   الإجراءات الوقتية أوب  المتمثلة  أو من خلال 

 العلامات التجارية المزورة والمقلدة داخل حدود الدولة.  لمنع تدفق  كإجراءات قضائية مستعدلة

 
 وما بعدها. 27زين الدين، صلاح، العلامات التجارية وطنياً ودولياً، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 33
، ومع  1967المعاهدة تعديلات عدة آخرها في ستكهولم سنة  م، وقد أدخل على هذه  1883فقد تم تبني معاهدة باريس للملكية الصناعية سنة    34

ق الملكية  إنشاء منظمة التجارة العالمية، وما تضمنته من اتفاقيات تخص الملكية الفكرية والتي أبرزها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقو 

الفكرية   م تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية 1994ارية في سنة ، كما تم التوقيع على معاهدة قانون العلامات التجTRIPS–الفكرية "تريبس" 

WIPO  وذلك بهدف تسجيل العلامات التجارية في مختلف الدول الأطراف في الإتفاقية، وهذه الإتفاقية تعني بالجوانب الشكلية لطلب تسجيل ،

ها في  هذه الإتفاقية بالأحكام الخاصة بالعلامات المنصوص علي  العلامة التجارية بين الدول الأعضاء دون المسائل الموضوعية، ويلتزم أطراف

 .24، ص2009إتفاقية باريس. للمزيد أنظر د. القليوبي، سميحة، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثامنة، 
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رتب على الإجراءات لى ما كانت عليه سابقاً كأثر متحول مسألة كيفية إعادة الحال إ  تسليط الضوء -

إلى آلية أو طريقة لتحديد مقدار التعويض المستحق إلى المضرور  القضائية والمتمثلة بالوصول  

النقدية المتمثلة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي، أو من الناحية العينية  سواء من الناحية  

 ل القوانين المقارنة ذات العلاقة. عليه سابقاً، وذلك من خلا المتمثلة بإعادة الحال إلى ما كانت 

 ها.دراسة حالات سقوط التدابير المؤقتة المتخذة من قبل مالك العلامة التجارية، والآثار المترتبة علي -

 أهمية الدراسة 

 من زاويتين:تظهر أهمية موضوع هذه الدراسة 

 الأهمية العلمية  أولا: 

، ولا شك أن  رية تنبع من أهمية هذا الحق في ذاتيتهانية لحقوق العلامة التجاإن أهمية الحماية القانو 

وغيرها يستلزم    والصناعية   والتجاريةلمجالات الاقتصادية  الفني في شتى اتحقيق التقدم العلمي والتقني و 

 .حماية حقوق العلامة التجارية

،  ثمارات صناعة الفكرفي است   ستثمرينحيث يرى أهل التخصص أن هذه الحماية تحقق جذب وتشجع للم

ق جذب وتشجيع للمستثمرين في إستثمارات صناعة الفكر، وهو ما يؤدي إلى  يوهو ما يؤدي إلى تحق

وإيجاد فرص عمل، مما يسهم بدوره في الحد من مشكلة البطالة، ويعمل على  تحقيق طفرة إقتصادية،  

ات، وهذا يتأتى من خلال تشجيع  ان المدفوعفتح قنوات كبيرة ومتنوعة للتصدير، بما يؤدي إلى إنعاش ميز 

  .35وغيرها والتكنولوجية  والتقنية افة المجالات الانتاجية الصناعيةبداع ودعمه في ك الإ

العقبات والعراقيل   بما تنطوي عليه من تشجيع للفكر والإبداع، وإزالة يضاف إلى ما سبق أن هذه الحماية  

ى تشجيع روح الإبداع والمنافسة الشريفة إل  -ذه الدولفي ه  -ستؤدي  -التي تقف حجر عثرة في طريقه

 
  -رسالة دكتوراة  -مية الاقتصادية في البلدان النامية مجاهد، حازم السيد حلمي، حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاق التربس والتن 35

 .318م، 2004وق المنصورة، حق
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للدولة النامية، ويشجع  في شتى المجالات، وهو ما يعمل على دعم الكيان الاقتصادي، والبنية التحتية  

على إقامة تكتلات إقتصادية وعلمية وثقافية بينها، وهو ما يؤدي بدوره إلى تحقيق التوازن الدولي، بما  

أنه لو ذاب التفاوت الشاسع بين الدول مع الدولي، إذ أنه مما لا شك فيه  قرار للمجتيحقق الأمن والاست

  والعسكرية  والسياسية  للأفضل من كافة النواحي الأمنية  النامية والدول المتقدمة لتغيرت خريطة العالم

 وغيرها. 

 الأهمية العملية ثانياا: 

ئل من ورائه إذا لم تحاط بحماية محددة لا شك أن الحماية القانونية في أي مجال محض عبث لا طا

وإبرام الإتفاقيات الدولية، احية الإجرائية، فما هي الفائدة العملية لسن التشريعات الوطنية، المعالم من الن

مهما كان محكم    - اً أولياً وإنشاء المنظمات الإقليمية والعالمية التي تنظم حقوق الملكية الفكرية تنظيم

 . ئية اللازمة لتفعيل هذه الحماية؟لإجراع القواعد اإذا لم توض  –  ومنضبط

في  ف يكمن  إجرائي  قانون  لوجود  الأقوى  والدافع  الأساسي  الدور  القانونية  إن  الحماية  تفعيل  ضمان 

الموضوعية للحقوق والمراكز القانونية حال تعطل التنفيذ التلقائي لها، وإن كان هذا الدور الهام للقانون  

  ين الوطنية في المجالات الجنائية والوضوح بما لا يدع مجالًا للشك في نطاق القوان  الإجرائي من الأهمية

أكثر أهمية في مجال حماية العلامة التجارية، وذلك على الصعيدين    فإنه  .وغيرها  والمدنية والتجارية

 الوطني والدولي. 

اً، وحماية  يكفل تفعيلًا حقيقيفما هي قيمة العلامة التجارية، إذا لم يتم وضع نظام إجرائي محكم ومنضبط  

تنبع من أهمية    مما نستنتج أن أهمية الحماية الإجرائية لحقوق العلامة التجاريةواقعية لهذه الحقوق؟  

الحماية القانونية لهذه الحقوق ولا تنفك عنها، ولا معنى للحماية القانونية الموضوعية إذا لم تقترن بحماية  

ما لا شك فيه ولا جدال حوله أن الحقوق بلا حماية إجرائية جسد بلا  إجرائية تضمن تفعيلها، إذ إنه م

 روح.



 

 ‌‌ل

 منهجية الدراسة 

، حيث تم استخدام المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج  بحثية علمية عدةاعتمدت الدراسة مناهج  

 المقارن، وذلك كما يلي:

جه حماية العلامة التجارية إجرائياً،  أو   شرحوذلك من خلال التأصيل القانوني و المنهج الوصفي:  أولا:  

إجرائياً من بداية تسجيلها أو    والوقوف على المراحل والخطوات التي تمر فيها حماية العلامة التجارية

الوقتي   بالإجراء  المتمثل  القضائي  بالإجراء  أو ترقين شبيهتها، مروراً  الاعتراض على تسجيل شبيهها 

ة على حدود الدولة ومن ثم التطرق إلى الأثر المترتب  لحدودية المتخذ إلى التدابير اوالتحفظي وصولًا  

تسقط فيها التدابير   بالوصول للحالات التي  ونشر الحكم،  الحكم بالتعويض على إتخاذ هذه الإجراءات ك 

المترتبة عليه والآثار  كله  ،االمؤقتة  للتطورات   وذلك  الدولي  المستوى  أم  المحلي  المستوى  على  سواء 

 في سن التشريعات اللازمة. الحديثة 

وذلك بذكر النصوص والتشريعات التي تعالج موضوع الدراسة، سواء أكانت   المنهج التحليلي:ثانياا:  

أم   المحلي  المستوى  على  لأغراض  عتشريعات  النصوص  هذه  تحليل  ثم  ومن  الدولي،  المستوى  لى 

سطينية منها والأردنية والمصرية، وبعض العربية الفل  -الدراسة، وكذلك إيراد الأحكام القضائية المتنوعة 

نسية، وتحليلها، بالإضافة إلى تحليل بعض الآراء الفقهية، مع ذكر رأي الباحث في المسائل  الأحكام الفر 

 المتعلقة بهذه الدراسة. 

التشريع   المسألة وموقف التشريعات المختلفة منها ومقارنة وذلك من خلال ذكر المنهج المقارن:ثالثاا: 

ريعات العربية كالسعودية ولبنان والجزائر،  لتشريع المصري والأردني وبعض من التشذ في فلسطين واالناف

 .ة بعضها على بعض ، ومقارنوبعض من التشريع الفرنسي 

 



 

 ‌‌م

 اشكالية الدراسة 

في الوقت الحاضر انتشرت ظاهرة تسجيل علامات مملوكة للغير، وكذلك انتشرت ظاهرة الاعتداء على  

أعمال غير مشروعة من شأنها إحداث لبس لدى ارية بتزييفها وتقليدها وإغتصابها، وأُثيرت  العلامات التج

جمهور المستهلكين بخصوص العلامة التجارية للإستفادة من سمعتها وشهرتها والإثراء على حسابها،  

ر  مما تشكل هذه الظاهرة مخاطر سلبية ليس على مالكي العلامات التجارية فحسب، وإنما على جمهو 

  لذلك تلجأ الدول إلى سن تشريعات تنظم عملية استخدام وعلى الإقتصاد الوطني للدول،    ،المستهلكين

المختلفة، وتجرم المنافسة غير    المشروعة بين المشاريعالعلامة التجارية، وتشجع المنافسة    واستغلال

ف في  الساري  التشريع  واقع  دراسة  إلى  تهدف  الدراسة  هذه  فإن  وعليه  والتشريعات   لسطينالمشروعة، 

 ة العلامة التجارية إجرائياً. فيما يتعلق بحماي المقارنة

تحقيق التشريعات النافذة في  ولما تقدم، تطرح الإشكالية نفسها في السؤال الذي يطرح نفسه: ما مدى  

 الحماية الإجرائية الإدارية والقضائية المنشودة للعلامة التجارية ؟ فلسطين والتشريعات المقارنة 

  ومقارنتها الضوء على نصوص القوانين السارية بفلسطين     لإجابة على هذه الإشكالية، سوف أقوم بإلقاءلو 

والقرارات    ،مع بعض القوانين محل الدراسة بهذا الشأن، وتوضيح أوجه قصورها، في ضوء اجتهادات الفقه

 الصادرة عن القضاء المقارن والتعليق عليها. 

 أسئلة الدراسة: 

للإجابة، للفصل في مسألة الحماية الإجرائية المقررة  ن محلًا للتساؤل وبحاجة  ئل التي تكو تتعدد المسا

 للعلامة التجارية سواء من الناحية الإدارية أو القضائية، وسنحاول إجمالها على النحو التالي: 

ما هي شروط تسجيل العلامة التجارية؟ وما هي إجراءات تسجيلها؟ ومن هي الجهة المسؤولة  -1

 قراره؟  في تسجيلها؟ وما هو الاعتراض على التسجيل؟ وما هي إجراءاته؟ وهل يجوز الطعن   عن



 

 ‌‌ن

وما هي شروطه القانونية والشكلية  ما هو الترقين؟ وما هو الأساس القانوني له؟ وما هي إجراءاته؟   -2

 ؟ ولمن يقدم؟ وهل يجوز تقديمه إلى محكمة العدل العليا؟والموضوعية

 ل أم بالتسجيل؟ ولماذا؟ة التجارية بالإستعماهل تكون ملكية العلام -3

 يتفرع عنها من أوجه؟  ذاما هي الحماية الإجرائية القضائية وما -4

 ما هي صور الحماية القضائية المقررة لحماية حقوق العلامة التجارية؟  -5

تقديم طلب إلى جهة    ما هي -6 التدابير الحدودية؟ وكيفية إجراءها واتخاذها؟ وهل يتشرط لطلبها 

 ومن هي الجهة المختصة في نظرها؟ ومن هي الجهة التي تباشرها وتحركها؟  صة؟ مخت

هل لشروط قبول طلب الحماية القضائية )الصفة والمصلحة( في مجال الحماية الإجرائية لحقوق   -7

 ن خصوصية؟ العلامة التجارية م 

 ق العلامة التجارية؟ هي النصوص القانونية الإجرائية واجبة التطبيق على الحماية الإجرائية لحقو ما   -8

  ضبط ة في هذا الخصوص؟ ومدى خصوصيتها؟ وكيف يمكن عمل  ما هي قواعد الإثبات المقرر  -9

تمهيداً لوقف الاعتداء، والتعويض عما وقع   للوسائل المستخدمة في الاعتداء؟ والتحفظ عليها؟

 منه؟ 

 لتجارية غير مسجلة؟ هل يجوز إتخاذ صور الحماية الإجرائية المستعجلة فيما إذا كانت العلامة ا -10

الإجابة  يجوز الحكم بالتعويض فيما إذا كانت العلامة غير مسجلة في فلسطين؟ وهل تتغير    هل -11

 فيما إذا كانت مستعملة وغير مسجلة طالما أنه تتحدد ملكية العلامة بالإستعمال؟  

ة التعويض أنواعه؟ وما هي أركان الحكم به؟ وهل هناك آلية لتقدير قيم   يما هو التعويض؟ وما ه -12

 المستحق؟ 

 قوطها؟ ما هي حالات سقوط التدابير المؤقتة )المستعجلة( ؟ وما هي الآثار المترتبة على س  -13

 



 

 ‌‌ه

 خطة الدراسة 

 تأسيساً على ما تقدم، سنتناول تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين. 

الأول فيه    :الفصل  الإجسنتناول  التجاريةالحماية  للعلامة  الإدارية  إلى  رائية  نقسمه  مبحثين،   وسوف 

تسجيل  لمعرفة الحماية المنشأة للحماية الإجرائية، ونتناول فيه شروط صحة    ث الأول نخصصهالمبح

الثاني نخصصه   المبحث  الحماية عليها، وفي  العلامة كوسيلة لإرساء  التجارية وآلية تسجيل  العلامة 

 ة. للإعتراض على تسجيل العلامة التجارية، وصولًا إلى ترقين العلامة التجاري

نقسمه إلى  رائية القضائية للعلامة التجارية، وسوف  الحماية الإج نتناول فيه دراسة    :وفي الفصل الثاني

قيام الحاجة  عند    المبحث الأول  المستعجلة بدأنا في  الإجرائية  مبحثين، المبحث الأول نخصصه للحماية

ا الحماية  العلامة بصورة مستعجلة وهي  الذي وقع على  التحفظية إلى وقف الاعتداء    لوقتية والحماية 

لحدودية تطرقنا فيه إلى الإجراءات الواجب  تناولنا فيه الحماية الإجرائية ا)الإحترازية(، أما المبحث الثاني  

إتباعها للحصول على هذه الحماية عبر الحدود، وإلى الجهة التي تباشر هذا الإجراء وتحركه، ونطاق 

 تناولنا مسألة الجهة المختصة بنظر الطلب.  اً خير تطبيق هذه الحماية من حيث أمور عدة، وأ
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 الفصل الأول 

 _________________________________ 

 الحماية الإجرائية الإدارية للعلامة التجارية 

 تمهيد وتقسيم:

إن العلامة التجارية تولد مجردة من أية حماية قانونية لها، وذلك عندما تكون العلامة مجرد فكرة في 

التاجر   بذهن  يرغب  المنشآت  الذي  لتمييزها عن غيرها من  التجارية  لمنشأته  تجارية  تأسيس علامة 

فيبدأ بتصميم شكل العلامة ومن ثم  لكي تحمل اسم هذه المنشأة أيضاً،  المشابهة لنشاطها التجاري، و 

العبيرغب   مسجل  لدى  تسجيلها  يكون  فبالطبع  المنحمايتها،  الإجراء  هو  التجارية  لهذه    شئلامات 

يه فلا بد من أن تتوافر في العلامة التجارية لكي يتم تسجيلها شروطاً لصحتها لكي يتم ماية، وعلالح

القانونية عليها، فعند وجود الشروط الواجب توافرها في العلامة يمكن   تسجيلها قانوناً وإلقاء الحماية 

العلاما يقوم مسجل  وهنا  لتسجيلها  بتقديم طلب  يقوم  بأن  التجارية  لصاحبها  العلامت  ة من بفحص 

عنه يدل على القبول المبدئي    اً مؤقت  اً فيصدر قرار ،  الناحية الشكلية أولًا، ومن الناحية الموضوعية ثانياً 

فيتم فتح باب الإعتراض للغير للإعتراض على تسجيل العلامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر،  

قرار نهائي بتسجيل العلامة من ثم يصدر  الإعتراض و   بانياً اعتراضه على أسباب قانونية، فيتم نظر

إذا تم رد الاعتراض، أما إذا لم يقدم اعتراض وعلم مالك العلامة الأصلية بأن علامته تم تسجيلها  

فينحصر حق مالك العلامة الأصلي لشطبها من السجل أن يقدم طلب أو دعوى خلال مدة خمسة  

 36سنوات وهو ما يسمى بالترقين.

 
- ظهراً لدى وزارة الإقتصاد الوطني 12:45في تمام الساعة    2019/ 3/ 16مقابلة مع مسجل العلامات التجارية السيد علي ذوقان في تاريخ     36

رحها بالتفصيل وما هي  بإجراءات تسجيل العلامة التجارية التي سيقوم الباحث بش مجمع الوزارات وقد صرح اثناء المقابلة  -ام الله/الماصيون ر 
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الفصل من خلال مبحثين رئيسيين، حيث سوف نتناول في المبحث   راسته في هذاإن ما سيتم د وعليه ف

، أما المبحث الثاني  "  التسجيل كأحد الإجراءات البدائية لحماية العلامة التجارية إدارياً ‌‌"   عنوان  الأول

 . " العلامة التجاريةالحماية الإجرائية الإدارية اللاحقة لتسجيل " عنوان  سوف نتناول فيه

ول ث الأ المبح  

 التسجيل كأحد الإجراءات البدائية لحماية العلامة التجارية إدارياا 

لكون أن مدار هذه الدراسة في هذا الفصل تدور حول الحماية الإجرائية الإدارية للعلامة، فلا بد من 

الإجراءات التي تنشئ حماية  التطرق لمسألة تسجيل العلامة، سيما أن التسجيل هو الإجراء الأول من  

سبب قانوني لكسب ملكية العلامة   يعد   اء الذي قد يقع عليها مستقبلًا، وكذلك للعلامة التجارية من الإعتد 

 مركز قانوني لمالك العلامة التجارية في حال حصول منافسة غير مشروعة عليها .  بحيث يصبح

ية على منتجاته لا  لكي يحقق مالك العلامة التجارية الأهداف التي يتوخاها من استعماله علامة تجار و 

العلامة قوتها وخ لهذه  قانونية تعطي  التقليد بد أن تكون هناك حماية   صوصيتها، وتحافظ عليها من 

ولكن القوانين الخاصة بحماية العلامات التجارية في دول العالم المختلفة لا تسبغ  ،  37والتزوير والسرقة 

 

ومكتب    الشروط الواجب توافرها في العلامة التجارية مؤكداً بأنه يقوم بفحص العلامة التجارية موضوعياً ويقوم بمراسلة مكاتب التسجيل الدولية

يتأكد من عدم وجود شبيهها   طلبات الاعتراض على  وقبول تسجيلها، بالإضافة الى كيفية تعامله كمحكمة على  الويبو للتسجيل الدولي لكي 

 التسجيل وطلبات ودعاوى ترقين العلامات التجارية لديه ولدى محكمة العدل العليا .

 
وقية، ،الطبعة الأولى،  ،منشور لدى منشورات الحلبي الحق العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها  الجغبير، حمدي غالب،  37

    67، ص2012بيروت، لسنة   -لبنان
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علامة التجارية لكي تكون  ر شروط معينة في ال، وإنما تشترط تواف38هذه الحماية على أية علامة اعتباطاً 

 محمية قانوناً 

لهذا فإن الباحث سيسعى في هذا ر شروط لصحتها  بتوافولكون العلامة التجارية لا يجوز تسجيلها إلا  

)المطلب الأول( وعليه وبعد   توضيح الشروط الموضوعية لتسجيل العلامة التجارية وذلك فيلالمبحث 

لإلقاء الحماية المدنية والجزائية    ة التجارية بتوافرها يبقى الإجراء الشكلي الوحيد أن تكتمل شروط العلام

 )المطلب الثاني(. راءات تسجيلهاالبدء بإج على العلامة هو 

 المطلب الأول 

 الشروط الموضوعية لتسجيل العلامة التجارية  

القانوني  للعلامة التجارية مهما كان شكلها أو عناصر تكوينها شروط موضوعية محدد  ة اتفق الفقه 

التجارية  39عليها  الملكية  لشؤون حماية  الناظمة  التشريعات  اجمعت معظم  وقد  الوطنية  ،  والصناعية 

وكذلك الإتفاقات الدولية ذات الصلة على ضرورة  توفر عدد من الشروط في العلامة التي تصلح أن  

 : في الفروع الآتية تناولسيتم وهو ما 40قة تجارية، أو صناعية، أو خدمية. تكون علامة فار 

 
بأنه لا   34، مرجع سابق، قد اشترط صراحة في نص المادة  1952( لسنة  33إن المشرع الأردني في قانون العلامات التجارية الاردني رقم )   38

وهو  الهاشمية، مما يعني انه لم يحمي العلامة الغير مسجلة   يجوز المطالبة بالتعويض إلا اذا كانت العلامة التجارية مسجلة في المملكة الاردنية

نائية  ما يكون ساري لدينا في فلسطين إذ اشترط التسجيل صراحة لكي يتم القاء الحماية على العلامة، ونقصد بالحماية هي الحماية المدنية والج

 السجل اذا كانت مملوكة له.    اعطت الحق للمعتدى عليه بأن يقدم طلباً لحذفها من 34، إلا أن نص المادة 
 70، المرجع السابق ص المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية وأوجه حمايتها  ، سلامة، نعيم جميل صالح  39
تسمح  ( " تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات  15في المادة )     tripsلقد ورد في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية   40

لك التي تنتجها المنشآت الأخرة صالحة لأن تكون علامة تجارية لا سيما الكلمات التي تشمل  بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن ت

كون في  على أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً وأشكالًا ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية، وحين لاي
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 . ن تكون العلامة التجارية مميزةالفرع الأول: أ  

العلامة التجارية تتخذ رمزاً يوضع على المنتجات من أجل غرض اقتصادي، وهو أن  لما كانت     

العلا اتكون  لمصدر  مميزاً  رمزاً  التجارية  عن  مة  إعلان  وأداة  المنتجات،  صفات  وضمان  لإنتاج، 

لعلامة مميزة أن يتوافر تعين أن تتوافر فيها صفة ذاتية مميزة. حيث أن المقصود بكون االمنتجات، فقد  

بحيث لا يجوز أن تسجل    اتعبيراً جمالياً خاصاً بهوأن يكون لها  رمز في حد ذاته، ومنظوراً إليه،  لل

 41كعلامة تجارية الرسوم أو الكلمات الخالية من أية صفة مميزة. 

شكل مميز خاص بها، وأن تتصف بطبيعة ذاتية تمنع لعلامة التجارية ذات  ويقصد بذلك أن تكون ا   

لعلامات، وتجعل من السهولة تمييزها ومعرفتها عن باقي المنافسين، ويجب أن يكون  اللبس بغيرها من ا

" وتعني لفظة فارقة أن  ، وعرفت محكمة العدل العليا الفلسطينية الصفة الفارقة أنها:42التمييز حقيقياً  

كما  ،  43ى شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس" علامة التجارية موضوعة علال

المقصود بشرط الصفة الفارقة أن تكون للعلامة ذاتيتها التي تمنع الخلط بينها وبين    44الفقه    عرف

 علامات أخرى توضع على منتجات مماثلة. 

 

ت الصلة ، يجوز للبلدان الأعضاء أن تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتميز المكتسب  هذه العلامات ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذا 

 من خلال الاستخدام ، كما يجوز لها اشترطا ان تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها.   
 ، المرجع السابق 70،صات حمايتها، العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانغالب  الجغبير، حمدي 41
 ، مرجع سابق  72صالعلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، الجغبير، حمدي غالب،  42
جاء في متنه " بما ان التشابه بين العلامتين    والذي   2011/ 01/ 31والصادر بتاريخ    2007/ 60قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  43

 (CONTE  ) ( وMONTE  واضح ومتماثل في الجزء الاكبر من العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين من حيث الشكل واللفط وطريقة )

من ذات القانون تنص على    2و  1/ 7كتابة الاحرف وهي موجودة في مجمل العلامة وان الاختلاف هو في الحرف الأول فقط وحيث أن المادة  

لتجارية التي يمكن تسجيلها مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة  انه يجب ان تكون العلامات  ا 

 وتعني لفظة فارقة أن العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .
 .  480، ص 2005هرة، الطبعة الخامسة، سنة دار النهضة العربية، القا الملكية الصناعية،  قليوبي، سميحة، ال 44



 

5 

ا يجب أن تتصف بصفات تميزها ومعنى ذلك أنه  وعليه فالعلامة التجارية أيا كان شكلها أو صورته 

تكون    يشترط أن  التجارية  العلامة  العلامات الأخرى  في  تميزها عن غيرها من  الخاصة  ذاتيتها  لها 

  ة المستخدمة لسلع مماثلة، واشتراط هذه الصفة للعلامة التجارية أمر أساسي حتى تؤدي العلامة التجاري 

تمييز المنتجات لجمهور المستهلكين وتمكينهم  ة التجارية هي  فوظيفة العلام  ،الغرض من استخدامها

السلع  التعرف على  مميزة   من  يحمله من علامة  بما  يفضلونها  في  45التي  الصفة  اشتراط هذه  إن   ،

ولشرط الصفة المميزة مرجعاً قانونيا  .  46العلامة التجارية أمر أساسي بالنظر إلى الوظائف التي تؤديها

 الشرط يساوي ا ت التجارية الأردني الساري في فلسطين واعتبر فقدان هذ في نصوص قانون العلاما

، وكذلك نظام العلامات التجارية  48، وكذلك القانون المصري 47حق في تسجيلها والحظر عليها فقدان ال

 ،49السعودي 

 
 488، ص2016القاهرة، الطبعة العاشرة، لسنة  -دار النهضة العربية، مصرالملكية الصناعية،  القليوبي،سميحة،  45
،  2015لأولى،لسنة مكتبة الوفاء القانونية للنشر ،مصر، الاسكندرية  الطبعة ا، جريمة تقليد العلامة التجارية انظر :بن أحمد، وهيبة لعوارم،  46

. لقد ذهبت محكمة النقض المصرية الى اعتبار وتقرير ما اذا كانت العلامة التجارية ذاتية ،والنظر اليها في مجموعها لا الى العناصر  39ص

 لذهن.التي تتركب منها فالعبرة بالصورة العالمة التي تنطبع في ا
والتي نصت بوجوب ان تكون العلامة التجارية    1/   7في نص المادة    1952( لسنة  33حيث اشترط قانون العلامات التجارية الاردني رقم )   47

من ذات القانون والتي نصت على لا يجوز تسجيل العلامة التي تطابق    10الفقرة   8التي يمكن تسجيلها ذي صفة فارقة، بالاضافة الى المادة 

يل العلامة أو لصنف منها أو العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة  لامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجع

 قد تؤدي الى غش الغير 
لة والصادر  والمنشور في الجريدة الرسمية في مصر والمبصوم بخاتم الدو   2002لسنة    82حظر قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم    48

حظر تسجيل العلامة التجارية او    67م في نص المادة    2002يونيو سنة    3الموافق  هـ    1423ربيع الأول سنة    21برئاسة الجمهورية في  

  وكعنصر منها الخالصة من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات او بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات او الرسم أ

 الصور العادية لها  
  1423/ 5/ 26( بتاريه  140التجارية السعودي والصادر بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر رقم ) نصت المادة الاولى من نظام العلامات    49

بالموافقة على  (  1723هـ والقاضي بالموافقة على نظام العلامات التجارية بالصيغة المرفقة والذي بموجبه صدر قرار من وزير التجارة رقم ) 
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الحماية  تجارية واجبة  الوتطبيقاً لذلك لا تعتبر العلامات     .50وكذلك القانون العلامات التجارية الجزائري  

العلامات الأخرى المماثلة كالمسميات العادية  الخالية من أية صفات تميزها عن غيرها من  لقانونية تلك  ا

للأشخاص، أو الدالة على نوع المنتجات أو صفتها أو الغرض منها، أو تلك المتكونة من مكونات  

مات الخالية من أية  ، وتأخذ حكم ذلك العلا51عادية، كالعلامة التي تتكون من شكل شائع ومألوف 

أو قيمتها، أو أوجه استعمالها، أو موقعها الجغرافي، خصائص، ذكر المعلومات الخاصة بوزن السلعة  

ف اليها ما يميزها ويجعل لها ذاتيتها، وصفاتها الخاصة، وتطبيقاً لذلك فإنه لا يجوز  ما أنه لم يضطال

، ولا يقصد  52رية ، أو"نوفوتيه"، كعلامات تجاأو"بوتيك"، أو" سوبر ماركت""،  كافتيريا"استعمال كلمة  

علامة المراد وضعها على سلعة معينة أو خدمة ما عملًا فنياً متميزاً ولا شكلًا مبتكراً بالتميز أن تكون ال

فريداً وإنما يكفي ان يكون في تلك العلامة ما يميزها عن سواها من العلامات الأخرى المتداولة وما 

 

لنظام العلامات التجارية و  التنفيذية  والتي نصت على انه تعد العلامة     1423/   6/ 28( بتاريخ  3931نشرت بجريدة ام القرى رقم ) اللائحة 

او الرموز او    التجارية في تطبيق احكام هذا النظام الاسماء المتخذة شكلًا مميزاً او الامضاءات او الكلمات او الحروف او الارقام او الرسوم

وكذلك في نص المادة الثانية التي حظرت تسجيل العلامة التجارية الخالية من أي صفة مميزة    الاختام او النقوش البارزة او أي اشارة اخرى، 

 والتي تعد وصفاً لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات .
، يتعلق بعلامات المصنع  1966مارس سنة    19الموافق    3851ذي القعدة عام    27مؤرخ في    57  –  66نص الامر الجزائري رقم    كما و  50

ات لكل  والعلامات التجارية في المادة الثانية التي اوجبت أن تكون  للعلامة السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات أو الأشياء أو الخدم

 مات الخالية من كل طابع مميز .من نفس الأمر " بأن تكون باطلة ولا أثر لها العلا 22المادة  مؤسسة، كما اوضحت 
فلا يشكل  الأمر الذي يعني أنه لا يجوز الاستئثار بالعلامة الشائعة أو امتلاكها ، وتطبيقاً لذلك فإذا كان الرسم المستعمل من الرسوم الشائعة    51

دار الثقافة  ات دولية، ومصطلحات قانونية،  تشريعات، احكام قضائية، اتفاقي  -، حقوق الملكية الفكريةيوبي علامة مميزة، انظر أكثر: ربا القل 

الأولى،   الطبعة  الأردن،  والتوزيع، عمان،  عباس حلمي،  117-116، ص  1998والنشر  أنظر: محمد  وكذلك  الصناعية،  ،ديوان    الملكية 

 .307، ص 1983المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 
 440الصادر عن دار النهضة العربية، القاهرة، ص ، 2003، الملكية الصناعية الطبعة الرابعة د.سميحة القليوبي 52
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، وعليه 53ستهلكين بشأن مصدر وهوية السلعة التي تحمل هذه العلامة أو تلكيمنع حدوث لبس لدى الم

فإن القاعدة الأساسية التي رسمها واضع القانون لجواز تسجيل علامة تجارية من عدمه تتلخص في 

أن تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة وأن لا تكون مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية تخص شخصاً  

 .54آخر

تص به محكمة الموضوع وعليها  كون العلامة مميزة ولها ذاتيتها الخاصة بها فهو أمر تخقدير  أما ت   

، كما أن بعض  55في ذلك أن تنظر الى العلامة التجارية في مجموعها لا الى العناصر المكونة منها 

ان يكون  أي  ية  وع الأول وهو الصفة المميزة الذاتلى نوعين، النإالفقهاء قاموا بتقسيم الصفة المميزة  

للعلامة ذاتية خاصة تميزها وتجعلها مختلفة عن غيرها من العلامات الأخرى المستخدمة لتمييز سلع  

أو خدمات ممثالة، وأن تتوافر فيها صفة الابتكار التي تجعلها ذات مظهر خارجي مميز وهو أمر  

 
بات التطابق  والعبرة في طابع التميز هو للنظرة الإجمالية والانطباع العالم الذي تعكسه العلامة بحيث لا يلزم لإثبات التشابه وانتفاء التميز، إث  53

طبع في ذهن الرائي العادي صوراً متشابهة هذا ما جاء في حكم  كونة للشكل الإجمالي بل يكفي إذا كان الشكل العام للعلامة ي في الجزئيات الم

المصرية في الطعن رقم   الموسوعة    قضائية والمأخوذ من الأستاذ،فرنان، سميربالي، والمحامي جمو، نوري،   34لسنة    495لمحكمة النقض 

 26منشورات الحلبي الحقوقية، سنة النشر لا يوجد ص  يةارقة التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعالعلمية في العلامات الف 
والقاضي بأنه استقر الفقه والقضاء على انه  اذا    2015/ 30/06والصادر بتاريخ    2014/ 250قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  54

دولة فلسطين فيحق لصاحب العلامة التجارية  مة التجارية مسجلة في الخارج تطابق علامة تطلوب تسجيلها في ثبت ان علامة تجارية ان العلا

( مسجلة  ZINGOحق الاعتراض، وحيث ثبت لمصدر القرار المستأنف مسجل العلامات التجارية من البينات المقدمة لديه ان العلامة التجارية ) 

ودة في ملف الدعوى فان قراره جاء متفقاً  وهذا ما هو ثابت من البينات الموج 1992في السعودية منذ عام باسم الشركة المستأنف عليها الاولى  

 مع الاصول والقانون.  
(    2002لسنة    525هذا ما اكده القضاء الاماراتي في الحكم الصادرمن المحكمة الاتحادية العليا في ابو ظبي الصدار في الطعن المرقم )   55

زة عن غيرها، توجب النظر الى مجموعها لا الى كل عنصر  المحكمة الى ان تقدير ما اذا كانت العلامة ذاتية خاصة ومتميحيث اشارت هذه  

الحكم منشور في كتاب الدكتور الجبوري، ميثاق طالب عبد حمادي،   ، هذا  التي تتركب منها  القانوني لعقد الترخيص  من العناصر  النظام 

 . 139، ص2017دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، لعام  بإستعمال العلامة التجارية،
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علامات الاخرى التي  ال  مع   ضروري، أما النوع الثاني، وهي الصفة المميزة الخارجية أي عدم التشابه 

 .56سبق تسجيلها وسبق طلبها لمنتجات وخدمات مماثلة 

عتبار عند تقدير  على أن ما ينبغي أخذه بعين الإ   57لسطيني أنه استقر القضاء والإجتهاد الف  سيما    

رها  ومظاهمسألة التشابه بين العلامات التجارية، هو الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية  

التجارية، واحتمال وقوع  ا التفاصيل الجزئية، وكذلك نوع البضاعة التي تحمل العلامة  لرئيسية، دون 

وبالتالي  .  التباس بينها وبين العلامة الأخرى سواء بالنظر اليها أو عند سماع الاسم الذي يطلق عليها

فإن العلامة لا تتمتع بالحماية    ارجي،ز الخفإن كانت العلامة التجارية تفتقر إلى التمييز الذاتي، أو التميي

القانونية إذا كانت علامة وصفية، وهي العلامات التي تتكون من مجرد بيان العناصر المكونة للسلعة 

، فلا يجوز إتخاذ صورة من عنقود من  58أو صفاتها الأساسية أو مصدرها أو وصفها بأوصاف جذابة

 
- 28، ص2016عمان، لسنة -، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، الأردنالحماية القانونية للعلامة التجارية ، أ،حنان، أوشن، أنظر 56

29  
والقاضي " وإن علامة الشركة المستأنة " يعقوب    2015/ 1/ 13والصادر بتاريخ    2013/ 198قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم    57

شركة يعقوب سنيورة وأولاده للاغذية مؤلفة من الكلمة الرئيسية )سنيورة( وان لفظ هذه العلامات متطابق بشكل كامل فإن هذا    سنيورة " وعلامة

 ت الصنف .التطابق من شأنه أن يؤدي الى غش الجمهور ما دام ان العلامتين تستعمل على بضائع من ذا 

 2014\11\10والصادر بتاريخ    2013\2مة العدل العليا الفلسطينية في قرارها رقم  من الأمثلة على كيفية فحص المحكمة للتشابه: قررت محك

( بينما  TRIXومن تدقيق العلامة التجارية العائدة للشركة المستأنفة تجد المحكمة انها مكونة من كلمة واحدة باللغة الانجليزية ) والذي قضى "

( وهي باللون الاحمر والفضي  KENT BORINGER TRIXن من ثلاث كلمات ورسمة ) العلامة التجارية العائدة للشركة المستأنف عليها تتكو 

   KENTوالازرق ولكن تلاحظ المحكمة ان الكلمتين الاولى والثانية موجودتين داخل مستطيل باللون الاحمر والابيض حيث ان الكلمة الاولى  

بينما الكلمة الثالثة فهي موجودة    KENTبحرف صغير يكاد يقرأ تحت كلمة  حة وبارزة ومقروءة  بينما الكلمة الثانية التي تحتها في موجودةواض

في مكان بارز وبأحرف كبيرة تبدو للشخص العادي انها هي الاصل والاساس في العلامة وان كان يوجد على الحرف الثالث منها  بدل النقطة  

 ها وإن هذا الجزء يطابق كليا من حيث الشكل واللفظ العلامة الثانية .  إلا ان هذه الكلمة تعتبر الجزء الرئيسي في علامة المستأنف علي نجمة،
النشر  جامعة الملك سعو، السعودية، د،سنة  –،عمادة شؤون المكتبات  الملكية التجارية والصناعية في النظمة السعودية  عبد الرحمن، ثروت، 58

 136-135-134غير معروف، ص
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قالة علامة فارقة لعصير البرتقال، أو صور  سم برت، أو ر العنب كعلامة تجارية فارقة لعصير العنب 

 .59البقرة علامة فارقة للالبان 

وإذا اتخذت العلامة شكلًا مميزاً فإنها تكون محلًا للحماية القانونية ويكون محل الحق والحماية هو      

كون  فإنها تمبتكرة  الشكل الخاص المميز، الذي اتخذته وليست التسمية بحد ذاتها، إذ لو كانت التسمية  

، كما أنه لا تعد علامة تجارية قابلة  60محلًا للحماية في ذاتها بصرف النظر عن الشكل الذي تتخذه 

للتسجيل العلامة التي تصف السلعة بأوصاف جذابة كلفظ الممتاز مثلًا، ومع ذلك يمكن أن تصلح  

من قبيل    اف معينةفها بأوص عناصر تركيبها،أو التي تصاظ الدالة على صفات المنتجات، أو  الألف

ل العلامات التجارية المحمية، متى اتخذت شكلًا مميزاً، لأن الحماية تنصب في هذه الحالة على الشك 

 61لفاظ المستعملة. المتميز، لا على الأ

العلامة  عناصر  بالنظر إلى كافة   لعلامات التجارية من عدمه يكون بأن مسألة تحديد تمييز ا ونرى    

تمثلها، أو الخدمة التي تقدمها، وإلى الظروف التي تتصل ى طبيعة السلعة التي  التجارية مجتمعة، وإل

بكل سلعة أو خدمة على حدة وبالنظر أيضاً الى مدى وعي المستهلك واهتمامات الاشخاص المنافسين  

ع والخدمات لارية للسفمعيار تحديد مدى تمييز العلامة التج  ، إذاً 62في ذات المجال التجاري أو الخدمي

 
أو الرسوم الوصفية علامات فارقة اذا اتخذت شكلًا خاصاً مميزاً، وعندئذ تنصب الحماية القانونية   يرى الباحث بأنه يجوز ان تتخذ التسميات 59

ة الألفاظ الدالة على أوصاف جذابة،  على هذا الشكل الخاص المميز لا على الالفاظ أو الرسوم المستعملة ، كما ويرى انه لا تصلح علامة فارق 

 اكتسبت الصفة الفارقة من خلال استعمالها لفترة طويلة وما نالته من شهرة فعلية . إلا ان الكثير من العلامات التجارية 
،  1993عمان، عام  -ن، رسـالة ماجستير في الجامعة الاردنية، الأرد ملكية العلامة التجارية في القانون الردني  جرادة، أحمد يحيى أحمد،  60

 49-48ص موجودة لدى مكتبة جامعة بيرزيت،فلسطين، مكتبة الحقوق،
  - رسالة ماجستر، من الجامعة الاردنية   جرائم العتداء على العلامة التجارية في القانون الردني والقوانين العربيةخريس، عرار نجيب محمد،    61

 25-24فلسطين، مكتبة الحقوق،ص-امعة بيرزيت، تم الحصول عليها من خلال مكتبة ج1991عمان، عام 
في القضية    2005/ 10/9( بتاريخ  44حكمها الصادر برقم) لتجارية الابتدائية في أمانة العاصمة صنعاء، في  وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة ا   62

المدعي( ووزارة الصناعة والت328رقم )   ( الحديثة لصناعة الادوية  النزاع بين الشركة الدوائية  بامانوتشي  ( في  جارة اليمنية والشركة الهولندية 
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جب أن ينطلق من النظرة العامة إلى العلامة التجارية بكافة عناصرها ومكوناتها مجتمعة،  لتي تمثلها ي ا

بمعنى أن لا ينظر الى حرف أو رقم أو لون، كما وتنظر المحكمة هذه المعايير، وقد ترى وجودها أو  

مع مثيلاتها من    المكونة للعلامة والتي قد تتشابه، أو شكل أو اسم أو أي عنصر من العناصر  63لا 

ارية أخرى، بل يجب النظر الى العلامة التجارية بكافة عناصرها ومكوناتها مجتمعة  مكونات علامة تج

وإلى الصورة التي تنطبع في الذهن نتيجة لهذه التركيبة، وما ستتركه من أثر في التظليل أو الخلط بينها  

بشكل جزئي فإنه لا   اخرى  لعلامة ةمشابه ، إلا انه إذا كانت العلامة 64أخرى وبين علامة أو علامات 

 

( المملوكة للشركة  vominالمسجل العام بوزارة الصناعة والتجارة بشأن رفض تسجيل العلامة التجارية ) قومين  يوروب )مدعى عليهما( حول قرار

(  flomimا علامة مشابهة لعلامة )فلومينالمدعية والتي تضعها على  منتجاتها من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في اليمن ، بحجة أنه

نية ، وقد جاء في حيثيات حكم المحكمة أن المعيار الذي يجب النظر اليه ما اذا كانت العلامة التجارية  المملوكة لشركة المدعى عليها الثا 

التي تتركب منها، فالعبرة ليست  متشابهة او غير متميزة عن غيرها هو بالنظر الى العلامة في مجموعها، لا الى كل عنصر من العناصر  

مما تحتويه العلامة الاخرى،وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تتطبع في الذهن نتيجة لتركيب    بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور

العناصر التي تتركب منها   هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها ، وللشكل الذي تبرز وتظهر به علامة أو اخرى، بصرف النظر عن

أكثر مما تحتويه الاخرى، وقضى منطوق الحكم فيما قضى، بعدم وجود التشابه بين علامة  وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في عنصر أو  

 (VOMIN ( و العلامة )FLOMINلمجرد التشابه في النطق أو الأحرف ، وألزم المدعى عليها الاولى وزارة الصناعة والتجا )  رةبتسجيل علامة

 (VOMIN في منشور  الحكم  انظر   ، المدعية  للشركة  والمملوكة  الالكتروني  (  الزيارة:  http://ww25.arablaw.org/select3.htmالموقع 

 ليلًا  . 1:30،الساعة 2019/ 4/ 5
وبين العلامة  والقاضي " لا يوجد شبه مشترك بينها    2012\9\19والصادر بتاريخ    2011\88قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  63

( موضوع الدعوى لا حيث حيث الاسماء ولا من حيث الحروف ولا الارقام ويمكن ادراك  Embassyمارلبورو ، و مارلبورو لايتس  والعلامة )  

   مع غيرها وانه ليس من شأن تسجيل هذه العلامة موضوع الدعوى أن تؤدي الى غش الجمهور او الى المنافسة غير المحقة  الفارق دون لبس

 نظراً لسهولة التمييز بين هاتين العلامتين، ولا مجال لإعمال معيار الشهرة لعدم وجود تشابه بين العلامتين .
، المركز القومي للإصدارات القانونية  وق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، الحماية القانونية لحقاللهبي، حيد محمد على   64

 195، مكان النشر غير معروف، ص 2016ة ،الطبعة الثانية ، لسن

http://ww25.arablaw.org/select3.htmتاريخ
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بشرط أن لا يؤدي هذا التشابه إلى غش    65يعتبر هناك أي تشابه، وذلك ما أكدته محكمة العدل العليا 

 الجمهور.

كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل منذ مدة طويلة قبل   كما أن بعض الفقهاء أكدوا على أنه إذا   

ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً    المدة الذي جعل من ار طول  الاعتب  تسجيلها يأخذ بعين

. كما أكد ذلك قانون العلامات التجارية الأردني الساري  66فعلًا للبضائع المسجلة أو التي ينوي تسجيلها 

فلسطين  يصح  67في  لا  بحيث  الصوتية  والعلامة  الرائحة،  علامة  باستبعاد  ذلك  كل  من  ويتضح   ،

ن كافة التشريعات التي ذكرتها لم تتطرق الى وصول الصفة إا، ولا يقبل تسجيلها حيث  الاعتراف به

لفكرة تسجيل علامة الرائحة هو بسبب    68ويرى أحد الفقهاء المعارضين   المميزة الى الرائحة والصوت،

ن  ون المستهلك قد استنشق الرائحة، وميزها قبل شراء المنتج وفتحه، ففي تلك الحالة فقط يمك أن يك

اتخاذ قراراه  القول بأن المستهلك ميز أصل السلعة من رائحتها، وأن الأخيرة كانت دافعاً رئيسياً في  

العلماء بين الرائحة    أشار إلى أن ثمة علاقة قوية اثبتها  69أمأ الرأي المؤيد من الفقهاء   بشراء المنتج،

 
المسجلة    والذي قضى " ان التشابه الجزئي بين العلامة  2015\1\28والصادر بتاريخ  2014\261قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  65

ا ما دام ان هذا التشابه الجزئي لا  والعلامة المطلوب تسجيلها لا يعتبر معياراً يمنع من تسجيل العلامة التي اوقف السير في اجراءات تسجيله

 يؤدي الى غش الجمهور .  
 .  190، ص  2009ار الجامعة الجديدة، لعام  ،د  الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة النترنت  عبد الله، عبد الله عبد الكريم،   66

بأنه لدى الفصل فيما إذا كانت العلامة التجارية ذات صفة    1952لسنة    33من قانون العلامات التجارية الاردني رقم    3/   7نصت المادة    29

ذ بعين الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل  فارقة وفاقاً لما تقدم يجوز للمسجل أو للمحكمة إذا كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل أن يأخ 

 التي ينوي تسجيلها  ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً فعلًا للبضائع المسجلة أو
عبده، محمد مرسي،  بحث علمي بعنوان: إشكالية تسجيل الرائحة كعلامة تجارية غير تقليدية بين الفقه والتشريع ، منشور لدى مجلة كلية   68

لمنشورة على  ، وا277م ص 2018ديسمبر  -هـ 1440ربيع الأول الثاني  -24العدد التسلسلي  –السنة السادسة  –ون الكويتية العالمية القان

 صباحاً.  11:00، الساعة 2019/ 10/ 22، تاريخ الزيارة /https://journal.kilaw.edu.kwالموقع الإلكتروني: 
 279يع، مرجع سابق، صعبده، محمد مرسي،  بحث علمي بعنوان: إشكالية تسجيل الرائحة كعلامة تجارية غير تقليدية بين الفقه والتشر  69

https://journal.kilaw.edu.kw/
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احدة أو أكثر، بحيث يكون لكل رائحة  والذاكرة البشرية، وأن هذه العلاقة تنشأ من استنشاق الرائحة مرة و 

عل من الرابطة بين الرائحة والذاكرة البشرية يشمها الإنسان بصمة خاصة بها داخل ذاكرته، وهو ما يج

 أمراً يصعب على العقل البشري تركها أو نسيانها. 

أن تكون    ق الملكية الفكرية أنه يتعين( من قانون حماية حقو 63وقد ذهب التشريع المصري في المادة )

  ر ، مما يعني أن المشرع المصري قد استبعد صراحة حماية العلامات غي ردركة البص العلامة التجارية م

اما المشرع    193170التقليدية، وقد استبعد ذلك أيضاً المشرع العراقي في قانون العلامات الفارقة عام

لكنه لم    مة الصوت يدية وهي علاة غير التقلاقر بإمكانية تسجيل إحدى العلامات التجاري   71الإماراتي 

  2006( لسنة  11حريني رقم )إلا أن القانون البيجز ذلك إلا إذا كان الصوت جزءاً من علامة تقليدية،  

حيث نص على جواز تسجيل العلامات التي تحمل عناصر تصويرية، وقد أجاز ذهب إلى منحى آخر  

ية تسجيل الرائحة كعلامة  نه على إمكان( م6دة )في الما  72القانون العلامات والبيانات التجارية القطري  

نفسه والتي بموجبها عرف العلامة التجارية    ( من ذات القانون قد ناقض 1تجارية، إلا أنه في المادة ) 

بأنه كل اشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر. وبالنظر على وجه الخصوص قانون العلامات التجارية  

 . 73وانين العربية التي اعترفت بعلامة الرائحة لدولة الكويت باعتباره اوائل الق

 
لسنة    21م  والذي ألغى بموجبه نظام العلامات والبيناتا التجارية العراقي رق  1931لسنة    39أصدر المشرع العراقي قانو العلامة الفارقة رقم    70

( لسنة  21ت التجارية رقم ) بشأن تعديل قانون العلامات والبيانا   2010( لسنة  8، والذي عدل بدوره أكثر من مرة كان أخرها بالقانون رقم ) 1957

1957 . 
 ا كانت مصاحباً له ( منه " ويعتبر الصوت جزءاً من العلامة التجارية إذ2تنص المادة )  1992( لسنة 37القانون الإتحادي الإماراتي رقم )  71
 . 2002( لسنة 9( من قانون العلامات والبيانات التجارية القطري رقم ) 6المادة )  72
 1987( لسنة  10والقوانين المعدلة له بالمرسوم بالقانون رقم )   1980( لسنة  68ارية الكويتي المرسوم بالعانون رقم ) قانون العلامات التج  73

 .2001( لسنة 1والقانون رقم ) 
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وعلى صعيد القانون الأجنبي المقارن سلك المشرع الفرنسي منهجاً مختلفاً يتسم بالمرونة فيما يخص   

المادة ) التجارية، حيث شملت  للعلامة  تكون محلًا  أن  التي يصح  قانون  L711-1الإشارات  ( من 

انون العلامات ق  لا أن إ  74تية مثل الأصوات والجمل الموسيقية الملكية الفكرية الفرنسي الاشارات الصو 

التجارية الأمريكي يجيز تسجيل العلامات الصوتية أو ذات الرائحة، ولقد تم بالفعل في الولايات المتحدة  

، كما سجلت ر(زهاحة خاصة ومحددة هي رائحة )عطر الأالامريكية تسجيل علامة تجارية ذات رائ

صوت الأسد المصاحب لإعلان  هي عبارة عن  يات المتحدة الامريكية أيضاً و علامة صوتية في الولا 

 .75( MGM( )GOLDWYN-METRO)  شركة

من حماية العلامات التجارية الخاصة بحاسة الشم تحديداً، فقد    76وفيما يخص موقف اتفاقية التربس 

المرتبطة للعلامات  القانونية  الحماية  تجاه  الاتفاقية موقفاً سلبياً  يفهم    اتخذت  وإن كان  الشم،  بحاسة 

( التي عرفت العلامة التجارية، أنه يجوز للدول الأعضاء في منظمة التجارة  1/ 15ضمنياً من المادة ) 

ان تسجل العلامات التجارية دون أن تشترط قابليتها للإدراك بحاسة النظر، وهو ما قد يسمح  العالمية  

 
74 de Code de la propriété intellectuelle, publié au Journal officiel du 3 juillet 1992, Version -cle L. 7111Arti

en vigueur au 22 octobre 2015: «La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible 

de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou 

morale. Peuvent notamment constituer un tel signe: a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: 

mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles; 

b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales; c) Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, 

cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit 

ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de 

couleurs .» 

 .    154مرجع سابق،ص  ، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، محمد على ، راجع، اللهبي، حيد 
الجت الملكية الفكرية في سبعة أجزاء، والمنشور في الجريدة  اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارية من حقوق الملكية الفكرية أو تريبس، ع 76

 .1995يونيو  15بتاريخ   24الرسمية المصرية في العدد 
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تقبل تسجيل علامات الصوت والرائحة، ط الما كان الصوت أو الرائحة هو الذي يضفي  للدول بأن 

 .الطابع المميز على السلعة أو الخدمة

 الفرع الثاني: أن تكون العلامة التجارية جديدة 

ل القانونية،  يشترط  للحماية  العلامة محلًا  تكون  العلامة وحتى  تكون تسجيل  يسبق    أن  لم  أي  جديدة 

، وعليه يجب  77 تخلط بعلامة أخرى موجودةاستعمالها أو تسجيلها بمعرفة شحص آخر، وذلك حتى لا

ر  ، كما لم يسبق استعمالها في إطا 78أن تكون العلامة الفارقة جديدة لم يسبق لشخص آخر استعمالها 

، وعليه يعتبر شرط الجدة من أهم الشروط 79سلعة أو خدمة مشابهة لها أو في نفس التراب الوطني 

مة التجارية لم يرد ذكره بصريح النص بل هو شرط  الموضوعية للعلامة، إلا أن شرط الجدة في العلا

 .80القانون الأردني النافذ في فلسطين، والقانون الأردني المعدل في مستنتج من أحكام التشريع كما

يعني عدم   ما  إحدى عناصرها مميزة عن غيرها وهو  كانت في  إذا  التجارية جديدة  العلامة  وتعتبر 

عن غيرها من العلامات    بل يكفي لإعتبارها جديدة أن تتميز  ضرورة أن تكون جديدة في كل عناصرها

 

 
 126، مرجع سابق، صالملكية التجارية والصناعية في النظمة السعودية  حيم، ثروت، عبد الر 78
 29، ص2013الاسكندرية، لسنة ، دار الجامعة الجديدة، مصر العلامات في مجال المنافسةعلواش،نعيمة،  79
ــت المادة )  80 ــنة  33( من قانون العلامات التجارية الاردني رقم ) 10( الفقرة ) 8حيث نصـــ ــجيل العلامة التي تطابق  ب 1952( لســـ عدم جواز تســـ

تشـابه تلك العلامة  علامة تخص شـخصـاً آخر سـبق تسـجيلها لنفس البضـائع التي يراد تسـجيل العلامة من أجلها أو لصـنف منها أو العلامة التي  

ن غيرها من العلامات التجارية،  الى درجة قد تؤدي الى غش الغير ، حيث ان شـــــــــرط الجدة يعد متوافرة عندما تكون العلامة التجارية مختلفة ع

ة العلامـة قـد تكون مميزة  بينمـا تعتبر العلامـة التجـاريـة فـارقـة اذا كـانـت قـادرة على تمييز المنتجـات أو الخـدمـات التي تميزهـا عن غيرهـا وإن العلام ـ

ــور وجود علامة جديدة ولكنها غير فارقة حي ــحيح فلا يتصــــ ــفة الفارقة مرتبط  وفارقة ولكنها غير جدية إلا ان العكس غير صــــ ث ان شــــــرط الصــــ

 النـافـذ في الضــــــــــــــفـة    وجوداً وعـدمـاً بـالعلامـة التجـاريـة، حيـث تم النص على ذلـك في تعريف العلامـة التجـاريـة الوارد في قـانون العلامـات التجـاريـة

،   4299، رقم الصــــفحة   4389المنشــــور في الجريدة الرســــمية عدد  1999لســــنة   34الغربية وكذلك في قانون العلامات التجارية الاردني رقم 

 .   1999/ 11/ 1بتاريخ،  
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لة أو  في جانب معين من جوانبها وحتى لو كانت متفقة معها في بقية الجوانب وحتى لو كانت مستعم

 81من المنوي استعمالها على نفس المنتجات المستعمل من قبل العلامة الأخرى. 

، التي تمنع حدوث اللبس  82لقة إنما الجدة النسبية المطوعليه، فإن الجدة المقصودة هي ليست الجدة     

أو من    ليل في مصدر السلع أو الخدمات من حيث نوع المنتجات أولًا، أو من حيث الزمان ثانياً، والتض

 حيث المكان ثالثاً. 

 نوع المنتجات الجدة من حيث أولا: 

ن الاستعمال الممنوع للعلامة من قبل  تبقى للعلامة التجارية ذاتها بالنسبة للمنتجات المتباينة، أي أ  

ت أو البضائع التي خصصت لها تلك العلامة، لذلك يجوز استعمال نفس  الغير تكون في حدود المنتجا 

 
فالعبرة     34، ص  2014التوزيع، لســنة  ، دار الثقافة للنشر و التزوير المعلوماتي للعلامة التجاريةأنظر كتاب الدكتور،الكسواني،عامر محمود، 81

ناصرها وليس في اختلافها وتميزها في كافة عناصرها  في تحديد مدى جدية العلامة التجارية هو اختلافها وتميزها عن غيرها في أي عنصر من ع

لًا للقبول والتسجيل حتى ولو  حيث يكفي ان تتميز في عنصر واحد فقط من عناصرها عن غيرها من العلامات حتى تعتبر جديدة وباتالي مح

 اشتركت مع غيرها من العلامات في بقية عناصرها،  
والقاضي بالاعتبار عن تقرير مسألة التشابه بين    2015/ 13/01والصادر بتاريخ    2013/ 981قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  82

عة التي  العلامات التجارية هو الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية ومظاهرها الرئيسية دون التفاصيل الجزئية وكذلك نوع البضا

ظر اليها او عند سماع الاسم الذي يطلق عليها ، وفي قرار  نها وبين العلامة الاخرى سواء بالن تحمل العلامة التجارية واحتمال وقوع التباس بي

والذي جاء فيه وبالرجوع الى علامة المستأنف عليها    2015/ 03/ 16والصادر بتاريخ    2014/ 85آخر لمحكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  

(   ACTIVE)لبن( أي ) لبن نشط(  أما كلمة ) كلمة )اكتف( )نشط( وكلمة )يوغرت(    الثانية فإنها تتكون من كلمتين )آكتف يوغرت( وتعني

هي كلمة عامة لا تفيد في معناها اسم عائلة بعينها    ACTIVEتعنبي )اكتيفيا( فقط احد اصنف اللبن التي تنتجها الشركة وإن كلمة )اكتف(  

( لان الاسم المقصود الذي  9/ 8ني المقصود )  طبق عليها نص المادة الثامنة بالمعوانما تعني نوع ) البضاعة( اللبن الموجودة لدى الشركة ولا ين

تين يجب  يتمتع تسجيله هو الاسم الكامل لا جزء منه وإنه قد استقر الفقه والقضاء لبيان فيما اذا كان هناك تشابه او مقارنة بين علامتين تجاري 

لامات التجارية سماع كامل البينات من الطرفين ومقارنة  ية لها ولذلك فقد كان على مسجل العمراعاة الفكرة الاساسية للعلامة لا التفصيلات الجزئ

 العلامتين مع بعضهما البعض وبيان فيما اذا كان هناك تشابه بينها أم لا وبما انه لم يفعل فيكون قراره مستوجب الفسخ .
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لامة المشهورة  مختلفة ومتباينة، أي من صنف آخر، ويجب ملاحظة أن العيز منتجات  يالعلامة لتم

 ة.تتمتع بالحماية على جميع الأصناف وإن لم تكن مسجل 

، فالعلامة  83وتعتبر العلامة في كل حالة أنها علامة مميزة طالما أنه لا تؤدي الى اللبس أو التضليل 

هي   إذاً  المماثلة  التجارية  المنتجات  عن  لتمييزها  خصصت  التي  للمنتجات  بالنسبة  لصاحبها  ملكاً 

لتمييز منتج    فقط، ويرى بعض الفقه بأنه يستطيع أي شخص آخر استخدام ذات العلامةوالمشابهة  

، وعليه  84الفعل اعتداء على العلامة التجارية مختلف عن المنتج الأول صاحب العلامة، ولا يمثل ذلك  

بينها وبين المنتجات المشابهة لها ر ، فالمعيا85فإن العلامة تهدف إلى تمييز المنتجات ومع الخلط 

هو إمكانية خلق الالتباس في    الأساسي إذا لاعتبار استعمال العلامة من قبل شخص آخر جائز أم لا،

 .86الذهن بين السلعتين أم لا 

أن العلامة يتم حمايتها على المنتجات المسجلة عليها، وعليه فإن الغير يستطيع ويستخلص من ذلك  

أخذ هذه العلامة واستعمالها على منتجات مختلفة اختلافاً كلياً، بل وذهب توسيع الفقه الى أنه يجوز  

طالما  ا وتصبح ملكاً له، وذهب جانب من الفقه واعتبر كل علامة أنها علامة مميزة  له تسجيلها وحمايته 

ما تم استعمال علامة تجارية لتميز   متوافراً إذالا تؤدي الى اللبس والتضليل، وبذلك يكون شرط الجدة  

 
 98،99، ص2009لسـنة ، 1ثقافة للنشر والتوزيع، ط، دار الالعلامات التجارية وطنياا ودولياا  زين الدين، صلاح،  83
  218، ص2018الاسكندرية، لسنة  -دار الفكر الجامعي، مصرالملكية الفكرية "دراسة مقارنة "،  الرومي، محمد أمين، 84
 285لنشر والتوزيع، ص ، المؤسسة الجامعية للدراسات وا 2009"دراسة مقارنة" لسنة  الملكية التجارية والصناعية د.الحمصي، علي نديم، 85
  امثلة ذلك، استعمال شارة الغزال التي كانت مستعملة على منتجات الجلود لتمييز منتجات من الحلوى، أنظر : بن أحمد، وهيبة لعوارم، من    86

 45، ص 2015، لسنة 1ط ، الاسكندرية  -مكتبة الوفاء القانونية، مصرجريمة تقليد العلامة التجارية ، 
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، 87حديد صلب عن غيره وطلب استعمال أو تسجيل ذات العلامة لتميز نوع عطور أو صناعة شموع 

 .89والقضاء الأردني   88اً ما ذهب إليه التشريع الساري في فلسطين ك أيضوذل

 ان ذلك يتعارض مع الحق الفكري لمالك العلامة التجارية، سيما ان استعمال ذات العلامة التجارية إلا

التي يملكها على منتج آخر يعتبر تعدي مشروع أقره القانون للمعتدي، وذلك ما يؤاخذ عليه القانون  

عضها البعض  ، وتجدر الإشارة إلى أن تكييف أو تقدير مدى التقارب بين الصناعات من بالوضعي

 مسألة موضوعية يعود الرأي فيها إلى قاضي الموضوع. 

أن بعض الفقه قد دعى إلى تجاوز مسألة تشابه النشاط التجاري والتعويل على خطر الالتباس كمعيار  

جال، وتطبيقاً لذلك نرجع للقرارات  جاهات مختلفة في هذا المأما القضاء فقد اتجه ات  90لتقدير المنافسة، 

( العلامة  على  الاعتداء  أن  اعتبر  عندما  المغربي  القضاء  التي صدرت عن  (  Ray banالقضائية 

 
، والمنشور لديه أيضاً    40، ص  2012دار الحامد للنشر والتوزيع، لسنة    ة للعلامات التجارية،الحماية المدني  لدين محمود،سويدات،عماد ا87

والذي بموجبه قرر بإستقرار الاجتهاد على عدم منح    1998في مجلة نقابة المحامين لسنة    98/ 115قرار محكمة العدل العليا الردنية رقم  

لنفس الصنف من البضاعة وعليه لا ترد على العلامة إذا كان الاختلاف واضحاً بين نوع وصنف  التجارية التي سبق تسجيلها  الحماية إلا للعلامة  

 البضاعة ومادة التعبئة لإنتفاء تضليل المستهلك أو تشجيع المنافسة غير المشروعة .
أية بضاعة أو وصفها مثبتاً في أية   ه نصت على أنه" إذا كان اسم، من1952لسنة   33من قانون العلامات التجارية الاردني رقم    )9 (المادة  88

علامة تجارية يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة لأية بضاعة خلاف البضاعة المسماة أو الموصوفة على الوجه المذكور أما إذا كان  

للمسجل أن يسمح بتسجيل تلك  يختلف في الاستعمال فيجوز   اسم أو وصف أية بضاعة مثبتاً في العلامة التجارية وكان ذلك الاسم أو الوصف

في  العلامة التجارية مع إثبات الاسم أو الوصف فيها لغير البضاعة المسماة أو الموصوفة إذا أشار طالب التسجيل في طلبه إلى وجود اختلاف 

 الاسم أو الوصف.
والذي جاء فيه "   3971ص  1998ين، سنة المنشور لدى نقابة المحامي  ، 115/ 98حيث أكدت محكمة العدل العليا الأردنية في قرارها رقم  89

مة  استقر الاجتهاد على عدم منح الحماية إلا للعلامة التجارية التي سبق تسجيلها لنفس الصنف من البضاعة، وعليه لا ترد الحماية على العلا

 منافسة غير المشروعة.تضليل المستهلك أو تشجيع الإن كان الاختلاف واضحاً بين نوع وصنف البضاعة ومادة التعبئة لإنتفاء  
، ص  1964الاموال التجارية،  القاهرة، لسنة  -الخولي، أكثم امين ، الوسيط في القانون التجاري، الوسيط في النقوان التجاري، الجزء الثالث 90

282  . 
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بإستعمالها على منتجات من فئات مختلفة من قبل المنافسة غير المشروعة، وكذلك علامة )ليكو(  

عما تميزه أصلًا واعتبر الاعتداء عليها    مالها على منتجات مختلفةا علامة مشهورة وتم استعباعتباره

 91من قبل التشويش.

وبما أن المنافسة تكون بالأساس عندما يقوم تاجران بممارسة نفس النشاط الاقتصادي والتعامل بمنتجات  

التي تستخد  التجارية  العلامات  يتم حمأو خدمات متماثلة، وبالتالي فإن  للمنافسة  ايتها فقط  م كوسيلة 

ات أو الخدمات المتماثلة المتنافسة. وإن استخدام ذات العلامة المشهورة على منتجات بالنسبة للمنتج

غير متماثلة لا يكون ضرره المباشر إلا بالتشويش أو الإضعاف والتشتيت للعلامة التجارية المشهورة  

فهوم المخالفة أن يتم وضع  مما نستنتج مما مضى أنه يجوز بم ،  DILUTION   92وهو ما عبر عنه بال

مة التجارية العادية المسجلة على منتجات مختلفة ولا يشكل ذلك اعتداءاً، أما إذا كانت العلامة  العلا

 مشهورة فيعتبر ذلك منافسة غير مشروعة.

حيث أنه يمنع استعمال    93وري،ونجد في ذلك نصاً قانونياً أجنبياً وهو قانون المنافسة غير المشروعة الك

لعلامة مشهورة حتى ولو لم يكن هناك اي احتمال للخلط أو لخداع الغير    مة تجارية مماثلة أو مشابهعلا

 
،  1443، وكذلك أنظر القرار رقم  1996مايو    7بتاريخ    ، الصادر عن محكمة الاستئناف المغربية بدار البيضاء، 1164أنظر القرار رقم    91

حيث اعتبر الفعل منافسة غير مشروعة بالرغم من اختلاف    SEIKOالصادر عن المحكمة التجارية المغربية بالرباط، والمتعلق بعلامة سيكو  

دى: الشواورة، نسيم خالد، العلامة التجارية  ، والمشار اليهم ل2000\11\23، والصادر بتاريخ  4\2000\635تميزها، ملف رقم  المنتجات التي  

 .   198عمان ، ص  -، دار الثقافة للنشر، الأردن1دراسة مقارنة، ط –وحمايتها من أعمال المنافسة غير المشروعة 
،  2004لإسكندرية، ة عبر الانترنت في علاقاتها بالعنوان الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، ا غنام، شريف محمد، حماية العلامات التجاري 92

 .  164ص 
93 KNOWN FOREIGN MARKS, ARTICLE, SEP 2003, P2,  -YOO GEUN LIM, PROTECTION OF WELL

WWW.SEARCH.EBSCOHOST.COM/LOGIN.ASPX.DIRECT. 
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إلى الفعل  ذلك  أن يؤدي  المحتمل  أنه من  بما  المنتجات  أو     DILUTIONحول مصدر  تشتيت  أي 

 اضعاف لحقوق مالك العلامة.

  البضائع وبالتالي اختلاف النشاط   د عناصر المنافسة مثل نوع أو صنفولذلك نرى انه إذا ما تغير أح

التجاري هذا يؤدي إلى تغيير المفهوم الأساسي للمنافسة التجارية حتى لو كانت العلامة التي تحميها  

لحماية   يأت  لم  القانون في الأساس  متوفر لأن  التجارية، غير  المنافسة  أن شرط  يعني  واحدة، وهذا 

العلامة فإن الأذهان تتجه  لمنافسة التجارية، لكن إذا قويت  جارية بحد ذاتها، وإنما لحماية االعلامة الت

   .لها ويتم تناسي البضائع التي تحملها

حماية الشهرة التجارية والمتمثلة بالعلامة    هيولا بد أن الحماية المرجوة في حماية العلامات المشهورة  

ية إذا جاز لنا القول قد يكون  التجارية بغض النظر عن البضائع الحاملة لها. وهذه الحماية الاستئثنائ 

 معياراً من معايير شهرة العلامة التجارية.  

 الجدة من حيث الزمان  :ثانياا 

قد سبق إستعمالها وتركت من صاحبها أو لم يقم  أن العلامة التجارية لا تفقد عنصر الجدة إذا كانت  

جدة العلامة ليس معناه الجدة   بتجديد تسجيلها وفقاً للشروط القانونية الخاصة بتسجيل العلامة، فشرط

لو سبق  المطلقة من حيث سبق إستعمال العلامة في منتجات مماثلة، فالعلامة تعتبر جديدة حتى و 

الم أو  السلع  نوع  ذات  في  يقم صاحبها  إستعمالها  لم  أو  مدة طويلة  إستعمالها  أوقف  ما  إذا  نتجات 

 . 94بتجديدها وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية 

وغير  فإن    وعليه أو مهجورة  متروكة  استعمال علامة  يتم  أن  المقصودة هي  الزمانية  النسبية  الجدة 

لحة لتمييز منتجات معينة حتى  مستعملة ويعتبر إعادة استعمال العلامة في هذه الحالة انها جديدة صا

 
 . 509، 508، ص 2016الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، مصر الاسكندرية، لسنة ،  الملكية الصناعيةالقليوبي، سميحة،  94
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ثابتاً،  ولو كانت من ذات الصنف الذي سبق واستعملت لتمييزه بشرط ان يكون ترك العلامة مؤكداً و 

ومسألة اعتبار العلامة متروكة مسألة موضوعية تستخلص باستنتاج أن من تركها لن يعود الى استعمالها 

 .96التجارية الأردني النافذ في فلسطين، وهذا ما أكده قانون العلامات 95ثانية 

غير  وإن عدم إستعمال العلامة التجارية لمدة سنتين وتقديم طلب لتسجيل العلامة باسم شخص آخر  

علامة    مالكها لا يؤثر على شرط الجدة، وكما أيضاً يجوز لأي شخص أن يقوم بتقديم طلب لتسجيل

باعتب التسجيل  تجديد  لعدم  شطبها  تم  باسمه  للغير  تجارية  فيحق  متروكة،  علامة  أصبحت  قد  ارها 

بار أن العلامة  استعمالها من جديد دون أن يعتبر ذلك تعدياً عليها وقد وضع المشرع الأردني قرائن لاعت 

قد أصبحت متروكة أو مهجورة، وهذه القرائن هي مرور سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها دون أن  

عندئذ تشطب العلامة من سجل العلامات التجارية حيث أنه لا  د ذلك التسجيل، و يقوم صاحبها بتجدي

يد من جراء استعمالها من  ليؤدي استعمال العلامة التجارية المشطوبة الى احتمال نشوء خداع أو تق

، ولا يخفى أن مسألة اعتبار العلامة متروكة، مسألة موضوعية تستخلص بالاستنتاج من أن  97جديد  

د إلى استعمالها ثانية، وأن الذي ينوي إعادة استعمالها لا يهدف الى إيجاد الذي ترك العلامة لن يعو 

 
   40، صمرجع سابق،    الحماية المدنية للعلامات التجاريةسويدات، عماد الدين محمود،  95
رية وأصوله بأنه يجوز  بشـأن طلبات شطب تسجيل العلامات التجا   1952لسنة    33من قانون العلامات التجارية رقم    22لقد نصت المادة    96

( من هذا القانون أن يطلب إلغاء تسجيل أية علامة    25ف بها أحكام المادة ) لأي شخص ذي مصلحة دون إجحاف بالصفة العامة التي تتص 

لم تستعمل استعمالًا  تجارية بانياً طلبه ذاك على أنه لم يكن ثمة نية صادقة لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من أجلها وأنها في الواقع  

العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين اللتين تقدمتا الطلب إلا إذا ثبت في كل حالة من   حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع أو بناء على أن تلك

عدم استعمال العلامة المذكورة  هاتين الحالتين أن عدم استعمال تلك العلامة يرجع إلى وجود أحوال تجارية خاصة وليس إلى وجود نية ترمي إلى  

 .جلت من أجلهاأو التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي س
" إذا شطبت علامة تجارية من السجل بسبب عدم دفع رسوم التجديد   1952لسنة  33من قانون العلامات التجارية رقم  3/ 21نصت المادة  97

أي طلب للتسجيل خلال سنة مقبلة واحدة من تاريخ شطبها من السجل محافظة    عنها فإن تلك العلامة التجارية تظل مع ذلك من أجل غرض

 ى صفتها كعلامة تجارية مسجلة .عل
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ا لمسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة  حالة لبس أو تضليل جمهور، وعليه فإن هذه الأمور من 

 .98الموضوع وتستخلص من ظروف الحالة موضوع النزاع 

مة دون استعمال وأصبحت في متناول الملك العلا  إلا أن بعض الفقهاء تطرقوا الى مسألة إذا تركت    

جدلًا من ، فإنه لا يجوز تسجيلها وحمايتها من جديد، فقد لاقت هذه الإشكالية  استعمالهاالعام وشاع  

تفقد عندئذ الصفة المميزة المشترطة لوجودة العلامة التجارية    ، حيث أجاب أن العلامة99أحد الفقهاء  

الصحيحة، فإذا تركت العلامة دون استعمال وقد تم استعمالها من نسبة كبيرة من التجار فلا يجوز  

 لأي أحد من التجار  تقديم طلب لتسجيلها. 

 كان  الجدة من حيث المثالثاا:   

يقتصر على منطقة أو جزء من الدولة التي سجلت بها العلامة، وإنما  إن استغلال العلامة التجارية لا  

يشمل الدولة بكامل أقاليمها، ومعنى ذلك أنه، لو استغلت العلامة في جزء من إقليم دولة ما، فإن هذا 

يمكن استغلال علامة أجنبية في دولة  يعد كافياً لمنع الغير من تسجيلها في باقي أقليم الدولة، وبالتالي  

  ر الدولة المنشأة للعلامة، إلا اذا تم تسجيلها في تلك الدولة من صاحبها، إذ يستفيد الاجانب بنفس غي

 100الحماية المقررة لرعايا الدولة.

ذلك      فإن  لها  المنشأة  الدولة  إقليم  التجارية خارج  العلامة  واتساع حماية  بشمولية  يتعلق  فيما  أما 

ما بين الدولة المنشأة والدولة الجديدة المراد استعمال العلامة   101ستدعي إلى وجود إما اتفاقية دوليةي

 
 .  104، 103ص مرجع سابق،  ، العلامات التجارية وطنياا ودولياا زين الدين، صلاح،  98
 74ص رحع سابق، العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها،مالجغبير، حمدي غالب،  99

 67، ص 2012شورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لسنة ، منالحماية القانونية للعلامات التجاريةزوبير، حمادي،  100
د  من المعلوم أن الحماية المقررة للعلامات التجارية على المستوى الدولي تستمد من الاتفاقيات الدولية. ومن الغني عن البيان أن القواع  101

ة المبرمة  اقيتين رئيسيتين هما اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعي الموضوعية المتعلقة بحماية العلامة التجارية على المستوى الدولي واردة في اتف

، وإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )التربس( وهي إحدى الاتفاقيات التي اسفرت عنها الجولة الثامنة  1883ف سنة  
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ومن أهم الإتفاقيات الدولية بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية وشمول    فيها بطريقة تكفل حمايتها،

 . 102لي للعلامات التجارية حماية العلامة لخارج نطاق الدولة هو اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدو 

  أصقاع   شتى  في  وإدارتها  العلامات   لتسجيل  التكلفة   حيث   من  وفعال  مريح  ويعتبر نظام مدريد حل 

. بلدا  122  في  الحماية  على   للحصول  الرسوم  من   واحدة  مجموعة  ودفع  واحد   طلب   تقديم  يتيح   إذ .  العالم

  مركزي   نظام  خلال  من  توسيعها  أو  اتجديده  أو  العالمية  التجارية  العلامات   محفظة  تعديل  ويسهّل

تدير وتنظم كحلقة وصل ما بين    104والتي بدورها المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(   103واحد

 . فيما يتعلق بتسجيل العلامات التجارية د الدول لتنفيذ أحكام اتفاق مدري

بموجبه حماية   لتشمل  أكثر  أو  دولتين  بين  الدولي ما  يكون الاتفاق  لكافةوقد  العلامات  الدول   كافة 

، كإتفاقية قانون توحيد العلامات الموضوعة 105وقد طرح احد الفقهاء مثالًا عليها   المنضمة في الاتفاقية

التي وحدت كلا البضائع  بلجيكا ول  على  التي  من  بتسجيل  وكسمبورج وهولندا،  وضعت جهازاً مكلفاً 

يء بالنسبة للعلامة المشتركة، لدول الثلاث، وذات الشويعد هذا التسجيل سارياً في كل أقاليم ا  ،العلامات 

 

فافية  )جولة اورجواي( وتشرف على هذه الإت  1993تي انتهت في سنة  للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي عقدت تحت مظلة الجات وال

 )اتفاقية التريبس( منظمة التجارة العالمية.
.  1989وبروتوكول اتفاق مدريد الذي أبرم سنة  1891يستند نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات إلى اتفاق مدريد الذي أبرم سنة   102

 ل من الأطراف المتعاقدة المعينة.كبير من البلدان عن طريق التسجيل الدولي الذي يسري في ك  ويسمح النظام بحماية العلامة في عدد 
الإلكتروني:    103 الفكرية)الويبو(  للملكية  العالمية  المنظمة  موقع  أنظر  أكثر  الزيارة /https://www.wipo.int/madrid/arللبحث  تاريخ   ،  

 مساءاً  3:00، الساعة 2019/ 10/ 22
ا “الويبو    104 المنتدى  الفكريةهي  الملكية  والتعاون والمعلومات في مجال  العامة  للخدمات والسياسة  والويبو وكالة من وكالات الأمم    ”لعالمي 

إرساء نظام دولي متوازن وفعال  دولة عضوا، ومهمتنا الاضطلاعُ بدور ريادي في    192المتحدة التي تمول نفسها بنفسها ويبلغ عدد أعضائها  

تكار والإبداع لفائدة الجميع. وترد ولايتنا وهيئاتنا الرئاسية وإجراءاتنا التنظيمية في اتفاقية الويبو التي أنشئت بموجبها  للملكية الفكرية يشجع الاب

 .1967الويبو في عام 
   68زوبير حمادي، المرجع السابق ص  105

https://www.wipo.int/madrid/ar/
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تتمتع بالحماية القانونية في جميع أقاليم دول الأتحاد الأوروبي فور تسجيلها في مكتب التسجيل    إذ 

 الأوروبي.  

إقليم الدولة المنشأة لها إذا كانت العلامة    كما يمكن أن تشتمل الحماية العلامة التجارية الى خارج 

ء العالم، فلا حاجة لتسجيلها فإنها محمية حكماً  مشهورة وتحمل معايير الشهرة في كافة أنحاالتجارية  

وقانوناً إلا انه قانون العلامات التجارية الأردني الساري في فلسطين لم يضع أي حماية للعلامة التجارية  

رية يتصدى لمنع تسجيل  ، إلا أن مسجل العلامات التجامة العاديةالمشهورة ولم يميز بينها وبين العلا

الفقرة    8مستنداً بذلك لأحكام المادة    ة تجارية مشهورة دون حاجة لتقديم إعتراض من مالكها اي علام

 . من قانون العلامات التجارية الأردني النافذ  10

 الفرع الثالث: أن تكون العلامة التجارية مشروعة  

قانوناً، أي لا   ة المطلوب تسجيلها مشروعةأن تكون العلامة التجاري   107والقضاء  106لقانون أوجب ا   

أن يكون الغرض منها تضليلًا للجمهور، وبهذا فقد نص المشرع النظام العام والآداب العامة، أو  تخالف  

المادة   الساري في فلسطين في  القانون  قان  8الاردني في  المحظور تسجيلها  العلامات  . وقد وناً منه 

أن لا تكون    . ومعنى مشروعية العلامة،108حالة جديدة  1999  أضاف القانون الأردني المعدل لسنة

 
 .1952لسنة  33التجارية الاردني رقم  من قانون العلامات  8المادة  106
والذي قضى " لا يجوز تسجيل العلامات المخلة بالنظام العام    2013\5\21والصادر بتاريخ    2011\229قرار محكمة العدل العليا رقم    107

 دل على غير مصدرها الحقيقي.  التجارية غير المحقة والتي توالآداب العلامة والتي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة 
في    1999لسنة    34في قانون العلامات التجارية الاردني رقم    1952( من قانون العلامات التجارية الاردني لسنة  8لقد تم تعديل المادة )   108

ارية مشهورة والتي نصت:  ( منه بإضافة حالة جديدة وهي حالة العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تج5المادة ) 

ة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة او مماثلة للبضائع التي  العلام

لحق ضرراً بمصلحة مالك  اشتهرت بها ويكون من شانها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة او لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل ان ي

التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه او تطابق الشارات الشرفية والاعلام والشعارات    العلامة

 . ة والعربية والاسلامية الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية او الاقليمية او التي تسيء الى قيمنا التاريخي
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مخالفة لقانون العلامات التجارية أولًا، والقوانين ذات العلاقة ثانياً، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة،  

 يدها الاجتماعية.وحفاظاً على عدم تضليل وغش الناس، وصوناً لمبادئ الدولة وتقال

قوانين ذات العلاقة تتضمن كشفاً بالعلامات التي  للعلامات التجارية وبقية الوعليه فإن القانون الأردني  

يحظر تسجيلها وذلك لتمتعها بخصوصية معينة ولا يجوز المساس بها أو التعرض لها، وعليه فإنه 

 .يمكن إجمال العلامات المحظور تسجيلها قانوناً بإيجاز

فاظ  لة الملك أو الشارات لفظ ملوكي، أو أية أللا يجوز تسجيل العلامات التي تشابه شعار جلا  اكم 

يتمتع برعاية ملكية هذا الحظر   ، إلا أنأو حروف أو رسوم أخرى تؤدي إلى الاعتقاد بأن الطالب 

ذلك بعدم إلا أنه بذات الوقت يمكن القياس على  كون بها نظام الحكم ملكي،  يمخصص للدول التي  

وطني أو الوقائي أو أي جهاز من أجهزة الدولة الأمن الإشارات    هجواز تسجيل العلامات التي تشاب 

 الفلسطينية، كما لا يجوز تسجيل شعار السلطة  الوطنية الفلسطينية كعلامة تجارية. 

لإضافة  العلامات التي تحمل شعارات الحكومة أو الأوسمة، با   كما تعتبر العلامة غير مشروعة تلك

ة حيث  بالإضافة الى العلامات التي تشابه الراية الوطني الى العلامات التي تدل على الصفة الرسمية،

يضاً تلك العلامات التي  و أي دولة أخرى، وألا يمكن بأن تكون علامة معينة تحمل إشارة علم الدولة أ

أو" رسم صناعي" لفظ "مسجل"،  أو  "ذو امتياز"،  أو  "امتياز"  لفظ  المصطلحات  تشمل  ، فجميع هذه 

م أو حروف لوحدها أو  تجارية، كما يحظر أيضاً العلامات المؤلفة من أرقايحظر ان تحملها العلامة ال

، كما لا  109الألفاظ التي تستعمل عادة في التجارة مثل مصطلح "فانتاستك"، أو مصطلح "بروفشنال" 

 
( بأنها كلمة انجليزية تستعمل عادة بين التجار لتمييز انواع  STANDARDت محكمة التمييز الاردنية في هذا الخصوص أن كلمة ) قرر  109

،  ،امير فرج معينة من البضائع وأصنافها ، لذلك لا يجوز تسجيلها كعلامة تجارية لكونها كلمة تستعمل عادة بين التجار،منشور لدى، يوسف

 . 352، مرجع سابق، ص  الفكرية في دول الخليج العربي حماية حقوق الملكية 
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ها أو نوعها أو مصدرها أو جنسها،  منشئدل على ما هو نوع البضاعة أو  يجوز تسجيل العلامات التي ت

 .حمر أو الصليب الأحمرتسجيل العلامات التي تطابق أو تشابه الهلال الأكما لا يجوز 

المذكورة العلامات التجارية التي تطابق أي شعار ديني بحت أو تشابهه، وفي  (8)كما حظرت المادة 

ما بين شركة الإسلامية للحوم والأغذية وما بين شركة    قضائي في فلسطين  الآونة الأخيرة ثار نزاع

علامتها    مطالبة بالتعويض جراء الإعتداء علىحيث أن شركة الإسلامية قد أقامت دعوى    السلامية،

الفلسطينية قررت رد دعوى  التجاري بداية أريحا  ة من المدعى عليها شركة السلامية، إلا أن محكمة 

المادة  لكون العلامة التجارية الإسلامية تخالف أحكام    ووقف الاعتداء على العلامة  المطالبة بالتعويض 

جل العلامات  وأنها تحمل شعار ديني، علماً أن العلامة التجارية الإسلامية كانت مسجلة لدى مس  (8)

( سنوات،  5وقد مضى على تسجيلها مدة )  1982110التجارية في وزارة الإقتصاد الوطني منذ عام  

(  8خالف للمادة )وبالتالي لا يجوز الآن بعد مضي مدة كبيرة من تسجيلها إثارة مسألة أن تسجيلها م 

. وعلة هذا المنع (8ت لأجله المادة )ءحيث أن المستهلك قد إعتاد عليها وبالتالي زال الهدف من ما جا

أو ما شابهها والتي منع المشرع أن تكون مجالًا للتداول التجاري   واضحة نظراً لقدسية الشعارات الدينية

 يتها.حفاظاً على حرمتها وقدس

ذي  ال  111الأردني  اشترط القضاءكل الصور الشخصية  العلامات التي تأخذ شفيما يتعلق بمشروعية  و 

حظر وضع الصورة على العلامة التجارية إلا برضى صاحبها، ومن الأمثلة عليها العلامة التجارية لم ي

المشهورة والعائدة الى شركة   ( (KINDERالمشهورة  بالإضافة الى علامة  ((KFCالخاصة بعلامة  

 
- رام الله  -تم نظر القضية لدى مكتب المحامي"حسام أتيرة" و المحامي " فراس أتيرة" في مجموعة حسام أتيرة للمحاماة والملكية الفكرية  110

 فلسطين، فرع الماصيون .  
جرادة، احمد يحي، مرجع سابق  والمنشور لدى الباجث    36السنة    8-7د  عد  1207ث    87/ 32الاردنية رقم    قرار محكمة العدل العليا    111

  2014\11\26والصادر بتاريخ  2012\85قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم من ذات القانون ، وأنظر 9\8وكذلك انظر المادة 
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شرعيين.  الأشخاص المتوفون حديثاً فيجوز للمسجل أن يطلب موافقة ممثليهم ال، أما  يطاليةالإفريرو  

استخدام   المراد  الهيئة  أو  الشخص  بموافقة  مقيد  وإنما  ليس مطلقاً  المنع  بأن  الفقرة  ونلاحظ من هذه 

 صورته أو اسمه سواء اكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً. 

م العام أو الآداب علامات التجارية التي تكون مخلة بالنظا كما نصت المادة ذاتها على حظر تسجيل ال

ي تؤدي الى غش الجمهور أو العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة أو  العامة أو الت

ن فكرة النظام العام هي فكرة مرنة متغيرة بتغير الزمان والمكان، إالتي تدل على غير مصدرها، وحيث  

التجارية    ة العلامة التجارية للنظام العام يعود للسلطة التقديرية لمسجل العلامات فإن أمر تقدير مخالف

ومن ثم المحكمة المختصة، وهناك بعض الفقهاء انتقدوا طريقة صياغة النص المتعلق بالعلامات التي  

دام أن  فإنه ما  الحقيقي  المقصد  الى  لم يصل  لفظياً  النص  الملاحظ أن  العام، فمن  النظام  تخالف 

تشكل العقبة في تسجيل    العلامة مخالفة للنظام العام والآداب، فكيف أن طبيعة السلع والخدمات لا

هذه العلامة؟ فالمقصود بالمخالفة هنا العلامة وليس السلع والخدمات، فالابهام في هذا النص واضح 

تسجيل هذه  فإن من خلال قراءة ظاهر هذا النص يراد به قصد مراعاة طبيعة السلع والخدمات في  

 112افقاً وقصد المشرع.العلامة ولهذا يرى ضرورة إعادة صياغة هذا النص حتى يكون متو 

ويعتبر تسجيل العلامة مخالفاً للنظام العام اذا كانت الشركة طالبة التسجيل من الشركات المحظور 

سجيل علامة  التعامل معها بسبب تعاملها مع اسرائيل تجارياً حتى ولو كان الصنف الذي ترغب في ت

يكون من حق مسجل العلامات التجارية  تجارية له، ليس من الأصناف التي تتعامل فيها مع اسرائيل، و 

 .113ن الشركة طالبة التسجيل محظور التعامل معها إ رفض طلب التسجيل لمخالفته للنظام العام، حيث  

 
، دار الجامعة  في ظل ما اخذ به التشريع العماني الصناعية "دراسة فقهية مقارنة حقوق الملكيةالمعشري، سعيد بن عبدالله بن حمو،   112

 .  219الجديدة،سنة النشر لا يوجد، مكان النشر لا يوجد، ص 
 55ص،ملكية العلامة التجارية، المرجع السابق   جرادة، احمد يحيى 113
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فض مسجل العلامات التجارية  وفي سابقة قضائية مؤيدة من محكمة العدل العليا الأردنية في قرار لها ر 

وكان ذلك في قضية تتلخص وقائعها في أن شركة زيبو    تسجيل علامة كون لفظها يخل بالآداب العامة

مانيو)أمريكية الجنسية( والتي تمارس نشاطها التجاري في الخارج، قد تقدمت بطلب تسجيل للعلامة  

( العلاZIPPOالتجارية  لفظ  أن  كون  تسجيلها  المسجل  فرفض  فطعنت (،  العامة،  بالآداب  يخل  مة 

 114مة العدل العليا، والتي رفضت الطعن وأيدت قرار المسجل.لمذكورة بقرار المسجل الى محكالشركة ا

التي يقرر   العلامات  العراقي حظراً آخر وهو عدم جواز تسجيل  القانون  ذلك أضاف  إلى  بالإضافة 

و رمز أو شعار اسرائيلي، كما وأكد القضاء  مكتب مقاطعة اسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أ

الحظر واعتبر أن هذه العلامة غير جديرة بالحماية إذا رأت لجنة مقاطعة اسرائيل  العراقي على هذا  

أنها مشمولة بمبادئ المقاطعة، فإذا قررت اللجنة أن علامة النجمات الثلاث مشابهة لشعار البولس  

، 115ا، فعلى المحكمة أن لا تسبغ الحماية على العلامة كهذهالإسرائيلي وقررت عدم السماح بتداوله

كذلك سار القضاء الأردني على ذلك حيث قررت محكمة العدل العليا الأردنية أنه من حق مسجل و 

العلامات التجارية أن يرفض تسجل العلامة المطلوب تسجيلها على اعتبار أن الشركة طالبة التسجيل  

 . 116ئيل معها بموجب قرار مؤتمر الضباط اتصال المكاتب لمقاطعة اسرامن الشركات المحظور التعامل  

 
دعوى المنافة  اجستير بعنوان "  ، والمشار اليه في رسالة م605  ، ص1997، مجلة نقابة المحاميين الاردنيين، سنة  95/ 377القرار رقم    114

   2017فلسطين، لسنة  -للباحثة:جرادات، مريم فيصل "محمد غازي" المناقشة في الجامعة العربية الامريكية  غير المشروعة في العلامة التجارية"  
ميثاق طالب عبد حمادي  115 بإستعمالالجبوري  الترخيص  لعد  القانوني  النظام  التجارية  ،  الجامعالعلامة  دار  الاسكندرية،لسنة  ،  الجديدة،  ة 

 1957/ 5/ 25والصادر بتاريخ  1957( لسنة 21من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم )  12، كما ولاحظ المادة 146، ص2016

العلامات والبيانات   ( من امر تعديل قانون 1المادة ) ( بموجب 12( من المادة)3( و) 2والمعلق العمل بالفقرتين )  1957/ 6/ 16والمنشور بتاريخ 

 2004/ 04/ 26صادر بتاريخ  80، رقمه 1957لسنة  21التجارية رقم 
 .  56، التزوير المعلوماتي للعلامة التجارية، مرجع سابق ص الكسـواني، عامر محمود  116
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وتعتبر العلامة أنها تؤدي الى الغش سواء أكان الالتباس قد وقع في النظر اليها أم في سماع الاسم  

التجارية فحصاً   الذي يطلق عليها، إذ لا يفترض أن المستهلك عند شراء البضاعة يفحص العلامة 

لعلامات التجارية شرع لمن  وليس خبيراً، إذ أن قانون ا كان المستهلك شخصاً عادياً ا إذ دقيقا، لا سيما 

يقدم دليل على أن تسجيل  يلا يدقق ول س لمن يدقق فإذا كانت العلامتان تختلفان لفظاً وشكلا ولم 

  العلامة قد يؤدي الى غش الجمهور فيتم تسجيل هذه العلامة لنفس الصنف والبضاعة للعلامة الأخرى 

المطلوب تسجيلها تشبه     FLORAأن علامة  المسجلة، وفي قرار لمحكمة العدل العليا الاردنية قررت ب

وكما أكدت محكمة العدل العليا ،  117رفضت تسجيلها   المسجلة وبالتالي   FLORIالى حد كبير علامة

 .118الفلسطينية على عدم جواز تسجيل علامتان متشابهات تؤدي الى حد الالتباس وغش الجمهور

 

 

 
لسنة   6عدد  910-  059ص   87/ 168الكاتب ويحمل الرقم  والقرار المشار اليه منشور لدى  ،  56، المرجع السابق ص  جرادة، احمد يحيى   117

36  
رقم    118 الفلسطينية  العليا  العدل  محكمة  بتاريخ    2011/ 190قرار  التجارية    2013/ 5/ 20والصادر  العلامة  بأن  متنه  في  جاء  والذي 

 (FATAFETالتي طلبت الشركة المستأنف عليها تسجيلها بإسمها وسجلتها فعلًا وحصلت على شهادة تسجي )  ل بذلك لإستعمالها على نفس

( وهي مشابهة ومطابقة تماماً لعلامة الشركة المستأنفة من حيث الوضعية  FATAFETصنف البضائع التي تحمل علامة الشركة المستأنفة ) 

ئيسية لكامل شكل العلامة  والحجم والطريقة التي كتبت واللفظ والرسم والشكل وان هذا التشابه الواضح والكبير بين العلامتين يكمن في الفكرة الر 

وع البضاعة من شأنه ان يؤدي الى غش الجمهور لانه لا يفترض عند الشخص العادي والمستهلك عند شراء البضاعة ان يفحص علامتها  ون

وثه لأنه يؤدي الى غش  التجارية فحصاً دقيقاً عند الشراء ويقارنها بالأخرى  خاصة وإن التشابه كما استقر عليه الفقه والقضاء والقانون ممنوع حد

ور، وعليه فإن العلامة التجارية الخاصة بالشركة المستأنفة مسجلة في فلسطين وفي عدة دول في الخارج وإن بضاعتها مستعملة في البلاد  الجمه

ير المحقة أو دلالة على  ومعروفة وبالتالي فإن تسجيل هذه العلامة بإسم  الشركة المستأنف عليها يؤدي حتماً إلى غش الجمهور أو المنافسة غ

( بإسم الشركة المستأنف عليها، وعليه تقرر المحكمة الحكم بإلغاء تسجيل  FATAFETالمصدر، الأمر غير الجائز قانونياً بتسجيل العلامة )   غير

 ارية .( المسجلة بإسم الشركة المستأنف عليها شركة سنقرط الغذائية لدى مسجل العلامات التجFATAFETالعلامة التجارية ) 
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 المطلب الثاني

 التجاريةإجراءات تسجيل العلامة 

من ممارسة سلطاته على العلامة لا بد من   حتى يتمكن المنتج أو التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة

إذ يترتب    ،كتساب ملكية تلك العلامةباالحصول على مركز قانوني يمكنه من تلك السلطات ويكون ذلك  

وبالتالي له الحق في المطالبة بمنع    ،استعمال واستغلال  تصرف  من   على ذلك تمتعه بسلطات المالك

ن تسجيل العلامة هو النتيجة النهائية للسير في الإجراءات إويمكن القول    .أي اعتداء على علامته

على التسجيل، ويمكن معه  المحددة التي نص عليها القانون ابتداء من تقديم الطلب ولغاية الموافقة  

 .119مة مفهومين، أحدهما داخلي والآخر خارجي ل العلان لتسجيإالقول 

وحيث أن القانون الأردني الساري في فلسطين جعل التسجيل قرينة للحماية المدنية والحماية الجزائية  

ارية الساري في  أن قانون العلامات التج  كما،  120إلا إن المشرع الأردني قد خالف ما سار عليه سابقاً 

الحماي  لتفعيل  بد فلسطين جعل  التجارية مسجلة فلا  العلامة  تكون  العلامة    ة أن  يتم تسجيل  من أن 

حمى    قد   التجارية لكي يتم حمايتها، لكن لا بد من الإشارة إلى أن قانون العلامات التجارية الحالي

بالتعويض كما ومنعه من تقديم    العلامة من الناحية الإجرائية، إذ منع صاحبها من مطالبة المعتدي

 
-2013كلية الحقوق، في العام  -، نوقشت وأجيزت في جامعة الجزائرالعلامة وحماية المستهلك ماجستير بعنوان:  رضوان لشخم، رسالة  119

   17ص  2014
بأنه لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على    1952لسنة    33من قانون العلامات التجارية رقم    34نصت المادة    120

( من ذات  38مملكة الأردنية الهاشمية ، وهذا النص بقي سارياً في فلسطين الى هذه اللحظة، كما أن المادة ) مة تجارية غير مسجلة في العلا

هذا  القانون اشترطت بأن يكون المقلد أو المزور مزوراً ومقلداً أن يكون قد زور وقلد علامة تجارية مسجلة  إلا أن المشرع الأردني رجع عن  

قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني    2تجارية المسجلة والغير مسجلة، أنظر لذلك المادة  نص وجعل الحماية للعلامة ال ال

ب. اذا كانت المنافسة غير    -"    2000/ 4/ 2بتاريخ    4423من عدد الجريدة الرسمية    1316والمنشور على الصفحة    2000لســنة    15رقم  

في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة    علقة بعلامة تجارية مستعملةالمشروعة مت

 احكام الفقرة أ من هذه المادة  



 

30 

إلا أنه اعطاه الحق لوقف الإعتداء على    ي شكوى جزائية، حيث أن علامته غير مسجلة،بحق المعتد 

طلب مستعجل    العلامة الحقيقي بتقديم  م مالكيكون إذا قا، وذلك  121علامته إذا كان ما زال مستمرا

لعدل مام محكمة اأمام مسجل العلامات التجارية أو أ ترقين العلامة المقلدة  لطلب  ب  لوقف الإعتداء وتقدم

، وعليه نستنتج أن  الفائدة من  122إذا كانت العلامة المقلدة مسجلة وحاصلة على رقم تسجيل   العليا

التسجيل هما أمران رئيسيان الأول هو المطالبة بالتعويض جراء هذا الإعتداء، والثاني هو إقامة شكوى  

تتحدث عن الحماية الإجرائية    ائية ضد المقلدة جراء هذا الإعتداء، وعليه لا بد ولكون موضوع الدراسةجز 

د تسجيل العلامة التجارية، وعليه فإن الباحث سيقسم هذا التطرق الى الإجراءات الواجب إتباعها عن

رع الثاني( قبول تسجيل  )الفرع الأول( تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية، و)الف:  المطلب إلى فرعين

 العلامة والإعلان عنها.

 رية ب تسجيل العلامة التجاالفرع الأول: تقديم طل

تنص اتفاقية باريس، على أن تتعهد كل دولة من الاتحاد بإنشاء مصلحة خاصة للملكية الصناعية  

التجارية  الصناعية  العلامات  على  الجمهور  مركزي لإطلاع  ا123ومكتب  عليه  سار  ما  وهذا  لواقع ، 

 
طلب لإبطال  جاء في متنها بأنه يحق لصاحب العلامة المعتدى عليها أن يقدم    1952لسنة    33من قانون العلامات التجارية رقم    34المادة    121

لت من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الإسباب التي يدعيها عي الأسباب الواردة في الفقرات  علامة تجارية سج

د  ( سنجد بأنها العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر، وق10/ 8( من ذات القانون وبالرجوع الى المادة ) 8من المادة )   10و  7و    6

 في الآونة الأخيرة من نص هذه المادة في القضاء المستعجل والذي سنأتي اليه بالتفصيل في الفصل الثاني .  استفاد القضاء الفلسطيني 
التي اعطت الحق للغير الذين تم تقليد علاماتهم مدة خمسة سنوات لتقديم    1952لسنة    33من قانون العلامات التجارية رقم    5/ 25المادة    122

 ها من السجل /أو تسجيلها بإسمهمرقين العلامة التجارية وشطبطلب لت
ة  تطبق اتفاقية باريس على الملكية الصناعية بأوسع مفاهيمها، بما في ذلك البراءات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية ونماذج المنفع  123

ماء التجارية )وهي تسميات تشير  لدان( وعلامات الخدمة والأس)وهي نوع من "براءات الاختراع الصغيرة" المنصوص عليها في تشريعات بعض الب

وقد  إلى نشاط صناعي أو تجاري يمارس بناء عليها( والبيانات الجغرافية )أي بيانات المصدر وتسميات المنشأ( وقمع المنافسة غير المشروعة ،  

، وفي لندن سنة  1925، وفي لاهاي سنة  1911سنة    ، وفي واشنطن 1900وتم تنقيحها في بروكسل سنة    1883أبرمت اتفاقية باريس سنة  
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المشرع المصري  ، كما  124ة الفكرية الفلسطيني في وزارة الإقتصاد الفلسطينية بوجود مكتب خاص بالملكي

وعليه فإذا إكتسبت العلامة التجارية كافة شروطها  125ألزم تقديم الطلب إلى مصلحة التسجيل التجارية 

م طلب التسجيل لدى مسجل الموضوعية الواجب توافرها أثناء لحظة تسجيلها، فإنه لا يبقى سوى تقدي 

 .  126العلامات التجارية 

ويتضمن صورة    ،وذج الخاص بطلب تسجيل علامة تجاريةسجيل على النمتقديم طلب التطريقة    كون وت

تسجيلها المطلوب  العلامة  العلامات   ،عن  مسجل  الى  الطلب  هذا  ويقدم  الضرورية  البيانات  وكافة 

من الصفة    ،ويشترط لغايات قبول الطلب موضوعاً توافر الشروط الموضوعية في العلامة  ،التجارية

بعد ذلك يتحرى المسجل بين العلامات المسجلة وطلبات التسجيل غير  وعية. و والمشر  ،والجدة ،الفارقة

 .127ذلك ذات البضائع والمنتجات للتعرف من التشابه  المفصول بها في قيود 

، هي 128وعليه فإن الفئات التي يحق لها تسجيل العلامة التجارية حسب القانون الساري في فلسطين 

  ا أو صنعه   اييز البضائع التي هي من إنتاجه علامة تجارية لتمستقل في استعمال  تفي أن    فئة ترغب كل  

 

، للإطلاع على تفاصيلها أكثر راجع موقع المنظمة العالمية  1979، وعدلت سنة  1967، وفي استوكهولم سنة  1958، وفي لشبونة سنة  1934

الموقع   على  الإلكتروني  الفكرية  الزيارة  ps://www.wipo.int/treaties/ar/ip/paris/summary_paris.htmlhttللملكية  تاريخ   ،

 مساءاً .  7:00، في تمام الساعة 2019/ 4/ 14
رية  من القانون الساري سجل  للعلامات التجا  3حي الماصيون، مجمع الوزارات، الطابق الأرضي، وقد خصصت المادة  -رام الله  -فلسطين  124

ت التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية واسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وإعلانات التحويل  تحت اشراف مسجل العلاما

 والنقل والتنازل وشروطعها وقيودها وكل ما يتعلق بها من أمور قد يقرر فرضها من وقت إلى آخر .  
 سابق .    ، مرجع2002لسنة  82صري رقم من قانون الملكية الفكرية الم 73المادة  125
( والقاضي بأنه سجل العلامات التجارية  1062صفحة)     1964منشور سنة    64/ 61قم  قررت محكمة العدل العليا الاردنية في قرارها ر126

أكان ذلك السجل في الضفة  يعتبر تسجيلا قانونياً وجزء من السجل الجديد سواء    1952الموجود بتاريخ العمل بقانون العلامات التجارية لسنة  

 195غربية أو في الضفة الشرقية  والمنشور لدى ، القليوبي، ربى، الملكية الفكرية، مرجع سابق ،ص ال
 43، المرجع السابق، ص الحماية المدنية للعلامة التجارية سويدات، عماد الدين القاضي،  127
 1953لسنة  33( من قانون العلامات التجارية الاردني رقم 6المادة )  128

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/paris/summary_paris.html
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بين    القانون   بضائع التي يتجر بها او التي ينوي الإتجار بها، ولم يميزما أصدر شهادة بها أو الأو  أو  

، أو بين الأصيل والوكيل، على خلاف  فيما يتعلق بتقديم الطلب   الشخص الطبيعي والشخص المعنوي 

عطى الحق لتسجيل العلامة للأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون  ذي أ ، ال129نظيره السعودي 

ويؤخذ على هذا    كة السعودية بالمثل، ية والأشخاص المنتمون الى دولة تعامل المملبالجنسية السعود 

النظام أنه لم يسمح للغير من أنحاء العالم القيام بتسجيل علامتهم في السعودية إلا اذا كانت دولتهم 

 ل. فيها أيضاً أو الدول التي تعامل المملكة بالمث اً و في إتفاقية دولية وكانت السعودية عضو عض

ولم يشترط بأن  إلا أن المشرع المصري سمح بأن يتم تقديم الطلب ولو لم يكن يحمل الجنسية المصرية،  

ثل، إنما ذكر صراحة تكون دولته منضمة الى اتفاقية دولية لتسجيل العلامات التجارية ولا المعاملة بالم

الحق لكل شخص طبيعي أو   عبارة يقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان، إلا أنه أعطى

الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في   اعتباري من المصريين أو من الأجانب 

ورية مصر بالمثل الحق في  مهإحدى الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل ج

 130حقوق. لى مصلحة التسجيل في مصر وما يترتب على ذلك من التقدم إ

وعن موقف المشرع القطري في ضوء قانون العلامات التجارية، فقد جاء خالياً من تحديد الأشخاص 

 .131الذين يحق لهم طلب التسجيل

 
 ( من نظام العلامات التجارية السعودي، مرجع سابق .  4المادة )  129
  2002لسنة  82( من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 69( والمادة ) 69المادة )  130
 15/   6/  2002والصادر بتاريخ  م ،  2002لسنة  9قانون العلامات التجارية القطري رقم  131
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لى فئة دون الأخرى، لذلك نأمل ة عويرى الباحث عدم وجوب قصر الحق في تسجيل العلامة التجاري 

الذي    132القانون الأردني والقطري والعماني  كما  أن يفتح باب التسجيل للأجانب السعودي    من المشرع

 تجارية. سار على هدي القانون الأردني بشأن حق تسجيل العلامة ال

وكيله المخول ا أو  وتفتح المراجعة بطلب التسجيل الذي تقدم به مدعي الحق في اتخاذ العلامة وتسجيله

ل من خلال الوكيل، ونظراً ) وكالة خاصة(، ويجري تقديم الطلب للمسجويض خاص  فبطلب ذلك بت

الذي بالتفصيل،    1952قانون العلامات التجارية لسنة  مية إجراءات الطلب وكيفية إيداعه سنداً للأه

ة العلامة ملصقة في تقديم الطلب على النموذج المختص وأن يرفق مع الطلب صور   بموجبه أوجب 

ى حجم المربع تلصق الصورة على قطعة  النموذج، فإذا زاد حجم الصورة عل  في  مربع المعد لهذه الغاية

 . 133قماش أو كتاب أو على أية مادة أخرى يراها المسجل 

ثر من فئات المنتجات أو الخدمات، كما يجوز أن يتم تقديم طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو اك

كما ويقصد هنا بفئات المنتجات  تتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها،    إلا أنه

ختيارها لتوضيح نوع الخدمة  إلطلب باالخدمات بأنها عبارة عن قائمة منتجات أو خدمات يقوم مقدم    أو

مجموعة من    ، ويجوز أيضاً تقديم طلب واحد لتسجيل134التي تقدمها العلامة التجارية المراد تسجيلها 

مساساً  ث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها  العلامات المتطابقة من حي 

جوهرياً، كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات  

 
وم السلطاني العماني للعلامات التجارية  والبيانات والاسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة رقم  من المرس  3أنظر المادة     132

 م  2000/ 6/ 3( والمنشورة بتاريخ 672م  والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد)  2000من مايو سنة    21والصادر بتاريخ  2000لسنة  38
" دراسة تحليلية موازنة في إطاري التنظيم التشريعي القومي   الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية ين، اللطيف الناهي، صلاح الد عبد 133

 وما بعدها . 243والدولي، دار الفرقان للنشروالتوزيع، الأردن، سنة النشر لا يوجد، ص 
،  المنظمة العالمية للملكية الفكرية في دول الخليج ليج العربي طبقاا لأحكام حماية حقوق الملكية الفكرية في دول الخ يوسف، امير فرج،  134

  2002لسنة   82( من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 74، كما وأنظر المادة ) 2016دار الكتب والدراسات العربية، لســـنة 
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( 7تشريع السعودي في المادة )، وهنالك تشريعات نصت على ذلك مثل الالفئة   ذات أو الخدمات تابعة ل
135 

ويجوز لمودع العلامة أو لوكيله قبل تسجيل العلامة طلب استدراك الأخطاء المادية التي قد ترد في 

من قبل الوكيل    اً الوثائق المودعة كما يجوز له كذلك سحب طلب التسجيل وإذا كان طلب السحب محرر 

ما إذا تم التنازل عن حقوق استغلال أو رهن    فيجب أن يرفق هذا الطلب بوكالة خاصة ويحدد الطلب 

ق طلب السحب بموافقة مكتوبة لجميع المستفيدين من هذا الحق وفي حالة السحب  في حالة الإيجاب يرف

 .136لا تسترد الرسوم المدفوعة

وفق الأصول من قبل طالب التسجيل أو وكيله، وباستقراء  بئته  القانون حدد نموذجاً يتم تع نلاحظ أن  

 :  نجد أنه يتضمن البيانات التالية  من بيانات ذا النموذج وي هيحت  ما

اسمها   .1 فيذكر  الطالب شركة  كان  وإذا  تاجراً(  كان  )إذا  التجاري  واسمه  ومهنته  ولقبه  الطالب  اسم 

 وعنوانها والغرض من تأسيسها.

 قامته.جنسية الطالب ومحل إ  .2

 نموذج العلامة المطلوب تسجيلها.  .3

 فئة المنتجات التي تتبعها.  المطلوب تسجيلها مع ذكر  بيان البضائع أو المنتجات  .4

 إذا كان الطلب مقدماً بواسطة وكيل، فيذكر اسمه وعنوانه. .5

 المحل المختار الذي ترسل اليه المكاتبات والمستندات. .6

 
عة من العلامات المتطابقة من  ديم طلب واحد لتسجيل مجمو ( من نظام العلامات التجارية السعودي  على أنه " يجوز تق 7نصت المادة )   135

طة  حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات المرتب 

 بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.
 وما بعدها   70، الجزء الرابع، منشورات زين الحقوقية، سنة النشر لا يوجد، ص   ا وحمايتها(العلامة التجارية )خصائصه الجيلالي، عجة،  136



 

35 

كان شركة أو جمعية أو مؤسسة ذات شخصية معنوية  توقيع صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وإذا  .7

 الشخص المخول بالتوقيع عنها.  فيوقع الطلب من قبل

يرفق بطلب التسجيل عدة صور للعلامة، وقد حددها القانون بأربع صور، إضافة الى الصور المتعلقة    .8

 137في طلب التسجيل .

ن قيد المشروع في السجل التجاري  ويتوجب على مقدم الطلب أن يرفق معه صور العلامة ومستخرج م 

مقد  الطلب  كان  إذا  التوكيل  معتمد ومستند  وكيل  بواسطة  بعض 138ماً  يطلب  أن  للمسجل  ويمكن   .

الضروري   ، وكما  139البينات  أنه من  كان    نرى  إذا  التجاري كمستند رئيسي  الترخيص  إحضار عقد 

خيص بإستخدام او استغلال  الشخص الذي يريد تسجيل العلامة هو ليس مالكها إنما حاصل على تر 

وأراد حماي  أجنبية  التجارية من جهة  استخدامه  العلامة  المراد  البلد  في  لحماية حقوق  فيتها  وذلك  ها 

 . ، بالإضافة للوكالة التي تتيح له إجراء هذا التسجيلصاحب العلامة الأصلية

مصحوبة بترجمة باللغة العربية  ويجب أن تكون المستندات المنصوص عليها سلفاً والمقدمة بلغة أجنبية  

 .140من تاريخ تقديم طلب التسجيل ويجب استيفاء هذه المستندات خلال ستة أشهر 

 
غالب،    137 حمدي  الجغيبر،  حمايتهاأنظر:  وضمانات  عليها  الواقعة  الجرائم  التجارية  صالعلامات  سابق،  مرجع  بعدها    169،   وما 

 فيه نموذج طلب تسجيل العلامة التجارية  طني الإلكتروني والموجود  راجع أيضاً موقع وزارة الإقتصاد الو  

http://www.mne.gov.ps/forms.aspx?lng=2&tabindex=100  مساءاً  8:54، الساعة  2019/ 4/ 14، تاريخ الزيارة 
، مكتبة الآفاق المشرقة، المملكة الاردنية الهاشمية، لسنة  ية وفق القانون الماراتية الفكرية الأحكام الأساس الملكي عبدالله، محمد حسن،    138

   112، ص2010
( والذي نص بأنه على مسجل العلامات التجارية أن يكلف  417( ص) 1954منشور سنة )   6/ 54قرار محكمة العدل العليا المصرية رقم    139

بين يقدم  ان  التسجيل  للعلامطالب  ملكيته  لإثبات  ربى،  اته  القليوبي  لدى  منشور  قرار  تسجيلها،  المطلوب  الفكريةة  الملكية  مرجع  حقوق   ،

 193سابق،ص
   237، مرجع سابق، ص الملكية الفكرية الرومي، محمد أمين،  140

http://www.mne.gov.ps/forms.aspx?lng=2&tabindex=100
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بعد أن يتم تقديم طلب التسجيل، يتولى مكتب تسجيل العلامات التجارية القيام بفحص الإيداع  ويمر  و 

 . هما مرحلة الفحص الشكلي ومرحلة الفحص الموضوعي هذا الفحص بمرحلتين،

التجاري  العلامات  مصلحة  بقيام  فيعرف  للإيداع  الشكلي  بالفحص  يتعلق  تسجيل ففيما  مكتب  أو  ة، 

دولة  كل  نظام  حسب  التجارية،  له  141العلامات  الشكلية  الشروط  على  الإيداع  توفر  مدى  بمراقبة   ،

أو الخدمات،    والمتمثلة في بيانات طلب التسجيل، والنسخ المطلوبة من العلامة والقائمة الخاصة بالسلع

 وضح آلية فحص المسجل للعلامة،إلا أن المشرع الأردني لم ي142والوصل المثبت لدفع رسوم الإيداع 

عى إلى ذلك وفصل المسألة بقوله  ، إلا أن المشرع الجزائري س144، كما المشرع المصري 143التجارية 

( وعند عدم  7- 4) يستوفي الشروط المحددة في المواد   تفحص المصلحة المختصة ما إذا كان الإيداع"

ودع تسوية طلبه في أجل شهرين ويمكن  استيفاء الإيداع لهذه الشروط تطلب المصلحة المختصة من الم

وفي حالة عدم    ،الطلب   المدة بناء على طلب معلل من مقدم   تمديد هذا الأجل عند الإقتضاء لنفس

مصلحة المختصة طلب التسجيل وفي حالة رفض الطلب لا تسترد ترفض ال  الآجال المحددةالتسوية في  

 
وباقي  حيث أنه في فلسطين يسمى مكتب تسجيل العلامات التجارية، إلا انه في مصر والجزائر وفرنسا تسمى مصلحة العلامات التجارية    141

منظمةالوايبر  موقع  أنظر  أكثر  للبحث  سابقاً.  اليها  المشار  الفكرية  للملكية  باريس  اتفاقية  الى  منضمة  تكون  التي   الدول 

 (https://www.wipo.int تاريخ الزيارة ،)مساءاً. 4:00الساعة   ، 3/2/2019 
 72مرجع سابق، ص   ة وخصائصها وحمايتها،العلامة التجاريالجيلالي، عجة ،  142
بالإعتراض على التسجيل،   ( التي تتعلق 14( والتي تتعلق بتسجيل الطلب حتى المادة )  6إن قانون العلامات التجارية الاردني من المادة )  143

لباحث لدى وزارة الإقتصاد في المقابلة التي  لم يتم التطرق الى آلية فحص المسجل للعلامة التجارية من الناحية الشكلية ، إلا أنه وبمراجعة ا

سليماً من الناحية الشكلية ويفحصه،  أجراها الباحث والمشار اليها في الصفحة الأولى من هذا الفصل لاحظ بأن المسجل يقوم بتدقيق الطلب تدقيقاً  

 ت القانون .  من ذا 13كما ومن الممكن بأن يطلب المسجل بعض البينات من طالب التسجيل، راجع المادة 
 من قانون الملكية الفكرية المصري   80حتى المادة  67راجع من المادة  144

https://www.wipo.int/
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نص تشريعي ينظم آلية الفحص الشكلي   إلا انه ليس من الضروري أن يكون ،  145الرسوم المدفوعة  

للعلامة التجارية حيث أن هذا العمل يندرج تحت إطار الأعمال الإدارية الخاصة بمكتب تسجيل العلامة 

 المصلحة.التجارية أو 

إلا أن الإشكالية تظهر عند قيام عدة اشخاص بتقديم طلب لتسجيل ذات العلامة التجارية أو علامة  

سجل، عليه فإن التساؤل يظهر في من له الأحقية بالتسجيل؟ لقد عالج المشرع  قريبة الشبه لدى الم

فقد اعطى حلًا    147عودي أما النظام الس  ،146بإسم الإثنين   الأردني هذه النقطة وأعطى الحق بتسجيلها

لهذه الإشكالية بأن يتنازل أحدهم تنازلًا كتابياً، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية  

كما بعض الفقهاء أشاروا الى أنه يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة    148أحدهم في التسجيل 

بعد   الطالبين إلا  باسم شخص من هؤلاء  العلامات  تلك  بالاتفاق  من  إما  موافقة  و أن تسوى حقوقهم 

لتباس في بأن تسجيل العلامة بإسم شخصين قد يؤدي الى حدوث اونرى  ،  149المسجل، وإما بالقضاء

المنتجات أو   ذات أجاز تسجيلها بإسم الشخصين وب  حيث أنه صحيح أن المشرع الأردني  المنتجات،

  تقاربي   الثاني، ولا معيار  الطالب   جودة منالأول أعلى    الطالب   البضائع عليها، فإذا كانت منتجات 

 . ع أمراً مشروعاً بينهم في الجودة فيكون المشرع قد أحدث إشكالية كبيرة في الاسواق وجعل الالتباس بالسل

تعديلها وإعطاء الصلاحية  ( من قانون العلامات التجارية الأردني ب 6)ضرورة معالجة هذه المادة  ب  نرى و  

النظام السعودي كما أشرنا سابقاً   المالك الأصلي لهاللمحكمة بتحديد   ، أو تمييز العلامتين  كما في 

 
جمادي    26، والمنشور في الجريدة الرسمية في  2005ناير من سنة  ي  12والصادر بتاريخ    277/ 05من المرسوم التنفيذي رقم    10المادة    145

 .  3، السطر 2، العمود 12، في الصفحة 2005الثانية لسنة 
  1952لسنة   33( من قانون العلامات التجارية الاردني رقم 18انظر نص المادة )  146
 هـ . 1423/ 7/ 28يخ  والصادر بتار   21رقم م/ ( من نظام العلامات التجارية السعودي 8المادة )  147
 ( من نظام العلامات التجارية السعودي8أنظر نص المادة )  148
 290، ص  2011، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، لسنة  لتطبيق على مسائل الملكية الفكريةالقانون الواجب ا الكسواني، عامر محمود،    149
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وفي ذلك قررت محكمة العدل العليا الأردنية    ،بطريقة ما يمنع الإلتباس والإعتقاد بأنهم علامة واحدة

لك  على أن نقل ملكية العلامة من شخص لآخر لا يؤثر على المزاحمة الشريفة فيما إذا استمر الما

، والقضاء  151إلا أن القضاء المصري سمح بتسجيل العلامتين سوياً   150. الأول في استعمال العلامة

، أو أن  152ة طلبه وأن يقدم كل منهم بينات  تؤيد صححاول أن يسوي النزاع فيما بينهم  الفلسطيني  

 .153يحيل الطلب لدى محكمة العدل العليا عند عدم الوصول الى إتفاق 

لشروطه الشكلية يمكن    ىإجراءات التسجيل فمن الممكن إذا كان الطلب غير مستوف  واستكمالًا لباقي

القرار دعوة المودع الى تصحيح  للمصلحة أو مكتب التسجيل إصدار قرار بالرفض المؤقت ويتضمن هذا  

 
وفي ذلك قررت محكمة العدل العليا الأردنية " إذا كان مصنع للصوبات في سوريا ملكاً لشخصين كانا يستعملان علامة ) شعلة أمان( على    150

ونقل ملكيتها    1958ينهما سجل الشخص الأول العلامة بإسمه في الأردن في سنة  بضائعها المشتركة وهي الصوبات وعلى إثر وقوع خلاف ب

فمن العدالة أن تسجل هذه العلامة أيضاً في الأردن بإسم المالك الثاني الإصلي بناءاً على طلبه ولا يوجد في ذلك ما يفيد ان    الى شخص ثالث 

مشار   1966( مجلة نقابة المحامين لسنة 66/ 14ير شريفة، قرار عدل عليا رقم ) المزاحمة بين الفريقين لإستعمال نفس العلامة وهي مزاحمة غ

 .   120قليوبي، ربا طاهر ، مرجع سابق ص اليه لدى  ال
( والذي أيد بتسجيل علامتين تجاريتين بإسم شخصين لا علاقة بهما  417صفحة )   1954منشور سنة    6/ 45قرار محكمة العدل العليا رقم  151

 يستلزم بحد ذاته  لتجاري حيث قررت عند وجود طلب آخر لتسجيل نفس العلامة أو ما يشابهها على أسم شخص آخر لا في ذات المشروع ا

 .   193ص الملكية الفكرية،  رفض إحداهما ، قرار منشور لدى المحامية، القليوبي،ربي، 
لقاضي بأنه" أن مسجل العلامات التجارية قد  وا 2007\11\26والصادر بتاريخ  2005\64قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 152

تيح لها تقديم ما يؤيد طلبها من بينات ويوازن بينها وبين بينات صاحب الطلب الآخر ومن ثم  خالف القانون برفضه الطلب المستأنف قبل أن ي 

 منه . 17انون العلامات التجارية في المادة يقرر من هو الأحق في أن يسجل العلامة التجارية بإسمه أو ان يستعمل الخيار الذي اعطاه اياه ق 
والذي بموجبه أحال مسجل العلامات التجارية النزاع الى محكمة   2009\2\19صادر بتاريخ وال 2008\142قرار محكمة العدل العليا رقم 153

وى والتي اطمئنت لها بأن علامة بطوط  العدل العليا والتي بموجبها حكمت بما يلي " قد قنعت المحكمة من خلال البينات المقدمة في هذه الدع

ني المقدم لمسجل العلامات التجارية، فبالتالي تكون شركة ... الأحق بتسجيل هذه  وهو تاريخ سابق على طلب الثا  2002مستعملة منذ عام  

 العلامة.
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يحق للمودع أن يتظلم من هذا القرار إذا لاحظ أن   غير أنه،  154طلبه خلال مدة يحددها له المسجل

وتفصل الإدارة في هذا   ومجحف بحقه،  ستوفي لشروطه الشكلية وأن الرفض جاء غير مؤسسطلبه م

ا المرور  وبالنتيجة  التظلم  بقبول  إما  السرعة  وجه  على  رفض  التظلم  وإما  الموضوعي  الفحص  لى 

 155التظلم. 

الطلب   وتقديم  اتباعها  الواجب  الشكلية  الشروط  توافر  من  التجارية  العلامات  مسجل  تأكد  وفقاً  وبعد 

ية من الناحية الموضوعية، ويقصد  إلى فحص وتدقيق العلامة التجار   المسجل  للأصول والقانون، ينتقل

جب توافرها في العلامة التي تطرقت إليها الدراسة في  لواالفحص من الناحية الموضوعية هي الشروط اب

 الصفة المميزة والجدة والمشروعية. المطلب الأول وهم كل من 

يقوم بفحص العلامة فيما إذا كانت مخالفة للنظام  ، ف156بتدقيق وفحص شرط المشروعية  المسجلفيبدأ   

( من قانون  8)  مامه أحكام المادةويضع أ  العلامةالعام أو الآداب العامة أو مخالفة للقانون، كما يدقق  

حث في شرط الصفة العلامات التجارية الأردني الساري في فلسطين، فإذا توفر شرط المشروعية ينتقل للب 

وإن عملية فحص الطلب من الناحية الموضوعية هي عملية شاقة جداً لمكتب التسجيل،   ،المميزة والجدة

ويكون الفحص والتدقيق بالمراجعة من أن العلامة المطلوب    وفي كل دولة آلية معينة لفحص الطلب،

م طلب بشأن تسجيلها، أو أنها  تقدي   تسجيلها ليست مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها، أو سبق

، فضلًا عن ذلك يجوز للمسجل تكليف مقدم طلب التسجيل  157محظورة من مكتب مقاطعة اسرائيل  

أو يفرض ما يراه من شروط لقبول الطلب، كما يجوز له تكليف الطالب بتقديم ما يراه لازماً من بيانات  

 
أو إحضار ما هو ناقص من بينات خلال    المدة المذكورة لم تحدد بموجب القانون الساري في فلسطين، إنما في العادة يطلب المسجل تعديل 154

 مدة شهرين يحددهما المسجل .  
 وما بعدها . 74، مرجع سابق ص لامة التجارية خصائصها وحمايتهاالعالجيلالي، عجة،  155
 مقابلة مع مسجل العلامات التجارية، مرجع سابق.  156
   281، ص2008الأردن، لسنة   -توزيع، عمانإثراء للنشر والحقوق الملكية الفكرية،  سلطان، ناصر محمد عبد الله،   157
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وتوضيحها على وجه يمنع إلتباسها بعلامة    من تعديلات على العلامة لتحديدها  إدخال ما يراه لازماً 

 158.سجيلها أو تقدم طلب بشأن تسجيلهاأخرى سبق ت

وتدقيق فيما إذا كان أحد العلامات  مما سبق بأن مسجل العلامات التجارية يقوم بفحص العلامة    نلاحظ

ي،  حيث و تؤدي الى الإلتباس بها، وهذا ما يسمى بالفحص الموضوعي المحلالمسجلة لديه تشبهها أ

أجل   من  إليه  المرسلة  العلامة  تشبه  التي  العلامات  عن  بدقة  يتحرى  أن  المسجل  على  يترتب  أنه 

عتراض عليها والتي لم  ا م  التي قبلت وتقد   لى كافة الطلبات إكما يطال البحث والتحري    ،  159تسجيلها 

مسجلة تتعلق بالبضائع  عتراض والغير مفصول فيها  للتثبت مما إذا كان في القيود علامات  ا يقدم عليها  

بدرجة من شأنها نفسها أو بصنف البضائع ذاته مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها أو قريبة الشبه بها  

 161. ن أي خطأ في التحري سجل مسؤولًا ع ولا يكون الم 160أن تؤدي الى الغش.

المسجل عندما يقوم بالفحص الموضوعي يبدأ بمسألة تقدير التشابه ويعتمد في    نأ لى  إشارة  لإوتجدر ا

خذ بعين الاعتبار صورة التشابه  يأ ما    ةً ذلك على خبرته المكتسبة في المقارنة ما بين العلامات وعاد 

لفظة مر  المودع  يستعمل  توام ولفظ اللغوي وهو عندما  للعلامة كلفظ  المكونة  للكلمة  ادفة أو مناقضة 

GEXUAM   تشابهاً سمعياً ويحدث هذا التشابه  يكون  التشابه، وقد  ناتج عن هذا  الرفض  يكون  وقد 

لدى المستهلك بين علامة أو اخرى،    اً ن رنين الكلمات يحدث لبسإالتشابه من خلال حاسة السمع حيث  

س بين علامتين  ث يقع الناظر في لبيياً ويدرك هذا التشابه عبر الرؤية بح وقد يكون التشابه تشابهاً بصر 

 .162متشابهتين، وهذا بإيجاز بسيط عن المعايير التي يتبعها المسجل عن تقدير التشابه من عدمه 

 
 اكتسب الباحث هذه المعلومات من خلال مقابتله مع مسجل العلامات التجارية، مرجع سابق .   158
 115مرجع سابق، ص  العلامات التجارية وطنياا ودولياا، زين الدين، صلاح،   159
  35مرع سابق، ص  ،  دعوى المنافسة غير المشروعةجرادات، مريم فيصل،   160
  69، مرجع سابق ص  ملكية العلامة التجارية في القانون الأردنيجرادة،يحيى أحمد،   161
  79، مرجع سابق، ص  العلامة التجارية خصائصها وحمايتها الجيلالي،عجة،  162
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كما وهناك بعض المعايير الأخرى لتقدير وجود التشابه من عدمه ويمكن إجمال أهم المبادئ التي قررها 

بفصد ب  163القضاء قيامه  عند  إتباعها  المسجل  بإمكان  والتي  التشابه  مند  العلامة  الناحية    حص 

، بين العلامتين لا بأوجه الإختلافالمبدأ الأول هو أن العبرة بأوجه الشبه    الموضوعية في عدة مبادئ:

في مجموعها  والمبدأ الثاني هو العبرة بالصورة العامة للعلامة التي تنطبع في الذهن بالنظر الى العلامة  

ء أو أكثر مما تحتويه  وما إذا كانت تشترك في جز   لا الى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها

، وفي المبدأ الثالث العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليداً مجرماً قانوناً هي بما يخدع  علامة أخرى 

 164.ص والأنتباه لا الرجل الفني وحدهبه المستهلك المتوسط الحر 

وهو  بو  العلامات  مسجل  بحوزة  يكون  الذي  التجارية  العلامات  سجل  في  والتحري  التفتيش  إجراء  عد 

الفحص المحلي، يصبح أمام المسجل فحصاً جديداً وهو الفحص الدولي لفحص فيما إذا كانت هذه  

اً، حيث يلالعلامة تشابه علامة مشهورة غير مسجلة لديها أم لا، أي أنه يقوم بفحص العلامة التجارية دو 

أن المسجل لا يعلم بكافة العلامات التجارية المشهورة فإذا علم بعلمه الشخصي بأن هذه العلامة تشابه  

علامة   العلامة  لمشابهة  مرفوضاً  يكون  الطلب  فإن  الفحص  لهذا  حاجة  فلا  مشهورة،  تجارية  علامة 

العلامات التجارية الفلسطيني    مشهورة، أما إذا كان لا يعلم أن هذه العلامة مشهورة أم لا، فإن مسجل

 
 2015\3\31ريخ  والصادر بتا  2012\186قراراها رقم    من الأمثلة التي عالجتها محكمة العدل العليا الفلسطينية في مسألة التشابه في  163

(  PARA CHUTE( وتعني كلمة ) PARA CHUTE AMLA)والقاضي" بالرجوع الى علامة  ماريكو ليمتد الهندية فإنها تتكون من كلمتين  

 DABER)نوع الفاكهة(  موجود في بلاد الهند تعرف بإسم عنب الثعلب او الكشمش الهندي، أما علامة دابراملا ) AMLA  املا مظلة بينما كلمة

AMLAفإنها متكونة من كلمتين بالحجم الكبير وهما املا  و )amla     وبخط صغيرdabur     وان كلمةamla      هي الاساس المميز في العلامة

 (8يد في معناها اسم عائلة بعينها وانما اسم فواكه ولا يطبق عليها نص المادة ) التجارية موضوع الاعتراض لا تف
لعلامات التجارية تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمعهد الوطني للملكية الصناعية بالتعاون مع  ندوة الويبو دون الإقليمية عن ا  164

/ديسمبر كانون الأول  8/ 7ة وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات، في الدار البيضاء، بتاريخ  المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية برعاي

-عميد كلية الحقوق، جامعة المنوفية-إجتهادات المحاكم العربية في مجال العلامات، الدكتور حسام الدين الصغير، قضايا مختارة من  2004

 .صرم
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منظمة العالمية للملكية  المع  تصال بمكاتب التسجيل الدولية، حيث يتواصل المسجليقوم بالتواصل والإ

الدولي  الفكرية   التسجيل  مكتب  تشابه  ،  WIPO165مع  تسجيلها  المراد  العلامة  هذه  أن  لمعرفة  وذلك 

لى منع تسجيل العلامة التي  لم يتطرق إ  ي فلسطينف  فذ النا  لا أن القانون الأردنيإ  ،علامة مشهورة أم لا

مستنداً في بحثه إلى    ل يقوم بذلك ويفحص العلامة بذاتهتشابه العلامة التجارية المشهورة، إلا أن المسج

العلامة التجارية   ى كما أن القانون المصري حم  ،166من قانون العلامات النافذ   10فقرة    8حكم المادة  

نه لم يحدد أإلا    ،167ن تسجيل ومنع تسجيل علامة تشبهها رها مسجلة دو عتب وإ   المشهورة بشكل صريح

الطريقة التي يمكن للمسجل فيها معرفة فيما إذا كانت هذه العلامة تشابه علامة المشهورة أم لا، كما  

   . منع تسجيل العلامة التجارية التي تشابه علامة مشهورة وذلك حماية للجمهور  168ان القضاء الفلسطيني 

 
ة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية والويبو وكالة من وكالات الأمم المتحدة  الويبو هي المنتدى العالمي للخدمات والسياس165

أعضائه عدد  يشجع   192ا  ويبلغ  الفكرية  للملكية  وفعال  متوازن  دولي  نظام  إرساء  في  ريادي  بدور  الاطلاعُ  ومهمتها  عضوا.   دولة 

،  1967ئاتها الرئاسية وإجراءاتها التنظيمية في اتفاقية الويبو التي أنشئت بموجبها الويبو في عام  الابتكار والإبداع لفائدة الجميع. وترد ولايتها وهي  

 يف  والتي مقرها جن
صرح مسجل العلامات التجارية الفلسطيني من خلال المقابلة التي تم اجرائها بأنه يقوم بفحص العلامة التجارية ويخاطب مكاتب التسجيل   166

 مكتب الويبو.الدولي بالإضافة الى 
التجارية المشهورة عالمياً  على " يكون لصاحب العلامة    2002لسنة    82من قانون الملكية الفكرية المصري رقم    68حيث نصت المادة    167

وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية. ويجب على المصلحة أن  

جات التي تستخدم  رفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتت

التسجيل التي تنصب على   لم يكن الطلب مقدم من صاحب المشهورة. ويسري الحكم المتقدم على طلبات  تمييزها، ما  العلامة المشهورة في 

ي منظمة  ثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجله في إحدى الدول الأعضاء فمنتجات لا تما

جود  التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بو 

 العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدي هذا الاستخدام إلي إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة. صلة بين صاحب
ا 168 العليا رقم  قرار محكمة  بتاريخ    2008\343لعدل  المستأنف    2012\5\16والصادر  يطلب  التي  التجارية  العلامة  والقاضي"  وبما ان 

ومملوكة للمستأنف عليه بإسمها في أكثر من دولة منها لبنان والاردن والسعودية وسوريا والامارات  تسجيلها بإسمه هي علامة تجارية مشهورة  

م المستأنف لطلب التسجيل وبما انه لا يجوز تسجيل العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة والتي تدلل  وغيرها بتواريخ تسبق تقدي
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مما تقدم أنه هناك نوعين من الفحص، الفحص الشكلي، والفحص الموضوعي، والواقع أنه  ا  ن لنيتبي 

نظم بصفة عامة في نظام فحص طلب تسجيل العلامات، فهناك النظام البريطاني الذي   ثلاثة  توجد 

أ على  من  يعتمد  والتحقق  الموضوعية  وأيضاً  الشكلية  الأسباب  بالفحص  المختص  للمكتب  يكون  ن 

بلدان أوروباالإعت البرتغال    راض على طلب التسجيل. وهذا النظام مطبق في بعض  الشمالية وأيضاً 

 169وآسيا.

  وهو ما يسمى بمبدأ الفحص السابق، أي يقوم المسجل عند استلامه لطلب تسجيل علامة تجارية بعمل 

الدر  التي تحت  الطلبات  المرفوضة سابقاً وبين  المسجلة والعلامات  العلامات  بين  اسة من أجل  بحث 

تغ أن  الممكن  من  التي  البضائع  لنفس  هنالك علامات  كانت  اذا  فيما  التالتأكد  تسبب  أو  شويس  ش 

أكد على    170للجمهور. الفقهاء  ذلك أي  عكسالوجاء جانب من  النظامأ  من  بمقتضى هذا    يشهر   نه 

يفصل المسجل طلب التسجيل، ولصاحب المصلحة أن يعترض على تسجيل العلامة خلال شهر واحد، و 

 171. قراره قابلًا للطعن أمام القضاء المسجل في المعارضة، ويكون 

ما النظام الفرنسي وهو ما يسمى بنظام عدم الفحص السابق يقبل طلب الايداع من دون فحص سابق  أ

  ض إيداعها في حالات معينة وعلى الأخص عندما تكون العلامة منافية على مسؤولية الطالب، مع رف

خير أن  أن العلامة ليست جديدة فعليها إبلاغ الطالب، ولهذا الأإذا وجدت الإدارة    للآداب العامة، أما

وجاء جانب من الفقه أكد بأنه بموجب هذا النظام يكون الحق في ملكية   172يتمسك بطلبه أو أن يسحبه.

 

اية لا تنصب فقط على العلامة بل انها تمتد ايضاً لحماية الجمهور من الخداع والغش وهذا هو اساس  على غير مصدرها الحقيقي وبما ان الحم

 بالتالي تقررد المحكمة رد الاستئناف. قانون العلامات التجارية  
   516مرجع سابق، ص   المكلية الصناعية،القليوبي، سميحة،  169
 67مرجع سابق ص ي القانون الأردني، ملكية العلامة التجارية فجرادة، أحمد يحيى أحمد،   170
 .    29مرجع سابق ص القوانين العربية، جرائم العتداء على العلامة التجارية في القانون الردني و خريس ، نجيب محمد خريس،   171
 . 176، مرجع سابق، ص العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتهاالجغيبر،حمدي غالب،  172
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العلامة للإسبق في الإستعمال، أما التسجيل فليس منشئ لحق الملكية بل هو مقرر له فقط، وبمعنى  

آخر هو مجرد قرينة على الملكية يمكن للغير دحضها بإثبات الاستعمال السابق، وهذا الأثر المقرر 

لسويسري فقد اتبع  ما النظام ا، أ173لفحص السابق للنظام الفرنسي للتسجيل الذي يتم دون ا  نتيجة منطقية 

 174النظام الفرنسي. 

ية إذا اشتملت على شعارات منافية  ما النظام الالماني والذي يرفض قبول طلب تسجيل علامة تجار أ

سجلة فهو يأخذ بالفحص السابق  نت العلامة التجارية تطابق تماماً علامة اخرى مللآداب العامة أو اذا كا

 175.للعلامة على الوجه المذكور

مة التجارية من حيث المضمون  وهناك العديد من التشريعات المقارنة التي تأخذ بنظام فحص طلبات العلا

المصري بقصد توفير المزيد من الحماية لمصالح الجمهور ومن المنافسة غير المشروعة  لمشرع  خلاف اب

ن الدول التي تأخذ بفحص الطلبات من حيث المضمون يجب أن يكون لديها جهازاً  وغني عن البيان أ

نفياً    - ا لديها خاصة السابق تسجيله  – فنياً على المستوى اللازم ونظاماً دقيقاً لمراجعة العلامات التجارية  

 176ي يمكن أن يصيب جمهور المستهلكين. س والخلط الذ للب

نظاماً   البلدان  بعض  انوتنتهج  الأردنوسطاً)  لبنان،  اسبانيا،  النظاميجلترا،  هذين  بين  الرئيسيين  (  ين 

على قدر الاستطاعة وهو نظام التسجيل ذي الأثر المنشئ المؤجل   للإفادة من مزاياهم ولتفادي مساوئهم

ر التسجيل على مجرد تضاه تكون أسبقية الإستعمال هي أساس حق ملكية  العلامة، ويقتصر أثوبمق

 
   59، مرجع سابق ص جريمة تقليد العلامة التجارية، وهيبة، لعوارم 173
 .   177الجغيبر،حمدي غالب، المرجع السابق ص  174
 .  67، مرجع سابق ، ص ملكية العلامة التجارية في القانون  الردنييى أحمد،  جرادة، احمد يح  175
جمهورية مصر      –ك، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع الغنام، طارق فهمي ،العلامة التجارية ودورها في حماية المنتج والمستهل 176

     166، ص 2015العربية، لسنة 
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ا الحق، على أنه  متى انقضت فترة معينة على التسجيل دون منازعة من الغير خلالها يصبح تقرير هذ 

 177حق ملكية العلامة حسماً لكل نزاع. التسجيل منشأ ل

السابق وعدم الفحص    و النظام المتوسط بين نظام الفحص ن النظام المعمول به في فلسطين هأإلا  

فاء شروطها الشكلية في المجلة الخاصة بالملكية الصناعية  نه يتم نشر العلامة بعد إستيإالسابق حيث  

لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ومن ثم يفتح من تاريخ النشر باب الإعتراض للغير على العلامة  

مالكها أم مستهلكاً من أحد الجمهور يجوز لهم الإعتراض وذلك خلال ثلاثة شهور  التجارية سواء كان  
 . ل من المبحث الثاني من هذا الفصلب الأو لليه الباحث في المطإوهو ما سيتطرق ، 178

 قبول تسجيل العلامة والعلان عنها الفرع الثاني: 

النظر في الطلب المذكور أنه لا   ناءثأفي التحري الأولي يظهر للمسجل    العناية  بعد بذل المسجل      

عتراض على تسجيل العلامة التجارية، فيجوز له أن يقبل الطلب دون قيد أو أن يقبله بموجب  ا يوجد  

كما  ،  179فرضها وتبليغها كتابة الى الطالب شروط وتعديلات أو تحويرات أو قيود يرى من الصواب  

  لب حيث قانونية الواجب توافرها أن يرفض الطيجوز للمسجل اذا رأى عدم استيفاء الطلب الشروط ال

 
   61، مرجع سابق، صعلامة التجاريةجريمة تقليد الوهيبة لعوارم،   177
لأي شخص أن    ( مرحلة إعتراض الغير على العلامة التجارية والتي تكون فيما بعد القبول المبدئي للعلامة  " يجوز14نظمت المادة )   178

خلال أية مدة أخرى  يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان تقديم الطلب لتسجيلها أو  

 تعين لهذا الغرض.
التجارية    والذي قضى " ان قبول مسجل العلامات  2013\5\ 21والصادر بتاريخ    2011\229قرار محكمة العدل العليا الفلطسنية رقم  179

ول الطلب لانه بالاساس لا  الطلب لتسجيل علامة تجارية مبدئياً واعطائه رقماً والطلب من المستدعي دفع رسم نشر الاعلان لا يعني نهائياً قب

 مسجل .  يعتبر الطالب نهائياً الا بنشر الاعلان وانتهاء مدة الاعتراض أو البت والفصل في الاعتراضات فيما لو قدمت اعتراضات الى ال
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  لمحكمة   قراره  يستأنف  أن  فيجوز  تجارية  علامة  تسجيل  المسجل  رفض   إذا( بأنه " 11/3نصت المادة )

  .180" العليا العدل

وقد تطرق أحد الفقهاء الى النظام السعودي بأنه يحق لصاحب الشأن ممن تقدم بطلب التسجيل العلامة 

زير التجارة من القرار الصادر برفض طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه له  التجارية أن يتظلم لو 

ديوان المظالم خلال ، كان لصاحب الشأن حق الطعن في أمام  التظلمفإذا صدر قرار لوزير يرفض قرار  

ماني  ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به، وقد نص على ذلك أيضاً قانون العلامات التجارية الإماراتي والع

أما المشرع العراقي فقد جعل قرار المسجل قابلًا للإستئناف امام محكمة البداية  ، 181والكويتي والبحريني 

 182مسجل. من تاريخ التبليغ بقرار الخلال ثلاثين يوماً 

أما في حال رأى المسجل قبول أية علامة تجارية سواء أكان القبول بصورة مطلقة أم معلقة على بعض  

الأصول المقررة    لن الصورة التي قبله بها، وذلك في أقرب وقت ممكن، وبحسب د، أن يعط والقيو لاالشرو 

 . 183جبها إن وجدت علان جميع الشروط والقيود التي قبل الطلب بمو وينبغي أن يتضمن هذا الإ

  نه تجدر الإشارة أن مسجل العلامات التجارية الفلسطيني بعد أن يقوم بالتحري لديه يُعلم مقدم الطلب إلا أ

وم  بأن طلبه مقبول مبدئياً من الناحية الشكلية وجانب بسيط من الناحية الموضوعية، ومن ثم بعد ذلك يق

ثة شهور على تاريخ النشر بالنشر على نفقة مقدم الطلب لفتح باب الإعتراض للجمهور وينتظر لمدة ثلا

 
 245مرجع سابق، ص  الملكية الصناعية والتجارية، الناهي، صلاح الدين عبد اللطيف،  180
مكتبة القانون والإقتصاد،   ام القانوني للإسم التجاري والعلامة التجارية " دراسة مقارنة بالقوانين العربية " النظالفوزان، محمد بن براك،  181

 224، ص 2012الطبعة الأولى، لسنة 
 1968/ 12/ 30صادر بتاريخ   214، رقمه 1957لسنة  21( من  قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم 10المادة )  182
 114، المرجع السابق، ص العلامات التجارية وطنيا ودولياا ين صلاح، الد  زين 183
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تسجيل ل المسجل طلب  يترتب على قبو و   ،علم مقدم الطلب بأنه لم يعترض أحد وإذا لم يعترض أحد يُ 

   .184ن ذوو الشأن من الاعتراض على ذلكالعلامة التجارية وجوب القيام بإعلان ذلك، ليتمك

على المسجل عندما  " لان بقولهاتجارية على كيفية الإع( من قانون العلامات ال13كما ونصت المادة )

م معلقاً على بعض الشروط  يقبل الطلب لتسجيل أية علامة تجارية سواء أكان القبول بصورة مطلقة أ 

وبحسب الأصول المقررة وينبغي أن    والقيود أن يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في أقرب وقت ممكن

 .185"لطلب بموجبهايتضمن هذا الإعلان جميع الشروط والقيود التي قبل ا

ن صورة منها  وقبل النشر عن قبول الطلب تكلف المصلحة الطالب بتقديم إكلاشية للعلامة أو نسخة م 

يتضمن مجم النشر  كان  فإذا  مناسبة،  المصلحة  تراها  أية وسيلة  وعة علامات وجه على  مثبتة على 

  186المصلحة أن تكلف الطالب بتقديم الإكلاشية أو النسخة. 

واو  المطبق في مصر  النظام  يعد في  فلسطين  إيداع طلب    يضاً في  تاريخ  العلامة هو  تسجيل  تاريخ 

ع الرسوم  لتسجيل بسبب عدم استكمال بعض البيانات أو إزالة المخالفات أو دفالتسجيل حتى لو تأخر ا

الخاصة   النشرة  ينشر في  بالموافقة  المدير  ووقع عليه  الطلب  الإدارة  الاقتصاد  فإذا سجلت  في مجلة 

لو  التابعة  تنشر  الوطني  دولة مصر  وفي  الفلسطينية.  الوطني  الاقتصاد  للملكية زارة  الوطني  بالمعهد 

  187 عية على نفقة صاحب العلامةالصنا

طالب التسجيل أن يدرج في طلبه التنازل الذي   منوأيضاً لغايات قبول الطلب يجوز للمسجل أن يطلب  

ويقوم المسجل بتبليغ قراره وأسبابه الى الطالب، ويعتبر تاريخ التبليغ هو   ،يراه المسجل ضرورياً ومناسباً 

 
 فلسطين، مرجع السابق. - مقابلة مسجل العلامات التجارية/ وزارة الإقتصاد الوطني 184
   1952( لسنة 33( من قانون العلامات التجارية الاردني رقم ) 13المادة )  185
 .  243سابق، ص ع الالمرج الملكية الفكرية، الرومي، محمد أمين،  186
   38 – 37، مرجع سابق ص العلامات في مجال المنافسة  علواش، نعيمة،  187



 

48 

ل عن عنصر أو بيان معين  يشترط التناز   أنومثالًا على ذلك    ،188يخ قرار المسجل لغايات الإستئناف تار 

إذا اشتملت العلامة على عنصر أو بيان خال من أية صفة مميزة أو كان مجرد تسمية يطلقها العرف 

 189.لمنتجات أو الرسم أو الصور العادية للمنتجات على ا

ال إشارة  السجل  يثبت في  الذي  التجارية  العلامة  قيد  يتضمن  أن  التسجيل وأوصاف وينبغي  تاريخ  ى 

سم صاحبها وعنوانه ومهنته وكل ما يتعلق بالعلامة من  او   البضاعة التي سجلت العلامة التجارية بشأنها

  190ا المسجل ضرورية. أمور وأية تفاصيل أخرى قد يراه

ذا كانت العلامة من قانون العلامات التجارية الأردني النافذ في فلسطين أنه إ  12وقد نصت المادة  

لى مواد شائعة الاستعمال في التجارة أو غير ذلك ولم تكن ذات ميزة ظاهرة، فيجوز  التجارية تشتمل ع

العليا بصفتها محكمة عدل عليا،   للمحكمة  أو  تلك للمسجل  تسجيل  إذا كان يجب  فيما  تقريرها  لدى 

التجارية في السجل،  العلامة التجارية في السجل أو إبقاؤها فيه، أن تكلف صاحبها، كشرط لبقاء العلامة  

أن يتنازل عن الحق المطلق في استعماله جزءاً أو أجزاء من تلك العلامة التجارية، أو جميع تلك المواد 

سجل أو ترى المحكمة أنه لا يملك حقاً فيه أو أن يجري أي تنازل آخر مما  و جزءاً منها مما يرى المأ

ب العلامة في ذلك التسجيل: ويشترط في  يرى المسجل أو ترى المحكمة ضرورة له لحصر حقوق صاح

حقوقه إلا  ذلك دائماً أن لا يؤثر أي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل في أي حق من  

 عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشأنها.  بمقدار ما ينشأ

 
 .    70، مرجع سابق، ص ملكية العلامة التجارية في القانون الأردني  جرادة، احمد يحيى أحمد،  188
 587مرجع سابق، ص الملكية الصناعية، القليوبي، سميحة ،  189
   152، ص2005دار الثقافة للنشرـ الأردن، لسنة لصناعية والتجارية، ات اشرح التشريع زين الدين، صلاح،   190
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لب مستوفي لشرائطه القانونية،  ن مسجل العلامات التجارية ينحصر قراره في قبول هذا الطأنلاحظ هنا  و  

كما نلاحظ أن    ،191ى يتم تعديل نقاط الخلاف التي يحددها هذا المسجلأو رفض تسجيل العلامة حت 

هذا القرار الصادر من قبل المسجل يختلف عن القرار الذي ينظره المسجل عند اعتراض الغير على  

غير يكون مكوناً من طرفين وهما طالب هذه العلامة، لأن النزاع الناشئ عن اعتراض مقدم من قبل ال

  ا بين الطرفين ويكون قراره ع منظر النزا يالتسجيل والمعترض ويكون مسجل العلامات هنا بمثابة قاض  

من قانون العلامات   11/3بموجب المادة  للإستئناف لدى محكمة العدل العليا  في هذه المرحلة قابلًا  

 . التجارية

تباع جميع الإجراءات المنصوص عليها  ونية وقام صاحب هذه العلامة بإفإذا توافرت جميع الشروط القان

أما اذا طلب المسجل من    ،192ة قبول طلب تسجيل العلامة  وفق القانون وبالتالي يتوجب على الإدار 

ن يطلب النظر في قضيته خلال شهر أطالب التسجيل تعديل العلامة واعترض الطالب عليه، فعليه  

تبليغ قبول ا الطلب، أممن تاريخ  يقم بذلك يجب سحب  لم  الطالب على    الطلب وإذا  لم يعترض  إذا 

 193تابة. إبلاغ المسجل بذلك كالتعديلات عليه 

وأخيراً بعد قبول المسجل تسجيل العلامة، ينتقل المسجل الى مرحلة النشر في مجلة الملكية الصناعية  

لنشر على بيان اسم طالب التسجيل  قتصاد الوطني الفلسطينية، ويجب أن يشتمل االخاصة بوزارة الإ

 
والمنشور في الجريدة    2000لسنة    37والمعدل بالنظام رقم    1953لسنة    1من نظام العلامات التجارية الاردني رقم  (  24انظر المادة )    191

لدى النظر في الطلب أو البيانات التي قد يدلى بها    اضاتنصت على أنه " اما اذا ظهرت بعض الاعتر   2000/ 8/ 1بتاريخ    4453الرسمية  

حد"  الطالب اليه الادلاء بها يرسل بيان كتابي الى الطالب الذي يعتبر انه استراد طلبه اذا لم يطلب النظر في تلك الاعتراضات خلال شهر وا

 ( من قانون الملكية الفكرية 77/3مقارنة بالقانون المصري أنظر ) 
 525مرجع سابق ص الملكية الصناعية،  ، ميحةالقليوبي، س 192
جامعة العلوم الاسلامية العالمية، كلية  الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة التجارية والإعتراض عليها في التشريع الأردني، حتمالة سعيد،  193

 589، ص2015الشيخ نوح القضاة التشريعية والقانون،  
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لطلب التسجيل والبضائع التي  نسيته وصورة مطابقة للعلامة المراد تسجيلها والرقم المتتابع  ومهنته وج 

التجاري  المحل  وبيان  تتبعها  التي  المنتجات  فئة  ذكر  العلامة مع  العلامة   ستحملها  به  الذي سيذكر 

 194التجارية. 

لكية الفكرية نقطة البداية للغير بإجراء لجريدة الرسمية أو نشرة الميشكل نشر العلامة سواء في اكما  

علامات الإعتراض عبر الانترنت، وهذا النشر يتم على مدار  الإعتراض، كما أجازت بعض أنظمة ال

 195.اسبوعي أو شهري والتحديثات الجديدة تسعى للنشر بشكل يومي

 
 المصري .   2002لسنة  82ية رقم لفكر من قانون الملكية ا (3/ 77انظر المادة ) 194

من قانون العلامات التجارية الساري في الضفة على أنه "على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل أية علامة تجارية    (13كما نصت المادة ) 

ب وقت ممكن وبحسب الأصول  أقر   سواء أكان القبول بصورة مطلقة أم معلقاً على بعض الشروط والقيود أن يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في

 .المقررة وينبغي أن يتضمن هذا الإعلان جميع الشروط والقيود التي قبل الطلب بموجبها

عند قبول المسجل طلباً ما ينشر إعلاناً به على نفقة الطالب في الجريدة  من نظام العلامات التجارية على أنه "(  1/ 32وأيضاا نصت المادة ) 

 ا وعلى الصورة التي يراها مناسبة .  الرسمية للمدة التي يقرره

لمدرج  ( " أن القاعدة العامة فيما يتعلق بنشر الإعلان بالجريدة الرسمية تفترض أن التاريخ ا 60/ 14وقضى قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم ) 

 127، ص مرجع سابقوبي، ربى ، عليها يعتبر تاريخاً لتوزيعها على العامة ما لم ترد بينة على خلاف ذلك ، منشور لدى، القلي

 ( اتفاقية  نصت  الفكرية(  TRIPSكما  الملكية  لحقوق  التجارية  الجوانب  حول  تريبس أو التفاقية   اختصاراً   (TRIPS)اتفاق 

( على أنه تلتزم بلدان الأعضار  5/ 15في المادة )  d Aspects of Intellectual Property Rights)(Agreement on Trade Relateـ

صة  كل علامة إما قبل تسجيلها او بعده فوراً وبإعطاء فرصة معقولة لتقديم الإلتماسات بإلغاء التسجيل كما يجوز للبلدان الأعضاء إتاحة فر   بنشر

 الإعتراض على تسجيل علامة تجارية  

 .   5/1423/ 28( بتاريخ 21( من مرسوم الملكية السعودي رقم ) م/ 14ظر المادة ) أن
عنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية، إجراءات الاعتراض على تسجيل العلامة  اللجنة الدائمة الم 195

 .   7نوفمبر، ص  17-13التجارية، الدورة السادسة عشرة من 
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ها في مجلة الملكية الصناعية مثل احتواء هذه نه ماذا لو أن طبيعة هذه العلامة لا يمكن نشر أإلا  

اللون الأحمر أو الأصفر أو مزيج من هذه   تعتمد في العلامة على  الجريدة لا  الألوان، وكانت هذه 

 ي سبب ما.نشراتها إلا على اللون الأبيض والأسود، أو إذا لم تدرج هذه العلامة في الجريدة لأ

عطى الحل أ لم يغفل عن حل هذه الإشكالية و   لاحظ بأن المشرعبالرجوع إلى نظام العلامات التجارية ن

مع الإعلان المنشور بشأن الطلب وجب على المسجل أن يشير    بأنه اذا لم تدرج صورة العلامة التجارية

ج العلامة التجارية أو صورة  درج فيها العرض نموذ أفي الأعلان المذكور الى المكان أو الأمكنة التي  

، لأنه يعتبر المرجع الوحيد وجوبياً شتراط نشر العلامة لا يعد أمراً اختيارياً بل  ا  أنويذكر    196.  عنها

، وعليه  والقوانين الأخرى   هذا وفق ما ورد في القانون الساري كل نقطة البداية للإعتراض و للجمهور، ويش

ض، الإعترا  اعتبر شرط النشر جوهرياً من أجل تمكين كل من له حق مكتسب على علامة من تقديم

د ( من قانون العلامات الساري نرى أن المادة تحدثت عن الاعتراض بع14بالربط مع المادة )  أنهكما  

 197النشر.

لمسجل العلامات بتعديل العلامة بعد نشرها في مجلة الملكية    في فلسطين  كما أجاز القانون الساري 

عدم   من  حيف  هناك  أن  أثبت  اذا  الطلب  مقدم  من  طلب  على  بناء  في  الصناعية  قيد  إدخال 

ضرر بأي صاحب علامة له حق مكتسب   إلحاق  لىإبأن ذلك يجوز بشرط ألا يؤدي    ونرى ،198السجل

 في علامته، وأوضح انه يجب تقديم طلب التصحيح وفق نموذج معد لطلبات التصحيح. 

 
 1952لسنة  1( من نظام العلامات التجارية الاردني رقم   2/ 32المادة )   196
انون العلامات التجارية الساري بأنه " يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية  من ق  14نصت المادة      197

اذ  خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان تقديم الطلب لتسجيلها أو خلال أية مدة أخرى تعين لهذا الغرض. أما إذا تم إعلان الطلبات قبل نف

وز تقديم الاعتراض خلالها والصورة التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قانون العلامات التجارية  فتعين المدة التي يجهذا القانون  

 المعمول به في تاريخ نشر الإعلان.
 ( من قانون العلامات التجارية الساري .  1/ 25المادة )  198
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القبول    وإذا كانت النتيجة المترتبة على تقديم طلب التسجيل العلامة التجارية هي القبول، سواء أكان هذا

اشتر  التي  التعديلات  الطالب على  مقيداً ووافق  أم  ولم مطلقاً  النشر  مدة  انتهت  إذا  أو  المسجل،  طها 

برفض  المسجل  من  قرار  صدر  أو  تسجيلها،  المطلوب  للعلامة  التسجيل  طلب  على  أحد  يعترض 

تلك الاعتراض المقدم إليه، أو صدر حكم قضائي برفض الطعن في قرار المسجل، يسجل المسجل  

 199.جارية بالسرعة الممكنة العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر في سجل العلامات الت

 
 .   188مرجع سابق، ص قعة عليها، ايتها والجرائم الوا العلامات التجارية ضماناتها حمالجغيبر، حمدي غالب،  199

إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن    -1( من قانون العلامات التجارية الأردني الساري في الضفة على أنه  15نصت المادة ) 

سجل تلك العلامة التجارية  د الاعتراض يسجل المقد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض أو إذا اعترض على الطلب وصدر قرار بر 

ار  بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطأ أو كانت المحكمة قد أشارت بغير ذلك، وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتب

العلامة باعتبار التاريخ الذي قدم    ن هذا القانون فتسجل( م41أما إذا كان طلب التسجيل قد قدم وفقاً لأحكام المادة )  .هذا التاريخ تاريخ التسجيل

 فيه طلب التسجيل في البلاد الأجنبية، وإيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر ذلك التاريخ أنه تاريخ التسجيل 

 .عند تسجيل العلامة التجارية يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها بحسب النموذج المقرر -2

شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب    12( من ذات القانون بأنه " إذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال  16كما ونصت المادة ) 

نها له  فيجوز للمسجل بعد أن يعلم الطالب خطياً حسب الأصول بعدم إتمام تسجيلها أن يعتبره متنازلًا عن طلبه إلا إذا تم خلال المدة التي يعي

 المسجل في الإعلان .

(  من ذات  القانون نصت على " ن  32وتعتبر الشهادة بحكم ذلك بينة أولية على ملكية العلامة فيما صدرت لأجله حيث أن نص المادة ) 

القانون أو أي    الشهادة التي يستدل منها على أنها صادرة بتوقيع المسجل بشأن أي قيد أو أمر أو شيء مما هو مفوض بإجرائه وفاقاً لأحكام هذا

وقوعه  نظام عدم  أو  الشيء  أو  الأمر  ذلك  وقوع  على  وكذلك  مضمونه  وعلى  القيد  ذلك  إجراء  على  بينة  مقدمة  تعتبر  بمقتضاه   صادر 

  يفوفيما يتعلق بالرسوم المتعلقة بإجراءات التسجيل فإنه في بعض انظمة العلامات التجارية تجبر السلطة المختصة الطرف الخاسر بتحمل تكال

ق أو  كلها  يوسف،  الإعتراض  محمد  ليث  )القضاة،  منها  العملية،  سط  التجارية والإشكاليات  العلامة  تشكيل  دار  ضوابط  على  منشورة  رسالة 

 . وعليه فإن الرسوم تقسم الى قسمين :  67، ص 2015المنظومة، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

رسم عند طلب تسجيل    -( والتي قسمت إلى أ3في المادة )    1952لسنة     1تجارية رقم  والتي حددت وفق نظام العلامات ال  الرسوم الأصلية  -1

رسم اصدار شهادة تسجيل وقيد العلامة في السجل  ت    -علامة ويحسب بالرسم بالنسبة لعدد الأصناف المراد تسجيل العلامة التجارية عليها ب

 لعلامة   رسم تجديد العلامة بعد انتهاء المدة القانونية لحماية ا –
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 المبحث الثاني 

 الحماية الإجرائية الإدارية اللاحقة لتسجيل العلامة التجارية 

كان الإعتداء   الحماية الإجرائية هي وسيلة وقائية لمنع أو وقف الإعتداء على العلامة التجارية سواءً 

الجهات الإدارية والمحاكم    ة المقررة من فيقصد بالحماية الإجرائية الإدارية هي الحمايرياً أم قضائياً،  إدا

 . المتعلقة بالعلامة التجارية  الإدارية أو مسجل العلامات التجارية

الدراسة    هذه  الإدارية  وقوف على وجهينللوتسعى  الحماية الإجرائية  الأول من  رئيسيين في  الوجه   ،

مة لكي يتم إلقاء الحماية  تسجيل العلاأي    الحماية  أو يؤسس  ه الذي يُنشئاية الإجرائية هو الوجالحم

أما الوجه الثاني فهو الوجه الذي يمنع تسجيل هذه العلامة   وذلك ما أشرنا إليه في المبحث الأول،  عليها

العلامة    لكها بتسجيلشخص ليس ما  وأقدم  إذا كانت العلامة ملكاً لشخصاً آخر  فيماالمراد تسجيلها  

يتم أن  بعد  فإنه  دون وجه حق،  الصناعية في وزارة    بإسمه  الملكية  التجارية في مجلة  العلامة  نشر 

الإقتصاد الوطني لغايات تسجيلها يتم فتح باب الإعتراض للغير للإعتراض على تسجيل العلامة التجارية  

المدة وتنتهي  خلال  قديم الإعتراض  عتراض من تجراءات الإ إ  هنا  المراد تسجيلها لمدة ثلاثة شهور، فتبدأ

  دراسة طرق اليه الرد وهو ما ستعتراض من خلال محكمة العدل العليا سواء بالقبول أو بالفي البت بالإ 

 .( من هذا المبحث )المطلب الأول في

 

اذا تم تخطي الطلب مراحل الفحص المختلفة دون ورود اعتراض عليه، أو تعديل فلا يترتب عليه سوى دفع الرسوم الأصلية  التبعية  الرسوم    -2

  م والذي28/ 08/ 2012يجلسته المنعقده بتاريخ     2012( لسنة    3، وفي حين ورود اعتراض سيتم دفع الرسوم وفق قرار مجلس الوزراء رقم )  

 هجرية  1433/ شوال /  10ميلادية الموافق :  28/ 08/ 2012 بتاريخ صدرفي مدينة رام الله 

  20دينار اردني،بالإضافةإلى    80كما وبالرجوع الى موقع وزارة الإقتصاد الوطني الفلسطينية تبين بأنه رسومتقديمطلب تسجيل علامة تجارية  

  50( دينار اردني وطلب التحري عن علامة تجارية )  400ة هي ) ى تسجيل علامة تجاريديناراردنيبدلنشرفيحالالموافقة، ورسوم الاعتراض عل

 - دينار اردني( أنظر موقع وزارة الإقتصاد الوطني الإلكتروني: 

http://www.mne.gov.ps/trademarks/TMservices.aspxمساءاً. 5:00الساعة   ، 2/3/2019لزيارة: ، تاريخ ا 

http://www.mne.gov.ps/trademarks/TMservices.aspx
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د سم شخص آخر وققيقي بأن علامته قد تم تسجيلها بالو علم مالك العلامة التجارية الح  اولكن ماذ  

نشر على  القانونيةالعلامة    مضى  وصدر   المتعلقة  المدة  التسجيل    ت بالإعتراض  طالب  بإسم  شهادة 

فيكون بهذه الحالة الإعتراض على التسجيل غير مقبول شكلًا   ،والغير محق بذلك  المعتدي على العلامة

 طرق اليه م الت سيت  و ما هو ترقين العلامة التجارية التي تم تسجيلها بدون وجه حق وه حله الأمثل    فيكون 

 . من هذه الدراسة )المطلب الثاني( من هذا المبحث في 

 المطلب الأول  

 العتراض على تسجيل العلامة التجارية 

 200كافة القوانين العربية للعلامات التجارية آلية الإعتراض ومدته وامكانية الطعن بقرار المسجل نظمت 

 
 نظمت آلية الإعتراض بدقة تامة "   1999والمعدل لسنة    1952لسنة  33من قانون العلامات التجارية الردني رقم    14نصت المادة  200

تقديم الطلب لتسجيلها  يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان  -1

والصورة  خلال أية مدة أخرى تعين لهذا الغرض. أما إذا تم إعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي يجوز تقديم الاعتراض خلالها    أو

الإعلان نشر  تاريخ  في  به  المعمول  التجارية  العلامات  قانون  عليه  نص  لما  طبقاً  بموجبها  تقديمه  يجوز   .التي 

  .راض كتابة بحسب الأصول المقررة وأن يبين فيه أسباب الاعتراضينبغي أن يقدم الاعت -2

يرسل المسجل نسخة من الاعتراض إلى طالب التسجيل الذي عليه أن يرسل إلى المسجل حسب الأصول المقررة لائحة جوابية تتضمن    -3

 ر أنه تخلى عن طلبه ة فإذا لم يفعل ذلك يعتبالأسباب التي يستند إليها في الطلب الذي قدمه لتسجيل العلام

إذا أرسل طالب التسجيل لائحة جوابية فيترتب على المسجل أن يبلغ نسخة منها كل شخص من الأشخاص المعترضين على التسجيل وعليه    -4

بالتسجيل    ا كان من المقتضى السماحوبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم أن يقرر ما إذ  -إذا استوجب الأمر ذلك- بعد سماع الفرقاء  

 .والشروط التي تجب مراعاتها فيه

على مسألة الإعتراض بأنها " اما اذا ظهرت بعض الاعتراضات     1952لسنة    1مننظام العلامات التجارية الأردني رقم    24نصت المادة  -

يرسل بيان كتابي بها الى الطالب الذي    د يطلب اليه الادلاء بها لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها الطالب او البينات التي ق

 يعتبر انه استرد طلبه اذا لم يطلب النظر في تلك الاعتراضات خلال شهر واحد .  

  2002/ 7/ 14م والمنشور بتاريخ  2000/ 9/ 16الصادر بتاريخ   2000لسنة   19من القانون التحادي الماراتي رقم  2كما ونصت المادة -

مة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية،  اذا قبلت الوزارة العلا  بأنه
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لمسجل  وذلك على نفقة طالب التسجيل. ولكل ذي شأن ان يعترض على تسجيل العلامة ويقدم الاعتراض كتابة الى الوزارة أو يرسل اليها بالبريد ا

وني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر اعلان، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال  أو البريد الالكتر 

بلاغه  خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها له وعلى طالب التسجيل أن يقدم الى الوزارة مكتوباً على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ا

 في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه . فإذا لم يصل الرد  

مايو    28هـ الموافق  1427والصادر بتاريخ جمادى الأولى    2006( لسنة  11من قانون العلامات التجارية البحريني رقم )   13ونصت المادة  -

راءات تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يوماً  المختصة على السير في إجم بأنه " يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة لدى الجهة  2006

  -3وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في الاعتراض.    -2من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً.  

رية أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة في  طلب تسجيل العلامة التجاإذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول 

قرار بقبول تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو البت فيما قدم إلى    ارهذا الشأن، وجب على الجهة المختصة إصد 

 الرسمية.هذه الجهة من اعتراضات، بحسب الأحوال، وينشر هذا القرار في الجريدة 

هـ والمنشور في الجريدة الرسمية ،عدد رقم    1423/ 7/ 28والصادر بتاريخ     21من نظام العلامات التجارية السعودي رقم م/   15نصت المادة  -

هـ  على " لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة امام ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ  1423/ 6/ 28( بتاريخ  3907) 

 الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الادارة المختصة بوزارة التجارة .   شهرها، مع ايداع نسخة من

لكل ذي شأن خلال ثلاثين يوماً من    - 2بأنه    1980لسنة    68( من قانون التجارة الكويتي باب العلامات التجارية رقم  72نصت المادة ) -

العلامة وعلى المسجل ان يبلغ طالب التسجيل ان يقدم للمسجيل    وباً باعتراضه على تسجيلتاريخ الاعلان الاخير، أن يقدم للمسجل اخطاراً مكت

 خلال ثلاثين يوما ردا مكتوباً على هذا الاعتراض، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلًا على طلبه .

ت التجارية والبينات والسرار التجارية والحماية  بشان العلاما   2000لسنة    38( من المرسوم السلطاني العماني  رقم  12نصت المادة ) -

بأنه إذا قبل المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها أن يعلن عنها بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة  من المنافسة غير المشروعة  

 التنفيذية .

اضاً كتابياً على التسجيل وعلى المسجل ابلاغ طالب التسجيل  لان ان يقدم للمسجل اعتر لهذا القانون ولكل ذي شأن خلال شهرين من تاريخ الاع

بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم خلال شهرين من تاريخ ابلاغه بذلك ردا مكتوباً على هذا الاعتراض فإذا لم يصل الرد في  

 .  الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلًا عن طلبه  

ويجوز لكل ذي شان أن يعترض كتابة على تسجيل  بأنه "    2002لسنة    82قانون الملكية الفكرية المصري رقم  ( من  80نصت المادة ) -

العلامة باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة  

 لقانون "  التنفيذية لهذا ا
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إجراءات الاعتراض على  حيث سيتم دراسة أسباب و   هذا المطلب إلى فرعين رئيسيين،  تم تقسيم وعليه  

مسألة قرار المسجل بالإعتراض   سيتم دراسةالفرع الثاني في ، و في الفرع الأول تسجيل العلامة التجارية 

 والطعن به استئنافاً.

 : أسباب و إجراءات العتراض على تسجيل العلامة التجاريةالفرع الأول

لتي تظهر بعد نشر العلامة في  نازعات تسجيل العلامة التجارية ايعتبر الإعتراض الصورة الأولى لم

صري، امه بهذا الموضوع وكذلك المشرع المولى المشرع الاردني اهتمأمجلة الملكية الصناعية، وقد  

كتابة على تسجيل العلامة التجارية، وفي مدة معينة بعد نشر    حيث كفل لكل ذي شأن أن يعترض 

 201.ات، على أن يكون الإعتراض مسبباً صة لنشر العلامالعلامة في الصحيفة المخص

أو  أ يمكن  و  قانوني  تقديم الاعتراض من خلال وكيل  يتم  والمسجلين في سجل  ن  كالمحامين  اتفاقي، 

الإمتيازات والاختراعات كما يجوز تقديم الاعتراض من المعترض نفسه وبصفته الشخصية، كونه يملك  

ا ويرغب في الاعتراض عليها فلا يوجد أي مانع من تقديم الاعتراض علامة تشابه العلامة المراد تسجيله

  202. ن وكيلبنفسه ويجوز ان يدافع عن نفسه بنفسه بدو 

 

بأنه" لكل ذي مصلحة أن يقدم للمسجل    2010لسنة    23(  من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني رقم  14نصت المادة)  -

اعتراضاً مكتوباً على طلب تسجيل العلامة التجارية المعلن عنها متضمناَ أسباب الاعتراض وذلك خلال تسعين يوم من تاريخ مش الاعلان  

 المنصوص عليه" .  
 من القانون المصري بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .   79( من القانون الاردني الساري، والمادة  14نص المادة )   راجع 201
والصادر    2012\89قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  ( من نظام العلامات التجارية الساري، وكذلك أنظر  10ذلك ما اكدته المادة )   202

من نظام العلامات التجارية ان يعين وكيلًا عنه في    10ي قضى بموجبه " يجوز لطالب التسجيل بمقتضى المادة  والذ  2013\4\15بتاريخ  

  تقديم طلبات التسجيل والاعتراض وغيرها من المعاملات وأن الوكيل هو محام او وكيل مسجل في سجل وكلاء امتازات الاختراعات  والرسوم أو 

 فاقية باريس .شخص ينتمي الى دولة منضمة لات  اي 

والذي قضى " بالنسبة الى ان مقدم     2014\10\15والصادر بتاريخ    2012\64وفي قرار آخر صادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  

 لا .اللائحة الجوابية للاعتراض ليس محامياً فإن المحكمة تجد أن المعترض عليه له ان يعين وكيلًا أو 
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 .203إلا أن إستئناف نتيجة الإعتراض يجب أن تكون من خلال محام مزاول 

حق مدعى ه طالب التسجيل الى ان هذه العلامة التجارية يوجد بها  يب تنتقديم الاعتراض    ويكون من شأن

حماية  ية بها، وبالتالي تقوم فكرة الإعتراض على  به من الغير، وليس للشخص المتقدم بتسجيلها أحق 

المقررة في   القانونية  تقديم الاعتراضات ضمن الإجراءات والمدد  حقوق هؤلاء الأشخاص، من خلال 

استباق الأضرار التي    ، فيؤدي هذا الإعتراض الىالغربية  قانون العلامات التجارية الساري في الضفة

بل شخص ليس له  صاحب العلامة بأنها قد سجلت من ق  ئفاجتن أن تنجم بعد التسجيل، حتى لا ييمك

 .204الأحقية لها بموجب القانون  

ونرى    205عة عدم الاتفاق أو معارضة فكرة شائهو شعور أو فلسفة  ويعرف الاعتراض اصطلاحاً بأنه   

وء  إعطاء طالب التسجيل الضبول تسجيل العلامة لمنع تسجيلها و الإعتراض وسيلة إجرائية لاحقة لق  بأن

 .الأخضر بإستعمالها وإستغلالها

 أولا: المصلحة في الإعتراض

المادة   فقد نصت  التجارية،  العلامة  تسجيل  على  الاعتراض  لهم  يحق  الذين  بالأشخاص  يتعلق  فيما 

" يجوز لأي شخص أن يعترض لدى  الساري في الضفة الغربية على أنه ( من قانون العلامات 1/ 14)

سجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة أشهر...الخ" وتدل عبارة أي شخص الواردة في  الم

القانون الساري أن اللفظ يشمل كل من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، سواء كانوا وطنيين أو أجانب  

 
 . 2001( لسنة 2صول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) ( من قانون أ63المادة )  203
تم مناقشتها في الجامعة العربية  العتراض على تسجيل العلامة التجارية في فلسطين،  غيث، منجد هاني محمد، رسالة ماجستير بعنوان:    204

 .7، ص2018جنين، لسـنة  -الأمريكية، فلسطين
ويكي  205 الموقع  الموسوعة  الإلكتروني،  لسنة  بيديا  حزيران  تاريخ  في  والمنشأ  :  2003حرة،  الآتي  الالكتروني  الموقع  على   ،

https://ar.wikipedia.org/wiki6:15، ساعة الزيارة  2019/ 4/ 20ارة ، تاريخ الزي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_(%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9)
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عدل العليا الفلسطينية  وذلك ما أكدته محكمة ال في تقديم هذا الإعتراض، لحة او لاسواء كانوا ذوي مص
206. 

ذكرت " يجوز لكل ذي شأن" في حين نجد قرار لمحكمة  ونلاحظ أن محكمة العدل العليا الفلسطينية  

" لأي شخص أن يعترض على طلب تسجيل العلامة التجارية خلال ثلاثة أشهر من   207العدل الأردنية 

على طلب   لمسجل العلامات تمديد هذه المهلة بناءً لرسمية و تاريخ نشر إعلان التسجيل في الجريدة ا

 ( من نظام العلامات التجارية. 81المعترض وفقاً لحكم المادة )

الإعتراض على التسجيل لأي شخص دون إشترط توفر    يستخلص مما تقدم، أن القانون قد أعطى حق

ية في حكمها حيث  ل العليا الأردن ذلك محكمة العد   يدت المصلحة الشخصية المباشرة لمقدم الإعتراض، وأ

( من قانون  14/1قالت " لا يشترط في الإعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية وفقاً لنص المادة )

وتعديلاته أن يكون للمعترض مصلحة شخصية مباشرة    1952لسنة    33قم  العلامات التجارية الأردني ر 

يعترض على طلب تسجيل أي علامة، وذلك  من الإعتراض، وإنما يجوز لأي شخص من الجمهور أن

 
والقاضي" ان الأساس القانوني انه يجوز لأي    2015/ 10/ 12والصادر بتاريخ    2014/ 294قرار لمحكمة العدل العليا الفلسطينية رقم    206

هدف من  شخص أن يعترض على طلب تسجيل أية علامة تجارية دون أن يكون للمعترض مصلحة شخصية مباشرة في رفض التسجيل لأن ال

والصادر بتاريخ     198/2014وفي قرار آخر صادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  لمستهلكين والتجار.   ذلك هو منع الغش  بين ا

في الاعتراض المقدم ضد    1952لسنة    33من قانون العلامات التجارية رقم    14والذي نص على أنه يستفاد من المادة     2015/ 04/ 08

جمهور أن يعترض على طلب التسجيل وذلك حتى لا يؤدي تسجيلها الى غش الجمهور لأن  تجارية أنه يجوز لأي شخص من التسجيل علامة  

الغاية من الاعتراض بمقتضى المادة المذكورة هو حماية مصلحة الجمهور من الغش وليس لتحقق مصلحة ذاتية مباشرة للمعترض ولا يوجد في  

ان الغرض من ذلك هو حماية مصلحة الجمهور ومنعاً من غش الجمهور والغير  الاعتراضات مهما تعددت ما دام  القانون ما يمنع من تقديم هذه  

المذكورة اعلاه هو تقديم اعتراض بوجه عام وليس من أجل حماية علامة تجارية معروفة ومتداولة    14ولكن لا يعني ابداً ان المقصود من المادة  

الأشكال ما هو الضرر وما هو الغش الذي سيلحق بالجمهور من تسجيل العلامة   م تبين نهائياً ولا بأي شكل منفي الاسواق فالشركة المستأنفة ل

 ( والمطلوب حمايتها منها.click( وما هي العلامة التي تشابه هذه العلامة ) clickالتجارية )
لمحاميين الأردنيين، العدد  والمنشور لدى مجلة نقابة ا 1999/ 06/ 16والصادر بتاريخ   ( 99/ 39قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم )   207

 .72، ص 2000( لسنة 1،2) 
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وليس لتحقيق    حتى لا يؤدي تسجيلها إلى غش الجمهور، وكذلك حماية لمصلحة الجمهور من الغش

 208ة مباشرة للمعترض مصلحة ذاتي

ينسجم    1952( من قانون العلامات التجارية الأردني لسنة  14/1ونرى أن الحكم المشار إليه في المادة )

حيث فتح الباب أمام جمهور المواطنين لتقديم إعتراضاتهم، وذلك أن قانون العلامات    مع حكمة المشرع،

ي إمتلاكها، إنما أراد العلامة التجارية من الإعتداء على حقه فالتجارية لم يسن ليحمي فقط صاحب  

 المشرع تحقيق أهداف أخرى تذهب إلى حد حماية جمهور المستهلكين من الخداع والغش.

ح لأي شخص بالاعتراض يعتبر اتجاهاً مخالفاً تماماً لباقي التشريعات التي  أنه بالسما  ويرى الباحث 

حسناً التشريعات التي    اشترطت بالمعترض أن يكون له مصلحة أو شأن بالإعتراض المقدم، وقد فعلت 

باب الاعتراض مفتوحاً   العلامة، من أجل عدم ترك  للمعترض على تسجيل  اشترطت وجود مصلحة 

ص الذين قد تكون غايتهم فقط تقديم الاعتراض، من أجل تعطيل سير إجراءات التسجيل لابتزاز  للأشخا

 .  من المال لإسقاط الإعتراض المقدمبلغ طالب التسجيل من أجل دفع م

إعتباريمكن  و  إيجابية  ناحية  الهدف  من  الإ  أن  باب  فتح  لجميع الأشخاص  من  اشتراط  عتراض  دون 

تحقيقاً لمنع    هوله مصلحة شخصية مباشرة،  ن يكون  دون أ، و لمعترض آخر خاصة باأي شرط  المشرع  

يكون  ف  ،إليها  والملاحظة  المسجل الإنتباه  يسهووقد    ،مخالفة للنظام العامالالعلامة  ولمنع تسجيل    الغش،

ولكن اشترط القضاء بأن يتم    قد حقق فحصاً موضوعياً يصلح لتقرير تسجيل العلامة أو رفضها،  بذلك

ن هنالك موانع قانونية للتسجيل أو ان هناك تشابه  كافية وثابتة ومقنعة تبين بشكل واضح ا  تقديم بينة

 .209سجلةعلامة المعترضة والعلامة المبين ال

 
  2009/ 44، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين رقم 2009/ 31/03، والصادر بتاريخ 2009/ 44راجع قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  208

 .  915، ص 2010(، 9-6، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، العدد ) 2009/ 03/ 31بتاريخ 
 .  2012\192محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم قرار  209
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( من قانون أصول  3المادة )   أن نص   وبالرجوع إلى القواعد العامة فيما يتعلق بشرط المصلحة نلاحظ 

فلسطي  في  الساري  والتجارية  المدنية  المصلحة    نص ن  المحاكمات  شرط  وجوب  هو   ،210على  وهذا 

(  14/1الأصل، فالأصل أن يكون الإعتراض لكل ذي مصلحة وذلك على خلاف ما ورد في المادة )

فإذا كان قانون العلامات التجارية ومحكمة العدل العليا كما ذكرنا سابقاً لا    من قانون العلامات النافذ،

ن  إمثابة دعوى حيث  ل العلامة لا يغدو لأن يكون بتشترطان المصلحة، فإن الإعتراض على تسجي

، كما أن قانون العلامات التجارية يعتبر قانون خاص وإن  حة هي أحد أركان الدعوى الأساسيةالمصل

 قواعد قانون العلامات على قانون الأصول. ول المدنية النافذ هو قانون عام وتتقدمقانون الأص

كما ذكرنا   مصلحة له على طلب التسجيلن وجود  عتراض الغير دو ا ، فإن  ا فيما يتعلق بإعتراض الغيرمأ

ن القانون أتاح الفرصة لأي شخص أن يعترض على طلب التسجيل دون اشترط المصلحة إلا  فإسابقاً  

انه بعض الفقهاء أشاروا إلى ان ذلك لا يعني أن يكون الاعتراض متاحاً لأي شخص فضولي حتى يقوم  

 . 211مة التجارية  بأفعال تضايق أصحاب العلا

( من 9/8يما يتعلق بإعتراض شركة على طلب التسجيل المحتوى على اسمها فلقد نصت المادة )أما ف

شخص أو  ل العلامات التي تحتوي على صورة  قانون العلامات الساري في الضفة بأنه "لا يجوز تسجي

أما  الشخص، أو تلك الهيئة  اسمه أو اسم محله التجاري أو اسم شركة أو هيئة إلا برضى وموافقة ذلك  

 212الأشخاص المتوفون حديثاً فيجوز للمسجل أن يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين 

 
والتي أشارت الى عدم   2000/ 9/ 28والصادر بتاريخ   2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 3ادة ) الم 210

 قبول دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون ،  
 . 235ص مرجع سابق، طاهر،    قليوبي، ربى 211
 نصت على " لا يسجل كعلامة تجارية ... الخ    8/ 67انظر المادة  2002( لسنة 82كية الفكرية رقم ) للمقارنة بالقانون المل 212
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يلها في فلسطين، فلقد  عتراض مالك العلامة في الخارج على العلامة المطلوب تسجاوأخيراً فيما يتعلق ب 

لى أنه لا يحق لأي /ب( من مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني ع53)  نصت المادة

ص تقديم طلب للمسجل لإبطال تسجيل علامة مسجلة في فلسطين من قبل شخص لا يعتبر مالكاً  شخ

لها، إذا كانت مسجلة في الخارج وإذا كان مستنداً على أي من الأسباب الواردة في الفقرات )و،ز، ي،  

لدى محكمة وص قابلًا للإستئناف  من هذا القانون، ويكون قرار المسجل بهذا الخص  35ل،م ( من المادة  

، كما وأكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية  يوم من تاريخ تبليغ قرار المسجل (60العدل العليا خلال )

بتقديم إعتراض وحتى لو لم تكن م القيام  سجلة في فلسطين ومسجلة في  على إمكانية مالك العلامة 

 . 213الخارج 

تنظيم  على  لم ينصان  النظام المعمول به    الضفة واري في  مات السنون العلاقا  هلية فإنلأوفيما يتعلق با 

(، WIPOالأهلية الواجب توافرها في مقدم الإعتراض، إلا ان المنظمة العالمية للملكية الفكرية )مسألة  

حامل للأهلية القانونية  نصت على الأهلية في ايداع الإعتراض ومنحت الأحقية بالإعتراض لأي شخص  

 214المعتبرة. 

 

 

 

 

 
  والذي قضت بموجبه المحكمة بأنه إذا ثبت أن   2011/ 2/ 20والصادر بتاريخ     2011/ 93قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم     213

في داخل فلسطين فيكون اعتراض صاحب العلامة المسجلة في الخارج  وارداً على    العلامة مسجلة في الخارج تطابق علامة مطلوب تسجيلها 

 تسجيل العلامة المطابقة لها في فلسطين .  
الملكية الفكرية، مشار إليه،  عبد    هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، المكرسة لتطوير نظام دولي متوازن وميسر بشأنالوايبو :  214

 .    97، ص 2012، دار الجامعة الجدية، التنظيم الدولي للملكية الفكرية الهادي منصور،  الرحمن، رياض عبد 
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 أسباب العتراضغايات و  ثانياا:

على طالب التسجيل حسن  الغاية الأولى من تقديم الاعتراض ضمن المدة المقررة قانوناً تعود بالفائدة  إن  

عتراض ينبهه بوجود اصحاب حقوق لهذه العلامة التي تقدم بطلب تسجيلها ولم يكن على علم  النية، فالإ 

 .215العدول عن التسجيل أو تقديم البينات ب التسجيل ببهم، وبالتالي فإن الاعتراض ينبه طال

فقد جاءت فكرة الاعتراض على تسجيل العلامة سواء    ،والغاية الثانية تكمن من التخفيف من المنازعات  

( من القانون الساري في الضفة، 11أكان الاعتراض بالرفض من مسجل العلامات كما ورد في المادة )

( من ذات القانون، بعد أن يتم فحص  14أي شخص( كما ورد في المادة )أو بالاعتراضات من الغير )

العلامات   المقدمة من مسجل  ليقرر  الطلبات  الموضوعية،  الشكلية دون  الشروط  ومعاونيه من ناحية 

و بالرفض أو التعديل، وهذا الفحص من شأنه أن يؤدي الى تخفيف عدد القضايا المنظورة أمام  أ بالقبول  

 216المحاكم. 

علق بأسباب الإعتراض فإنه يجوز الاعتراض على قرار المسجل بقبول تسجيل العلامة لعدة  ا يتوفيم

لها صفة مميزة، أو سبق تسجيل علامة    يكون شكل العلامة ليس  أنك   بعض الأمثلة عليها  أسباب، ومن

اسماً    مطابقة أو مشابهة على إيداع طلب تسجيل العلامة الجديدة، أو أنه سبق استعمال شكل العلامة

تجارياً، أو إذا كان طالب التسجيل لا يباشر استغلال مشروع اقتصادي، او إذا سبق ايداع طلب لتسجيل  

تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة وإن كانت مميزة لمنتجات  بهة، كما وإذا سبق  علامة مطابقة أو مشا 

 217. بشهرة العلامة السابقةغير مماثلة أو مشابهة، إلا انه يترتب على تسجيل العلامة الجديدة الحط 

 
 .  411، ص 2009،  1، مطبعة الأمنية، طالملكية الصناعية والتجارية ) دراسة في القانوني المغربي والتفاقيات الدولية( معلال، فؤاد،  215
، دار النشر  تشريع المفربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والتفاقيات الدولية النظام القانوني للعلامات في ضوء المحبوبي، محمد،    216

 .   63غير معروف، سنة النشر كذلك،  ص  
   68، ص 2018، دار الجامعة العربية، لسنة منازعات العلامات التجاريةقاسم، سراج عامر العربي،   217
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كما ومن الممكن بأن تكون أحد اسباب الإعتراض هو أن العلامة التجارية مخالفة للنظام العام والآداب 

دون دراية ومعرفة    الممكن أن تكون العلامة مخالفة للنظام العام والآداب العامة  نه منإالعامة، حيث  

العلامات  إذ ،  مسجل  الاعتراض  اسباب  أحد  يعد  تسجيلهاكما  المراد  العلامة  كانت  لعلامة    ا  مشابهة 

وقد    ،219ك محكمة العدل العليا الفلسطينية كما وأكدت على ذل  ،218النظر أو السمع  مسجلة عن طريق

داري المصرية أن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة  حكمة القضاء الإقضت م

تسجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على  

الصوتي  ، سواء كان هذا التشابه في الشكل العام أو الرنين  اع لجمهور المتعاملين في السلعلبس أو خد 

بين العلامات التجارية بالنظر الى مجموع العناصر المكونة    هللعلامة، وتستهدي المحكمة في بيان التشاب 

وقد يكون سبب الإعتراض لكون العلامة المراد تسجيلها    220العناصر،على أحد تلك  دون الوقوف    للعلامة

 . 221مشابهة أو مطابقة أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة 

 
الضفة أنه " اذا كان اسم أية بضاعة أو وصفها مثبتاً في أية علامات يجوز للمسجل أن  ( من قانون العلامات الساري في  9ت المادة ) نص218

 يرفض تلك العلامة لأية بضاعة خلاف البضاعة المسماة أو الموصوفة على الوجه المذكور 
شابه سواء أكان  حيث قضت بمنع حدوث الت    2013/ 5/ 20ر بتاريخ  والصاد   2011/ 190قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم    219

والقاضي"   2005\5\30والصادر بتاريخ   2004\36الرقم  التشابه في الشكل العام للعلامة أو الرنين الصوتي للعلامة ، وفي قرار آخر يحمل

 جمهور وخداعهم ويخلق منافسة غير مشروعة .بأن هذه العلامة قد اكتسب شهرة عالمية، وإن طلب تسجيل شبيهها يؤدي الى تضليل ال
والمنشور لدى قاسم، العربي، مرجع    2009/ 5/ 16ق والصادر بجلسة    61لسنة    24969قرار محكمة القضاء الإداري في القضية رقم    220

 .   69سابق ص 
لامة تجارية التي تشابه ترجمة علامة  على عدم جواز تسجيل ع  1999لسنة    34( من قانون العلامات التجارية الاردني رقم  5نصت المادة )   221

 مشهورة   تجارية

والذي قضى بأن الرسم الدائري يرتبط بشكل    2012\9\30والصادر بتاريخ    2012\192كذلك أنظر: قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  

لدائرة بالدوائر الاربعة )بدون احرف كتابة  ( )السجائرو التبغ(  الذي يعتمد على الرسم اLUCKY STRIKEواضح بشهرة العلامة التجارية ) 

LUCKY STRIKE  . مما يعني ان تسجيلها كرسم دائري كعلامة ولا يوجد أي تشابه بين العلامتين ) 
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إذا كانت العلامة المراد تسجيلها احد أسباب الإعتراض    أن  222وأكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية 

نه يشترط لتقديم هذا الإعتراض أن يتم  أي فلسطين، إلا  تشابه علامة مسجلة في الخارج غير مسجلة ف

لامة سيما وأنها من خلال مالك العلامة أو وكيله ولا يجوز الإعتراض من الغير على تسجيل هذه الع

فلسطين   من  قام شخص  الأردنية  "رنوش"  التجارية  العلامة  المثال  سبيل  فعلى  غير مشهورة،  علامة 

ال العلامات  مسجل  لدى  هذه بتسجيلها  تسجيل  على  بالإعتراض  أحد  يتقدم  ولم  فلسطين،  في  تجارية 

ما حينها  في  علم  فلو  شهادة،  على  وحصلت  القانونية  الحماية  واكتسب  تم  العلامة  علامته  بأن  لكها 

سجيل على تسجيلها بشرط إثبات ملكيتها من خلال شهادة تلها في فلسطين فبإمكانه الاعتراض  تسجي

 .يالعلامة لدى المسجل الأردن

 
والذي استقر بموجبه على انه اذا ثبت ان علامة    2015\3\31والصادر بتاريخ    2010\265قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم    222

الخارج حق   جيلها في دولة فلسطين فيحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة في  جلة في الخارج تطابق علامة تجارية مطلوب تس تجارية مس 

الاعتراض واقامة الدعوى لإبطال تسجيل هذه العلامة لان تسجيلها يخالف النظام العام والاداب العامة ويؤدي الى غش الجمهور بسبب شيوع  

لك العلامة داخلة في الاتفاق الدولي لحماية العلامات التجارية ، وبمقارنة  ي تحملها ولو لم تكن الدولة المسجلة فيها تاستعمال البضاعة الت

فإن المحكمة تجد ان كلمة زين هي الاساس وهي مطابقة تماماً في مجال لا يقبل حتى الشك في    )مع رسمة     zaIn( و)zainالعلامة التجارية )

واللفظ وال الموسيقي سواء  الكتابة  الخارجي والجرس  الرئيسيتين   مظهر والشكل  الفكرتين  الانجليزية وان  او  اللاتينية  او  العربية  بالأحرف  كتبت 

لقي  للعلامتين هو واحد ومظهرها الاساسي يتشابه لحد التطابق الكامل في النظر والسمع واللفظ الامر الذي يؤدي الى التباس الجمهور وخلط مت

الى غش الجمهور وتضليله والى المنافسة غير المشروعة كما ان علامة الشركة  مصدر الحقيقي للخدمة المقدمة وسيؤدي حتماً  الخدمة حول ال

  المستأنفة مسجلة في دولة فلسطين وفي الخارج بأكثر من ثلاثون دولة وان هذه العلامة الجديدة المطلوب تسجيلها بعد العلامة المسجلة في 

لتجارية وان اختلاف الصنف لعلامة الشركة لا يعتبر مبرراً لتسجيل تلك  من قانون العلامات ا  8مخالفاً لنص المادة    السابق لان ذلك يكون 

العلامة خاصة وانه ثابت من البينات المقدمة من الشركة المستأنفة تقوم بأعمال الاتصالات وانها معروفة لدى الجمهور ومسجلة في السوق  

دولة  عربية واجنبية، كما وأن التشابه جوهري بين علامتين من شأنه ان   35استعمالًا حقيقياً والمسجلة في أكثر من الفلسطيني وانها استعملت  

 يؤدي الى غش الجمهور كما ان الالتباس بين العلامتين يؤدي ايضاً الغش التجاري سواء اكان الالتباس قد وقع في النظر او السمع .

ال العدل  الفلسطينية رقم  كذلك انظر قرار محكمة  بتار   2014\249عليا  " ان من صلاحية مسجل    2015\6\30يخ  والصادر  والذي قضى 

تي  العلامات التجارية النظر في طلب ترقين شركة اجنبية تملك علامة تجارية مسجلة بالخارج على طلب تسجيل علامة تشبه العلامة التجارية ال

 سجيل بعد دفوعه أو على طلب التسجيل .  تملكها سواء أكان هذا الاعتراض منصباً على الت
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( من القانون الساري  8)ها الأسباب الواردة في نص المادةوأخيراً يمكن أن تكون أسباب الإعتراض هي ذات

تج بأن هذه الأسباب وردت على سبيل المثال وليس الحصر، وعليه فإنه  ، كما ونستن الغربية  في الضفة 

المادة   هذه  مخالفة لأحكام  تسجيل علامة  على  اعتراض  تقديم  ينولو  يجوز  ا لم  هذه تبه  الى  لمسجل 

وذلك من أجل    ،مصلحة أن يعترض على تسجيلهاالشترط  فلا يمنع القانون قيام الغير دون ا  ،المخالفة

بارات الحرمة أو القدسية أو من أجل حفظ حقوق ذوي الشأن أو خوفاً من تضليل أو  المحافظة على اعت

 . 223ية خاصة ا صفة خاصة أو تتمتع بحماايهام الجمهور بأن تلك العلامات له
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 إجراءات العتراض ثالثاا: 

من    14في المادة   الأردنيفيما يتعلق بإجراءات الإعتراض على تسجيل العلامة التجارية  فإن المشرع  

 أجاز لأي شخص أن يعترض لدى مسجل العلامات التجارية خلال ثلاثة أشهر   القانون الأردني النافذ 

، وأن يبين في الاعتراض  225دة اخرى تعين لهذا الغرضل أية مأو خلا  ،224من تاريخ نشر الإعلان 

الاعتراض هي سلطة تقدرية، فلا يجوز التعسف  الأسباب الموجبة له، وسلطة المسجل في تمديد مهلة  

بالمساواة بين الخصوم، الأمر الذي من شأنه ان  مالها أو اساءة است في استع خدامها على نحو يخل 

 
فقد اعطى    24في نص المادة    1952لسنة    1منح المشرع الأردني مدة ثلاثة شهور للإعتراض، اما نظام العلامات التجارية الأردني رقم    224

يوم، والمشرع البحريني منح مدة ستين يوماً، اما المشرع    30الحق بالاعتراض لمدة  منح    22، اما القانون الاماراتي في المادة  مدة شهر واحد فقط 

يوم أيضاً، اما المشرع العماني اعطى    30منح مدة تسعين يوماً وكذلك المشرع اليمني، أما المشرع الكويتي منح مدة    15السعودي في المادة  

 وكذلك المشرع المصري اعطى مدى ستين يوماً.مدة شهرين ، 

( أن  14بأنه " الواضح من المادة )     2015/ 5/ 11والصادر بتاريخ  2014/ 113وبذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية في القضية رقم  

خاص الذين يودون الإعتراض على  مدة الاعتراض وقدرها ثلاثة شهور أو المدة الأخرى التي يعينها المسجل إنما هي مدة محدودة لكافة الأش

وهذا حق لهم منحهم إياه المشرع وهذا مستفاد من عبارة ) يجوز لأي شخص أن يعترض( وأن القانون لم يعلق حق المسجل    طلب التسجيل، 

ديد هو حق مطلق  بتعيين مدة أخرى على تقديم طلب تمديد إليه من أحد حتى يقال إن حكم التمديد ينحصر في الطالب بل حق المسجل في التم

التمديد سارياً وملزماً للكافة وأن مجرد صدور قرار التمديد من المسجل لا يغير من حكم القانون من أن المدة قد    يمارسه بصورة تلقائية ليكون 

 حددت للكافة وهي حق لصاحبها يستفيد من التمديد الذي قرره المسجل وملزمة للكافة .  

والذي بموجبه تم تمديد مدة الإعتراض    2011/ 1/ 31بتاريخ  والصادر    2007/ 60يا الفلسطينية يحمل الرقم  وفي قرار آخر لمحكمة العدل العل

 ( يوماً تمديداً لفترة الإعتراض على طلب تسجيل العلامة .  60حيث قضت المحكمة بمنح مسجل العلامة التجارية للشركة المستأنف عليها مدة ) 
تمديد مدة الإعتراض بعد إنقضاء مدة الثلاثة    والقاضي " يجوز  2005\5\30والصادر بتاريخ    4200\36قرار محكمة العدل العليا رقم  225

من قانون العلامات التجارية إذا وجد سبب عارض وبذلك يكون مسجل العلامات قد مارس الصلاحيات    14أشهر المنصوص عليها في المادة  

 2005\67ار محكمة العدل العليا رقم  كما وأنظر قر ،  1952مات التجارية رقم لسنة  من نظام العلا  82و    81الممنوحة له بموجب أحكام المادتين  

 والذي أكد على أن مدة الاعتراض لا تتجاوز مدة الثلاثة شهور من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.   2008\9\22والصادر بتاريخ 
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للإ وعرضة  معيباً  قراره  ولايجعل  التسجيل  قيد  علامة  على  الاعتراض  يتم  أن  ويشترط  يجوز  لغاء،   

 .226الإعتراض على علامة مسجلة

ى المعترض مراعاة المدة حسب قانون كل بلد التابع لها، وإلا تعرض الإعتراض من  وعليه يجب عل

الوطني  ية مراقبة السجل  حيث المبدأ الى عدم القبول شكلًا، ويقع واجب على صاحب العلامة التجار 

، الاعتراض التعدي على علامته في حال غفل عن  و يتم تقديم الاعتراض وتفادي الضرر  حتى  للعلامات  

 .227يجب أن تكون المدة مرنة بمعنى أن تكون قابلة للتوسع عند الضرورة  وعليه

مادة في ال  وقد ذكر نظام العلامات التجارية الأردنيوتبدأ إجراءات الإعتراض في تقديم لائحة الاعتراض  

  بالنظام وفق النموذج المقرر المدرج في الذيل الثاني الملحق    يكون   الاعتراض المذكور  بأن  منه  35

وتذكر فيه الأسباب التي يستند إليها المعترض في اعتراضه على التسجيل وإذا كان الاعتراض على  

وجب أن تذكر في التسجيل مبنياً على كون العلامة المبحوث عنها تحاكي علامات موجودة في السجل  

ويقدم الاعتراض على  لائحة الاعتراض أرقام تلك العلامات وأعداد الجريدة الرسمية التي نشرت فيها  

 نسختين ثم يرسل السجل إحداهما إلى طالب التسجيل.

 
ل  والذي قضى " ان الاعتراض الذي يقدم الى مسج 2012\10\15والصادر بتاريخ  2009\379قرار محكمة العدل العليا رقم  226

من ذات القانون خلال المدة المسموح بها قانوناً بعد نشر طلب التسجيل ولا يجوز تقديم الاعتراض   14العلامات التجارية يتم بموجب المادة 

 على علامة مسجلة وصادر بها شهادة تسجيل .
 .   43مرجع سابق، ص لامة التجارية في فلسطين، العتراض على تسجيل العغيث، منجد هاني محمد،   227
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ولتقديم الإعتراض لا بد من توقيع محامي على طلب الإعتراض كوكيل يمثل المعترض، وليس كوكيل 

كوكي وإنما  المراجع  تسجيل،  بد من مصادقة  أجنبية لا  الوكالة  كانت  حالة  وفي  )قانوني(  إعتراض  ل 

 228كوزارة الخارجية والعدلالسياسية في ذلك 

وقد أجاز القانون للمعترض سواء بالأصالة أو بالوكالة، أن يقدم طلباً إلى مسجل العلامات التجارية 

ر لمدة أخرى إضافية في أحوال يترك قبولها  يطلب فيه تمديد مدة تقديم الإعتراض المحددة بثلاثة أشه

( من قانون العلامات التجارية، حيث قضت 1/14لمطلق تقدير المسجل وذلك بدلالة إطلاق المادة )

تطبيقاً لذلك بالقول" تعتبر صلاحية مسجل العلامات التجارية في تمديد    229محكمة العدل العليا الأردنية 

 صلاحية تقديرية. لتجارية علامات االآجال المضروبة في نظام ال

لمعترض تقديم لائحة جوابية  بعد أن يقوم المسجل بإرسال نسخة من لائحة الإعتراض يتوجب على او 

أو أي مدة يسمح بها المسجل وتقدم على نسختين فقط، تحفظ احدهما في الملف   خلال المدة المقررة

علامات التجارية الساري  ين في قانون الإلا انه لم يع  230لغ المعترض بواسطة البريد المسجل، والأخرى تب

عطى طالب  وأ في الضفة الغربية مدة محددة لتقديم اللائحة الجوابية ولكن نظمها نظام العلامات التجارية  

منه والتي نصت    36خلال مدة شهر في المادة    على الإعتراض المقدم التسجيل مدة شهر واحد للرد  

 
م نصت على أنه " يجوز الإحتجاج بأي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك   2001( لسنة 4( من قانون البينات الفلسطيني رقم ) 14المادة )  228

ختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت  كتابي منظم أو موقع في مكان خارج فلسطين بإقرار من نسب إليه التوقيع أو بتصديقه من المراجع الم

 مثل دولة فلسطين في ذلك البلد أو من يقوم مقامه.فيه ومن م
 منشورات عدالة. 55/ 1قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم   229
ي، دولة الإمارات  دار الكتاب الجامعادارة العلامات التجارية ) مدخل معاصر (، د. الزعبي، علي فلاح مفلح، و د. خريسات، هشام أحمد،  230

 . 155، ص 2018لسنة العربية المتحدة، 

والقاضي " يوم التبليغ لا يحتسب في نظر القانون من    2014\10\15والصادر بتاريخ    2012\64كما قررت محكمة العدل العليا في قرارها رقم  

 ن تقديمها داخل المدة.  الجوابية على الاعتراض، وبالتالي فإضمن الميعاد، وهذا يعني أن مدة الشهر المعطاة للشركة المستأنفة من تقديم اللائحة  
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ه خلال شهرٍ واحد من استلامه النسخة  عتراض وجب علييرغب في دحض الاكان الطالب  على أنه إذا  

المشار إليها آنفاً أو خلال أية مدة أخرى يسمح بها المسجل أن يترك في المكتب بياناً خطياً منظماً وفق 

النموذج المقرر يذكر فيه الأسباب التي يستند إليها في دحض الاعتراض وما يسلم به من النقاط الواردة 

 231.بيان المذكور إلى المعترض رسل نسخة من الفيه وعليه أن ي

ويرى الباحث بضرورة أن تتضمن اللائحة الجوابية دفوع جوهرية تدفع الإعتراض المقدم على العلامة،  

يقنع   أن  التسجيل  على طالب  فيجب  أخرى  تشابه علامة  العلامة  أن  الإعتراض موضوعه  كان  فإذا 

صادرة    طي أمثلة وأن يستند فيها الى قرارات جد تشابه وأن يع ابية بأنه لا يو المسجل من خلال لائحته الجو 

 ولا يجوز له أن يسلم بأي من أسباب الإعتراض   عن المحاكم لتأييد ادعائه وتصاريح مشفوعة بالقسم،

، كما يتوجب على طالب التسجيل أن يرد بشكل يؤكد للمسجل بأن الإدعاء مقدم من  إلا التي لصالحه

راً لها، وأن علامته جديدة وأصلية ومستوحاة من خياله،   لعلامة أو مزو نية وليس مقلداً   شخص حسن

كما وله أن يستفيد من بعض النصوص القانونية الواردة في القانون، فعلى سبيل المثال يمكنه أن يقدم  

 )مثلًا(ند الأولي لائحة الإعتراض من البلائحة جوابية يقول فيها " تنكر الجهة المعترض عليها ما ورد ف

العلامة  وتبدي   في  المستخدمة  المنتجات  عن  تماماً  مختلفة  منتجات  على  مقدم  العلامة  تسجيل  بأن 

 المملوكة للمعترض . 

 
/ب (  5في المادة )   1952لسنة    1لم ينظم القانون الأردني الساري في الضفة هذه المسألة، إلا ان نظام العلامات التجارية الاردني رقم    231

ى المسجل خلال شهر واحد من تاريخ استلامه النسختين  نصت على " إيفاء لغايات العلامات التجارية .. يجوز للمالك المسجل أن يبعث ال

ن بلائحة جوابية يبسط فيها التفاصيل والأسباب التي يستند اليها في دحض الاعتراض، واذا فعل ذلك وجب عليه ان يسلم نسخة من  المذكورتي

 الفكرية المصري  ( من قانون الملكية 80نص المادة ) انظر بالمقارنة  تلك اللائحة الجوابية التي المعترض. 

بأنه على طالب التسجيل المعترض عليه أن     1055/ 1/ 29( والصادر بتاريخ  1955/ 1رارها رقم ) وقد قررت محكمة العدل العليا الأردنية  في ق

ه، والمنشور  يقدم الى المسجل لائحة جوابية تتضمن الأسباب التي يستند اليها في طلب تسجيل العلامة فإذا لم يفعل يعتبر انه تخلى عن طلب

   44مرجع سابق صعلامة التجارية في فلسطين، العتراض على تسجيل اللدى غيث، منجد هاني محمد، 
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بعد قيام طالب التسجيل بالرد بموجب اللائحة الجوابية يقوم المسجل بإرسال نسخة من تلك اللائحة الى  

 . 232عن طلبه   أنه تخلىالمعترض يعتبر    عتراض المقدم منالمعترض فإذا لم يرد طالب التسجيل على الإ

منها كل شخص من  و  نسخة  يبلغ  أن  المسجل  فيترتب على  التسجيل لائحة جوابية  أرسل طالب  إذا 

وبعد النظر   -إذا استوجب الأمر ذلك-الأشخاص المعترضين على التسجيل وعليه بعد سماع الفرقاء  

ل والشروط التي لمقتضى السماح بالتسجييقرر ما إذا كان من ا  نفي البينات التي قدمها كل منهم أ

 233تجب مراعاتها فيه 

يجوز   ويعتبر  إكما  البريد  بواسطة  الاخرى،  الوثائق  وجميع  والنسخ  والتبليغات  الطلبات  جميع  رسال 

ذا ارسل الى عنوانه إالمكتوب المرسل الى صاحب العلامة التجارية انه ارسل اليه حسب الأصول،  

 .  234المعطى للتبليغ  رج في السجل أو عنوانه المد 

المسؤولية على المسجل لتقرير ما اذا كان يجب السماح    ل اللوائح وتسلمهم إياها  يقع عبءبعد تباد 

بالتسجيل والشروط التي يجب مراعاتها فيه وذلك بعد النظر في البينات التي سيقدمها كل من المعترض  

 
يرسل المسجل نسخة من الاعتراض إلى طالب التسجيل الذي عليه أن يرسل إلى  -( من قانون العلامات الساري بأنه "  3/ 14نصت المادة )   232

ل العلامة فإذا لم يفعل ذلك يعتبر  ية تتضمن الأسباب التي يستند إليها في الطلب الذي قدمه لتسجيالمسجل حسب الأصول المقررة لائحة جواب

 أنه تخلى عن طلبه.  

بأنه " لا يوجد في القانون أي نص    2014/ 6/ 30والصادر بتاريخ    2012/ 230محكمة العدل العليا الفلسطينية في الدعوى رقم  وبذلك قررت  

عن تقديم لائحة جوابية على الطلب الذي    لت بإسمه علامة تجارية متخلياً عن هذا التسجيل في حالى تخلفه يوجب اعتبار الشخص الذي سج

( من أنه في حالة تقديم اعتراض لدى مسجل العلامات على الطلب الذي  14يقدم لحذف قيد تلك العلامة من السجل أما ما ورد في المادة )  

ة على الاعتراض وهذا حكم خاص  مه يعتبر هذا الطلب متخلياً عن طلبه إذا لم يقدم لائحة جوابييقدمه شخص آخر لتسجيل علامة تجارية بإس

 بقضايا الاعتراض على طلبات التسجيل ولا يسري على طلبات حذف قيد لعلامة مسجلة .  
 من قانون العلامات التجارية النافذ .   4/ 14المادة  233
من نظام العلامات   7 . كما وأنظر نص المادة  74مرجع سابق، ص في القانون الردني،  ملكية العلامة التجاريةجرادة، احمد يحيى،  234

 التجارية الأردني .  
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حكام محكمة النقض  أكما وقد استقرت    ،235ء إن اقتضى الأمر ذلك  والمعترض عليه  وبعد سماع الفرقا

المصرية أن الاعتراض الذي يقدمه صاحب الشأن لجهة الإدارة على تسجل العلامة وفقاً لهذا النص  

النزاع حول ملكية العلامة الذي يظل من  يقتصر على إجراءات التسجيل فقط دون أن ينصرف الى 

الى القضاء مباشرة إذا   ئذي شأن أن يلجسواها، ومن ثم فإنه لا يجوز لكل  تصاص المحاكم دون  خا

 .236كانت المنازعة حول ملكية العلامة 

ينتقل المسجل الى مرحلة تقديم البينات، فيجب تقديم البينات خلال شهر من  وبإستكمال الإجراءات   

التسجيل تقديم البينات بشكل تصريح مشفوع  تاريخ تسليمه التصريح من المعترض، وبالمقابل على طالب  

من    37كما ذكرت ذلك المادة    237. ها المعترض قسم خلال شهر من استلامه التصاريح التي اودعبال

يترتب على المعترض خلال شهر واحد من استلامه النسخة  نظام العلامات التجارية الأردني النافذ بأنه  

ت التي يستند  التي يسمح بها المسجل أن يودع المكتب البينا  المشار إليها آنفاً أو خلال المدة الأخرى 

تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي عليه أن يرسل إلى الطالب نسخ   إليها في تأييد اعتراضه على شكل

 من تلك التصريحات.

يها  فهناك أدوار مثل أدوار المحاكمة، فيأتي دور المعترض أولًا في تقديم بينته، فيقدم ما مذكرة يحصر ف

  ه أن يقدم كافة البينات التي تفند يالتي تؤيد اعتراضه، فعلالبينات الخطية ويرفق معها كامل البينات  

 
عمان، الطبعة الثانية، لسنة  -دار وائل للنشر والتوزيع، الأردنالوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، الخشروم، عبدالله حسين،  235

   160، ص 2008
في شأن حماية حقوق الملكية     2002ة لسن 82عة حقوق الملكية الفكرية " دراسة تأصيلية للقانون رقم موسو لطفي، خاطر،  236

 258دار النشر غير معروف، سنة النشر غير معروف، مصر، صالفكرية" 
( من نظام  65) ، وكذلك أنظر المادة  46مرجع سابق صالعتراض على تسجيل العلامة التجارية في فلسطين، غيث، منجد هاني محمد،  237

لب كهذا يحق للمسجل ان يطلب تقديم بينة مؤيدة بتصريح مشفوع باليمين أو بصورة أخرى  العلامات التجارية والتي نصت على " لدى تقديم ط 

 ساري .( من ذات النظام ال85وفقا ما يستصوبه في الاحوال التي قدم الطلب فيها ، وتكون نماذج التصاريح المشفوعة بالقسم وفق المادة ) 
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دعاء طالب التسجيل فإذا كان مالكاً لهذه العلامة التجارية التي يتم تسجيلها فإنه يتوجب عليه تقديم  إ

مة المراد تسجيلها مسجلة في الأردن  شهادة تسجيل هذه العلامة في الدولة الأجنبية، فمثلًا كانت العلا

شهادة لإثبات الملكية بالعلامة، كما لا يكفي  ية أو أي دولة أخرى فيجب بالطبع تقديم هذه الأو السعود 

تقديم هذه الشهادة، فعليه أن يقدم ما يثبت إستعماله وإستغلاله لهذه العلامة في تلك البلد الأجنبية، فمثلًا  

عمه أو فندقه، كما يتوجب  لبضاعة التي دخلت الى محله التجاري أو الى مطعقد الإيجار، أو فواتير ا

مشفوع بالقسم بأنه هناك بعض الأشخاص اعتقدوا بأن هذه العلامة المراد تسجيلها  عليه أن يقدم تصريح  

هي نفسها العلامة الخاصة به، وبعد إحضار كافة هذه البينات يجب على المعترض ترجمة كافة البينات  

 238.تين الى المسجلمنها نسخ " ويرسل العربية وأن يضعها في شكل "دفترللغة الى ا

وإذا أودع المكتب بعض البينات وجب على الطالب خلال شهرٍ واحد من تسلم نسخ التصاريح أن يودع  

المكتب البينات التي يود تقديمها تأييداً لطلبه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين وينبغي أن يرسل 

  ذلك   البينات لا يؤديلمعترض عن تقديم  ما حالة امتناع اأ،  عترض نسخ من تلك التصريحات إلى الم

قوال الفرقاء وأن يطلع على بينات التي  أالى إسقاط الإعتراض أو رده، إنما أوجب على المسجل سماع  

أم لا   العلامة  تسجيل  يقرر  ثم  التسجيل ومن  المعترض وطالب  له من  ولكن لا يجوز    ،239وصلت 

 
محكمة العدل العليا الأردنية  وفي صدد المثال الذي طرحه الباحث اعلاه فقد قررت    البينة هي المفتاح الحقيقي لإثبات الإعتراض ونجاحه،   238

والغير منشور بأنه " لا يرد الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية المشابهة    1996/ 9/ 17والصادر بتاريخ     96/ 86في قرارها رقم  

سجلت العلامة الأجنبية بعد تسجيل العلامة الأردنية ، والقول بأن العلامة  لعلامة أجنبية غير مسجلة وغير مستعملة في الأردن خصوصاً إذا  

الأردني  الجمهور  لدى  معروفة ومشهورة  المذكورة أصبحت  العلامة  بأن  يعني  الخارج لا  في  المتواجدين  للأردنيين  معروفة  الأجنبية    التجارية 

 .    246، مرجع سابق، ص رية حقوق الملكية الفكمستهلك" والمنشور لدى القليوبي، ربى ظاهر، ال
من نظام العلامات التجارية اعتبرت عدم تقديم بينات من المعترض    38، إلا ان المادة  223، ص  المرجع السابققليوبي، ربى طاهر،    239

( من نظام  38على أنه " إن ما ورد في المادة )   68/ 68ة في قرار يحمل الرقم  يسقط اعتراضه " وفي ذلك قررت محكمة العدل العليا الأردني

 ولا يعمل به .    1952( لسنة 33مخالف لقانون العلامات التجارية رقم ) 1952( لسنة 1العلامات التجارية رقم ) 
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من نظام العلامات    38إلا أن المادة    ،240لخصوم  للمسجل إصدار القرار قبل انتهاء المهلة الممنوحة ل

ما في المكتب فيعتبر أنه قد أسقط اعتراضه ما لم    إذا لم يوضع المعترض بينة التجارية نصت على أنه  

من نظام  (  38) إعتبرت المادة    241الفلسطينية   ن محكمة العدل العليا إ  ، إلايوعز المسجل بخلاف ذلك

تنفيذاً لقانون يجب  لأن حق السلطة التنفيذية في إصدار الانظمة  العلامات التجارية غير دستورية ذلك

أن تحد    أو  تنفيذية محضة لا يكون من شأنها أن تزيد شيئاً على نصوص القانون ان يقتصر على قواعد  

راد واضع أولو  ،  اعتبار الاعتراض ساقطاً هو حكم جديد لم يرد في صلب القانون   أن  ومن الواضح  ،منها

الاعتراض ساقطاً عند تخلف المعترض عن تقديم البينة لكان اورد نصاً على ذلك كما  تبر  ن يعأالقانون  

( من قانون العلامات التجارية التي نصت التخلي عن طلب التسجيل اذا لم يقدم  3\14فعل في المادة )

 .عتراض لائحة جوابية على الإ

( من نظام العلامات التجارية  38لمادة )في حين أن محكمة العدل العليا الأردنية قضت بأنه ما جاء في ا

 242التجارية  مخالف لقانون العلامات 

 
بأن اصدار مسجل العلامات التجارية  والقاضي    2013/ 26/06والصادر بتاريخ    2010/ 148قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   240

( يوماً الممنوحة من قبله للشركة المستأنفة بتقديم البينات والتي تنتهي بتاريخ  60أي قبل أن تنتهي مدة )   2009/ 08/ 20لقراره المستأنف بتاريخ 

 لأوانه وفيه مخالفة واضحة وصريحةلأبسط  والقاضي باعتبار الشركة المستأنفة عاجزة عن تقديم البينة ورد الطلب موضوعاً، سابقاً   2009/ 09/ 25

 من نظام العلامات.   38و   37نون الأمر الذي لا نقره عليه وهو حري بالإلغاء، وكذلك أنظر نص المادة قواعد العدالة والقا
ار الاعتراض  والذي قضى " لا نجد في القانون ما يجيز اعتب   2016\4\11والصادر بتاريخ    2014\210قرار عدل عليا فلسطيني رقم  241

من نظام العلامات التجارية وإن نص    37ى تقديم البينة المطلوب تقديمها بموجب المادة  على طلب التسجيل لاغياً في حالة تخلف المعترض عل

 ر اليه .  من وجوب اعتبار الاعتراض ساقطاً عندما يتخلف المعترض عن ايداع البينة في مكتب التسجيل يخالف احكام القانون المشا 38المادة 

 
،  1971لسنة   71/ 42،  عدل عليا رقم 1964، لسنة 6/ 68، وعدل عليا رقم  1961سنة ل  06/ 10قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم   242

 ظهراً. 12:22الساعة  2019/ 11/ 6بتاريخ  ، منشورات عدالة، نقلًا عن محاضرة الدكتور ياسر زبيدات1980لسنة  79/ 57والقرار رقم 
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( من نظام العلامات التجارية الذي تضمن  38يجب إلغاء الحكم الوارد في صلب المادة )ونرى بأنه  

اعتبار الإعتراض ساقطاً إذا لم يقدم المعترض بيناته خلال مهلة الإعتراض، وذلك من ناحية أنه يمكن  

عامة، أو  ن الإعتراض مبنياً على أن العلامة المعترض عليها مخالفة للنظام العام أو الآداب الأن يكو 

، وهذا النوع من الإعتراضات لا تحتاج إلى بينات لكونها فقد  .. إلخ  أنها تشابه علامة تجارية مشهورة

عتراض مبنياً على  أثناء فحصه وتدقيقه للعلامة، أو إذا كان الإتلفت نظر المسجل عما فاته من بحث  

قانون العلامات النافذ، فلا يمكن تقديم البينات  ( من  8قانون وتحديداً المادة )أن تسجيل العلامة مخالف لل

 على هذه المخالفة.

دور  و  يحين  الإجراءات  من  مضى  لما  تفند إستكمالًا  بينة  لتقديم  التسجيل  من    طالب  المقدمة  البينة 

نات أنه هو مالك هذه العلامة، وأنه يستخدمها إستخداماً فعلياً  ة البيلى كافإالمعترض، فعليه بعد النظر 

لتاريخ الوارد في  شهادة التسجيل المقدمة من المعترض والتي تثبت بأنه المالك لهذه العلامة، فمثلًا  قبل ا

إذا كان قد سجل اسم العلامة التجارية لدى مراقب الشركات كشركة ما، فيظهر من خلال شهادة تسجيل  

ل العلامة التجارية الأجنبية،  الشركة والتي تحمل اسم العلامة بأنه تم تسجيلها بهذا الإسم قبل تاريخ تسجي

فبهذه البينة يكون قد أثبت أنه قد كان يستعمل العلامة التجارية قبل تسجيلها بإسم المعترض في الدولة 

ثبات استعماله  علامة، كما ويمكن إالأجنبية، فيتبين بأن طالب التسجيل هو حسن نية وهو مالك هذه ال

لذي يستعمل فيه العلامة والمبين فيه التاريخ أيضاً، ومن ثم  إيجار المحل التجاري ا لهذه العلامة بعقد 

 يسلمها للمسجل.

في جميع الأحوال يمنع مقدم الطلب تسجيل العلامة والمعترض على التسجيل من تقديم بينة أخرى غير  

أن يسمح للطالب   علامات التجارية في جميع الأوقات ، غير أنه يجوز لمسجل الالبينة التي سبق تقديمها



 

75 

غير أن  بعض    243ة بينة وفق الشروط التي يستصوبها، و المعترض في أية اجراءات لديه تقديم أيأ

اتجهوا الى عدم جواز تقديم أي بينة وعدم السماح للفريقين بتقديم بينة اخرى غير التي سبق    244الفقهاء

 المدنية. وفة في قوانين المرافعات من البينات المتبادلة، وهي قاعدة معر  تقديمها

لى المعترض لكي  إلى المسجل يقوم المسجل بتبليغ نسخة من هذه البينات  إوبعد تقديم البينة الخطية  

يكون على علم بها، ويلزم المسجل المعترض بتقديم مرافعته الختامية والتي من خلالها يتوجب على  

وربط    عليه وهو مقدم الطلب،    د ببينة المعترض ت التي قام بتقديمها والتي لم تفنتوضيح البينا  المعترض 

الوقائع والتواريخ والتحدث مع المسجل بمنطقية تامة والابتعاد عن الشعارات التي من الممكن أن تجعل  

  البينات التي تم من خلالها بأن    مسجلالمسجل يمل من قرائتها، والتحدث في صلب الموضوع واقناع ال

تسجيل وأنه ليس المالك لهذه العلامة، ومن ثم يرسل  تقديمها هي بينة قاطعة لإثبات سوء نية طالب ال

 . )المعترض عليه( نسخة عن هذه المرافعة  لمسجل يقوم  بتبليغ طالب التسجيلنسختين للمسجل، وبدوره ا

مرافعته الختامية وأن يبين فيها كل الدفوع ستلام المعترض عليه المرافعة، يتوجب عليه إعداد  ابعد  فإنه  

لتي قدم بينة عليها لإثبات دفاعه، وان يبين ويقنع المسجل لماذا يتوجب على المسجل  يستند اليها واالتي  

يبين له عدم وجود أي تشابه ما بين العلامة المعترضة وعلامته المراد   تسجيل العلامة بإسمه، وأن 

 .  رسل المسجل نسخة للمعترض ل ويلمسجتسجيلها، ومن ثم يقدمها ل

 يترتب على تغيب المعترض عن حضور جلسات الإعتراض؟   ويثور تساؤل حول مسألة أنه ماذا

لذلك من خلال أحد قراراتها، حيث أنها لم ترتب على عدم    245لقد تعرضت محكمة العدل العليا الأردنية 

ض على مسجل العلامات التجارية الحضور إسقاط الإعتراض، مستندة في ذلك على عدم وجود نص يفر 

 
 .  118مرجع سابق، ص العلامات التجارية وطنياا ودولياا، لدين، صلاح الدين، زين ا   243
 248مرجع سابق، ص الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، الناهي، عبد اللطيف  صلاح الدين،  244
 ، منشورات العدالة .  1995لسنة  94/ 296قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم   245
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فرقاء، وذلك وفقاً  إسقاط الإعتراض، وعليه أن ينظر فيما قدم إليه من إعتراضات مؤيدة بالبينات وأقوال ال

من نظام العلامات التجارية، حيث نصت " يصدر المسجل قراره في القضية بعد  (44لما ورد بالمادة )

رغبوا في بسط قضيتهم أو بدون ذلك، إذا لم يبد كلا الفريقين  عقد جلسة لسماع الفريق أو الفرقاء الذين 

 رغبته في بسط قضيته، ثم يبلغ القرار إلى الفريقان.  

فراغه ولدى  المسجل  على  تقدم،  ما  على  المقد   وبناء  البينات  في  النظر  التسجيل  من  طالب  من  مة 

غبوا في بسط قضيتهم وشرح  ، عليه سماع أقوال الأطراف متى استوجب الأمر ذلك، أو إذا ر والمعترض 

ومؤدى ذلك  أن سماع أقوال ذوي الشأن ليس وجوبياً إلا إذا طلب الطرفين أو احدهما  246حجيتهم عليه  

وبموجبه  ،  247لفض الغموض في الاعتراضات المقدمة من أحد الطرفين ذلك، أو كان سماع الأقوال لازماً  

 248.من الأطراف وكاتب الجلسةينظم المسجل محضراً بجلسات سماع الأقوال يوقع عليه كل 

استئنافاا  فيهن الإعتراض والطعفي قرار المسجل  : الفرع الثاني  

بعد قيام المسجل بقراءة البينات وسماع الفرقاء وتقديم المرافعات الختامية يجب عليه أن يصدر قراره   

ال والشروط  بالتسجيل  السماح  أو  التسجيل  المقتضى رفض  من  كان  اذا  فيما  الموضوع  تجب في  تي 

ستئناف لدى محكمة العدل مراعاتها فيه، ثم يبلغ قراره إلى الفرقاء، ويكون قراره مكتوباً ومسببا قابلًا للإ

 . 249يوماً من تاريخ التبليغ الفعلي  عشرينالعليا خلال 

 
 .    184مرجع سابق، ص ية والجرائم الواقعة عليها، العلامات التجار ب، الجغيبر، حمدي غال 246
 75، ص2009الإمارات العربية، الجزء الثاني، لسنة   -، معهد القانون الدوليموسوعة الملكية الفكريةالمهيري، خالد محمد كنفور،   247
 .155ابق، صمرجع سإدارة العلامات التجارية ) مدخل معاصر (، الزعبي، علي فلاح مفلح،  248
( من قانون العلامات الساري  6/ 14، كما وأنظر نص المادة )   122مرجع سابق، ص  العلامات التجارية وطنياا ودولياا،  لدين، صلاح،  زين ا  249

. 
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قد يقبل طلب التسجيل ويرد الإعتراض المقدم أولًا،    أو الفرض الذي بموجبه  من تبيان الحالة  عليه لا بد و 

في  اض ويرد طلب التسجيل المقدم ثانياً، والطعن  ومن ثم تبيان الحالة التي من الممكن أن يقبل الإعتر 

 . رد الطلب أو رد الإعتراض ثالثاً  قرار المسجل سواء بقبول الطلب او قبول الاعتراض وسواء

 التسجيل ورد العتراض قبول المسجل لطلب اولا : حالة

لامتين، فإنها حتماً ستذهب الى رفض  س أو عدم وجود تشابه بين العوهي حالة عدم ملاحظة وجود لب

 250إجراءات تسجيل العلامة التجارية.  الاعتراض المقدم، والعمل على استكمال

مة المعترضة على  فعند تدقيق المسجل بين العلامتين الأولى وهي المراد تسجيلها، والثانية هي العلا

ظهر له قيام  ي  القيام بالمقارنة بينهما، فإذا لمالتشابه من عدمه و التسجيل، يقوم بإعمال مبادئ  تقدير  

 . المنطق أن يقوم برد هذا الاعتراض التقليد أو التشابه بينهما، فمن 

التجارية   المعاملات  وأنه في  كيدياً، سيما  الإعتراض  يكون  أن  الممكن  بين  كما ومن  التي  والمنافسة 

اض كيدي على التسجيل فقط لتأخير تسجيل العلامة التجارية التجار، قد يقوم أحد التجار بتقديم اعتر 

 لنتيجة التأخير في إستغلالها واستعمالها والاستفادة من شهرتها مثلًا. وبا

ز التعامل بها في فلسطين وقد يكون الاعتراض مبنياً على أن العلامة مخالفة للنظام العام، أو أنها لا يجو 

في المستوطنات، ولم يقوم المعترض ن صنع المصانع الموجودة  حد العلامات التي تكون م اكونها من  

ت فيها صحة اعتراضه، فمثلًا كان بإمكانه تقديم بينة كصور البضائع التي يتم صناعتها  ببتقديم بينة ليث 

جارية المراد تسجيلها، فإن المسجل لا يقوم من  في المستوطنات والتي تحمل صورة او شكل العلامة الت

ادعى   لامة مشروعة ومنلبحث في هذه المسألة، فإنه يأخذ بالظاهر الذي أمامه بأن العتلقاء نفسه با

بعكس ذلك عليه أن يثبت، وفي ذلك قررت محكمة العدل العليا بأنه يفرض على المسجل أن لا يرفض 

 
 .   92مرجع سابق، ص العتراض على تسجيل العلامة التجارية في فلسطين، غيث، منجد هاني محمد،   250
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رية من أي متقدم لطلب تسجيلها قبل أن تصبح تلك العلامة  استقبال طلبات تسجيل العلامات التجا

 251كية من قبل المسجل من قبل المسجل.كة من قبل أحد الأشخاص وصدرت له شهادة ملمملو 

فإذا قبل المسجل تسجيل العلامة واستبعاد كافة الدفوع الواردة في الاعتراض فإنه من الممكن ان يقرر 

ل يل العلامة، وفي حالة الرفض للإمتثال لهذه الشروط يجوز للمسجما يراه لازماً من اشتراطات لتسج

طالب التسجيل بأنه لديه فترة    رفض طلب التسجيل، وفي جميع الأحوال يتوجب على المسجل اعلام

 252ادة وإلا اعتبر متنازلًا عن طلبه.محددة لإستكمال اجراءات التسجيل والحصول على الشه

سلطة المسجل في الفصل بصحة الاعتراض على اعتبار ان مسجل    شارة الى أنوبالنهاية تجدر الإ

وبنتيجة قراره يكون قابلًا للإستئناف  ثل سلطة ادارية ذات صيغة قضائية استثنائية ت التجارية يمماالعلا

وليس   253لغاء إلا إذا كان القرار إدارياً، أمام محكمة العدل العليا، ويعني ذلك أن قراره لا يقبل دعوى الإ

 
والذي بموجبه نص بخصوص الدفع بخطأ المسجل   2007/ 11/ 26والصادر بتاريخ  2005/ 23طينية رقم قرار محكمة العدل العليا الفلس251

  في تكييف النزاع  بأنه نظر في طلبات متزاحمة ولكنه ناقض نفسه ونظر النزاع على اساس أن الطلب الثاني اعتراض على تسجيل علامة تجارية

العلامات التجارية، فإن هذا الدفع غير وارد ذلك أن المسجل ارسل  من نظام    37و    43ن  بدليل اتباعه الاجراءات المنصوص عليه في المادتي

( وهي من أجل نفس البضائع  SPACE TOONللمستأنف كتاباً أبلغه فيه أن المستأنف ضده الأول قد تقدم إليه بطلب لتسجيل العلامة التجارية ) 

أي لبس حول ان الأمر هو تزاحم طلبات وليس اعتراض على    في هذا الكتاب ينفسوالصنف التي اودعتم طلب لتسجيلها بإسمكم" فإن ما جاء  

  طلب تسجيل علامة تجارية ناهيك عن أن الاعتراض إنما يكون بعد نشر الموافقة في الجريدة الرسمية وهو الأمر الذي لم يحدث بالنسبة لطلب 

من نظام العلامات التجارية التي تكفل   37،43المادتين   ت المنصوص عليها فيالمستأنفة ولا يغير من الامر شيئاً أن المسجل قد اتبع الاجراءا

 للمستأنفة حقها في تقديم بيناتها وما يدعم وجهة نظرها .
 .185مرجع سابق، صالعلامة التجارية ودورها في حماية المنتج والمستهلك،  الغنام، طارق فهمي،  252
عليا على أنه " هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين  وفق قرار محكمة العدل ال  عرف القرار الداري 253

 والانظمة وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .
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ونلاحظ      255لى نحو ذلك أيضاً  وقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية وكذلك الفلسطينية ع  254قضائياً،

يكون قضائياً في حالتين  القرار  أنه  العليا الأردنية استقرت على  العدل  يكون    أن محكمة  الأولى: أن 

، بين خصمين تتعلق  ئيةصادراً من محكمة بمقتضى وظيفتها القضائية ويحسم على أساسه خصومة قضا 

 حق أو عدم وجوده.  بمركز قانوني يقرر فيه القوة الحقيقية القانونية وجود 

والثانية: أن يصدر عن جهة لا تتكون من عناصر قضائية وإنما اسندت إليها سلطة قضائية استثنائية  

ادة المشرع واضحة على أن تتوافر عناصر الخصومة القضائية المبينة في الحالة الأولى، أو ان تكون ار 

 . 256في اعتبار القرار قضائياً  

 
الهيئات القضائية سواء أكانت هذه القرارات في طبيعتها اعمالًا قضائية أو    " هي القرارات الصادرة عنعلى أنها    عرفت  القرارات القضائية254

 اوامر ولائية أو اعمالًا متعلقة بسير الدعوى وتحريكها أو اجراءات تنفيذ الأحكام .  
ارية لها صيغة قضائية  رارات الصادرة عن سلطة ادعلى أنه " يعتبر قرار المسجل من الق   1987/ 27قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم   255

حبها خلال  والقرارات ذات الصيغة القضائية لا يجوز سحبها أو الغاؤها أو تعديلها، وهي ليست كالقرارات الادارية التي يجوز للإدارة إلغاؤها أو س

على تسجيل العلامة التجارية في  العتراض  نجد هاني محمد،  المدة القانونية إذا تبين للإدارة وجود أخطاء قانونية واقعية، منشور لدى غيث، م

 .   82مرجع سابق، ص فلسطين، 

الفلسطينية في قرارها رقم   العليا  العدل  بتاريخ    2010/ 889قررت محكمة  التجارية     2014/ 06/ 30والصادر  العلامات  " ان مسجل  بأنه 

ي الطلبات والاعتراضات وفحص التصاريح المشفوعة  ئية يملك بموجبها النظر فبالإضافة الى الصفة الادارية التي يتمتع بها فإن له صفة قضا

قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  بالقسم والفصل بها بقرارات يصدرها لها قيمتها القانونية وتحوز قوة القضية المقضية ، وكذلك انظر  

الى الصفة الادارية التي يتمتع بها فإن     والذي قضى بأن مسجل العلامات التجارية بالاضافة  2013/ 05/ 29والصادر بتاريخ    2011/ 134

العليا الفلسطينية رقم  له صفة قضائية ،   والقاضي بأن مسجل    2009\5\18والصادر بتاريخ    2008\119انظر ايضاا قرار محكمة العدل 

مستنداً الى ما يقدم له من   إصدار قرارات قضائية منهية للمنازعات والخصومات العلامات التجارية يعتبر محكمة خاصة بما له من صلاحيات ب

 بينات .  
 ، منشورات مركز عدالة.  1976لسنة  74/ 6قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم   256
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ا بأنه صحيح لمسجل العلامات التجارية صفة    257لعليا الأردنية وفي قرار آخر لمحكمة العدل  قررت 

تلقي طلبات التسجيل، وإجابة طلبات صاحب العلامة في قبولها أو رفضها أو  إدارية تتمحور حول 

ادخال أية تعديلات عليها، وهو في ذلك يعتبر رجلًا من رجال الإدارة المخولين بإصدار القرارات الإدارية 

ذلك فإنه للمسجل إختصاصات قضائية يملك بموجبها النظر في  اصه، وإلى جانب  ضمن حدود إختص

بإعتراض على   تقدم  المقضية، فلا يجوز لشخص  القضية  فيه بقرارات تحوز قوة  الإعتراض والفصل 

 علامة تجارية وتم رد هذا الإعتراض أن يعود ويقدم طلباً لترقين العلامة نفسها . 

داري يمارسها في نطاق تسجيل العلامة التجارية، وأخرى قضائية  اين،  وعليه فإن لعمل المسجل طبيعت 

وذلك عندما تنشأ خصومة حول قبول أو رفض قبول تسجيل تلك العلامة، بحيث تنصب الخصومة على  

نون العلامات حق ذاتي يتنازع عليه طرفان، وبالتالي تتوافر عناصر الخصومة القضائية، وبالرجوع إلى قا

لمشرع اسند سلطة قضائية استثنائية للمسجل، تتمثل في  العلامات التجارية نجد أن ا  التجارية ونظام

 إعطاء صلاحية للفصل في موضوع النزاع.

أن يبني قراره على المعايير المتبعة في الفصل في قبول طلب التسجيل    وعلى مسجل العلامات التجارية

بر مكملة لنصوص  ره وتكوين قناعته وتعت عدة امور تؤثر في قرا  في ذلك  ن يراعي ورد الإعتراض، وأ

القضاء سواء أكانت محكمة العدل العليا   وإجتهادات   القانون وتطبيقاته، وهذه الأمور هي من ابداعات 

 :258علامات التجارية، ومن هذه الأمور أو حتى مسجل ال

 
 ، منشورات مركز عدالة.1979لسنة  78/ 89قرار محكمة العدل العليا الأردةية رقم   257
دراسات علوم الشريعة والقانون،  راض عليها في النشريع الأردني،  لجراءت الخاصة بتسجيل العلامة التجارية والعتاحتاملة، سليم سلامة،    258

 .595، ص2015، لسنة 2، العدد 42المجلد 
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ين يحتمل  وجود تشابه بين العلامات الأشخاص الذ خذ عند تقدير  أعلى مسجل العلامات التجارية أن ي .1

 . 259المنتجات التي تحمل العلامات المتشابهة أن يكونوا ضمن فئة مستهلكي 

يجب على مسجل العلامات التجارية أن يفترض أن المستهلك لا يفحص البضاعة بدقة بل يكتفي   .2

  ن اختلاف العلامة التي تستعمل غالباً بطلب البضاعة بذكر علامتها المميزة، وبالتالي كان لا بد م

 260بهة أو متماثلة. جات متشاعلى منت

تفاصيلها   .3 لا  الاجمالية  بصورتها  غيرها  مع  التشابه  وجود  وتقرير  اليها  النظر  عند  العلامة  تؤخذ 

 261. الجزئية

 .  تقدير وقوع التشابه بين العلامات ن يؤخذ نوع المنتجات في الاعتبار عند  أيجب  .4

 التسجيل وقبول العتراض المقدم  ثانياا: حالة رفض طلب

يجوز لمسجل العلامات التجارية أن يقوم برفض طلب تسجيل العلامة، وبالتالي قبول  ة  الحال  في هذه

الاعتراض، وذلك يعود لكون أن طالب التسجيل لم يستطيع اثبات فيما اذا كان مالكاً لهذه العلامة ام  

النتيجة  مهور، وبلا، أو ان علامته قد خالفت قواعد النظام العام والآداب العامة وكان المعترض أحد الج

لم يتم قبول تسجيل هذه العلامة، إلا ان اسباب رفض تسجيل العلامة كثيرة ولا يمكن حصرها في هذا 

 
بالشركة    والتي قررت بأن العلامة التجارية الخاصة ،  2013/ 5/ 20والصادر بتاريخ    2011/ 191قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم    259

دة دول في الخارج وان بضاعتها مستعملة في البلاد ومعروفة والتالي فان تسجيل هذه العلامة بإسم  المستأنفة مسجلة في دولة فلسطين وفي ع

 الشركة المستأنف عليها يؤدي حتماً الى غش الجمهور أو المنافسة غير المحقة او دلالة على غير المصدر الحقيقي .

 
والذي نص على أنه عند تقرير مسألة التشابه بين    2015/ 13/1ريخ  والصادر بتا  2013/ 198عدل العليا الفلسطينة رقم  قرار محكمة ال  261

البضاعة    العلامات التجارية يؤخذ في الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية ومظاهرها الرئيسية دون التفاصيل الجزئية، وكذلك نوع 

 مة الاخرى سواء بالنظر اليها او عند سماع الاسم الذي يطلق عليها.التجارية واحتمال وقوع التباس بينها وبين العلاالتي تحمل العلامة  
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البحث، إذ أنها بحاجة الى دراسة معمقة لكي يتم الوقوف على الأسباب التي من الممكن للمسجل عدم  

 اب .ذه الأسبقبول تسجيل العلامة، إلا ان الباحث يسعى وبشكل مختصر أن يحصر ه

فمن الممكن أن يكون سبب الرفض هو أن العلامة المراد تسجيلها مطابقة لعلامة مسجلة، فلقد نصت  

( من قانون العلامات الساري في الضفة بأنه لا يجوز تسجيل العلامة التي تطابق علامة  8/10المادة )

نف منها أو العلامة  ها أو لصشخص آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجل

تشاب الجمهور   هالتي  الى غش  تؤدي  الى درجة  العلامة  العلامة  ،  262تلك  تسجيل  يجوز  وأنه لا  كما 

 263. التجارية المشابهة لعلامة تجارية مسجلة في الخارج وحتى لو كانت غير مسجلة في فلسطين

فة للنظام العام والآداب ة مخال ومن الممكن أن يكون سبب رفض العلامة هو أن تكون العلامة التجاري

" لا يجوز تسجيل لعلامات الساري في الضفة على أنه( من قانون ا8/6العامة، فقد نصت المادة )  

العلامة المخلة بالنظام العام والآداب العامة" وقد أيدت ذلك أيضاً محكمة العدل العليا  بشرط إثبات أن  

للن مخالفة  عليها  المعترض  التجارية  الالعلامة  العامة ظام  والآداب  أسباب رفض  ،  264عام  أحد  وأيضاً 

 
من قانون الملكية الفكرية المصري، كما نص   4/ 67، كما نص المادة  1952لسنة  33( من قانون العلامات التجارية رقم   10/ 8المادة )  262

 من القانون الكويتي. 4/ 62من القانون اليمني، والمادة  4/ 9ودي، والمادة /ي من القانون السع2المادة 
والذي نص على أنه " وحيث أن الشركة المستأنف ضدها    2011/ 11/ 26والصادر بتاريخ    2012/ 102قرار محكمة العدل العليا رقم  263

و  وهي لمنتوجات البن والشاي والكاكا  2006اية عام  الأولى مسجلة للعلامة التجارية موضوع الدعوى في أكثر من اثنى عشر دولة ومنذ بد 

( وهي مشابهة الى حد كبير من التطابق في اللون والشكل واللفظ والسمع من العلامة المراد  30والحبوب والخبز والفطائر وغيره من الصنف ) 

يه  الغير والمنافسة غير المشروعة فيكون ما ذهب ال  تسجيلها للشركة المستأنفة وبما ان هذا التشابه الكبير بين هاتين العلامتين يؤدي الى غش 

 مسجل العلامات التجارية في قراره متفق وصحيح القانون .  
رقم  264 الفلسطينية  العليا  العدل  بتاريخ    2014/ 198قرار محكمة  الشركة    2015/ 04/ 08والصادر  تبين  ان عدم   " أنه  على  والذي نص 

لمنافسة التجارية غير محقة الذي سيؤدي الى  النظام العام أو الآداب العامة أو الذي سيشجع ا المعترضة ما هو الضرر وبمن سيلحق الإخلال ب

( لانه في الأساس لا يوجد علامة تجارية منافسة لها او مطابقة لها تخص شخصاً  CLICKغش الجمهور اما ما تم تسجيل العلامة التجارية ) 

( ليست من الكلمات  CLICKان كلمة ) في السيجارة موجود في اغلب انواع السجائر كما   آخر أو حتى تخص الشركة المستأنفة وإن وجود الفلتر

وان هذه العلامة مسجلة في العديد من   34الوصفية لأي نوع من الدخان الموزع أو الذي ينتج في البلاد ا ولاية المنتجات السجائر في الصنف 
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ل العلامة التجارية هي إذا كانت العلامة المراد تسجيلها مشابهة لعلامة مسجلة عن طريق النظر  يتسج

( من قانون العلامات الساري في الضفة بأنه " إذا كان اسم اية بضاعة  9أو السمع، فقد نصت المادة )

ع  أية  في  مثبتاً  وصفها  بضاعة خلاف  لامة  أو  لأية  العلامة  تلك  يرفض  أن  للمسجل  يجوز  تجارية 

 265. البضاعة المسماة أو الموصوفة على الوجه المذكور، وقد ايدت ذلك محكمة العدل العليا الفلسطينية

سبب عدم قبول تسجيل العلامة هو أن العلامة تشابه علامة أو مطابقة أو تشكل ترجمة    كما وقد يكون 

حيث تم تعديل قانون العلامات التجارية الأردني كما ذكرنا آنفاً وتم اضافة هذه    مشهورة،تجارية  لعلامة  

 .( من القانون الأصلي8الحالة الى الحالات الواردة في المادة )

حيث نصت على أنه لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة   

تميز بضائع مشابهة أو مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من  مالها لك لإستعتجارية مشهورة وذل

شأنها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة أو لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل ان يلحق ضرراً 

وصحيح بأن هذا   266، بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع

 

ة لدى الشركة المستأنف عليها الأولى  بعينها وانما تعني نوع البضاعة السجائر الموجود دول العالم لذات الصنف ولا تفيد في معناها اسم عائلة  

يمتنع تسجيلها  ولا ينطبق عليها نص المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية المشار اليها اعلاه كما انها لا تعتبر اسماً للشركة المستأنفة حتى  

 هناك تشابه أو مقارنة بين علامتين تجاريتين.  ية اخرى غير موجود حتى يتم معرفة فيما اذا كان كما ان المقارنة بينها وبين علامة تجار 

والذي نص بأنه لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيل    337/ 95وتطبيقاا لذلك أيضاا انظر قرار محكمة العدل العليا الردنية في القضية رقم  

 . 138طاهر، مرجع سابق،صخلاق والآداب العامة، منشور لدى، قليوبي، ربا العلامة إذا كان لفظ العلامة يتنافى مع الا
والتي قضت بمنع حدوث التشابه سواء كان التشابه     2013/ 20/5والصادر بتاريخ    2011/ 191قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  265

 في الشكل العام للعلامة أو الرنين الصوتي للعلامة .
، وكذلك أنظر بالمقارنة  1999لسنة    34التجارية الاردني المعدل رقم  ( من قانون العلامات  5ي جاءت بموجب نص المادة ) والت   12/ 8المادة    266

 /ي( من قانون العلامات السعودي .2( من قانون الملكية الفكرية المصري، وكذلك المادة ) 1/ 68نص المادة ) 



 

84 

فلسطين، إلا أن الاجتهاد القضائي لدى محكمة العدل العليا يمنع تسجيل أية  مطبق في  لنص غير  ا

  267. علامة تجارية تشابه علامة مشهورة

ونلاحظ أن محكمة العدل العليا تحمي العلامة التجارية المشهورة دون وجود سند قانوني لحمايتها، فيقوم  

، ومحكمة العدل العليا تؤيد قرار المسجل، هورةالعلامة التجارية المشالمسجل من جهته برفض تسجيل  

 .دون الرجوع لسند قانوني للحماية أو تبرير قانوني سليم، وذلك لا يجوز حيث لا حكم دون سند قانوني

سباب رفض تسجيل العلامة هو أن العلامة المراد تسجيلها مطابقة لعلامة مستعملة، أحد  أيضاً قد تكون  أو 

مستعملة، إلا ان الاجتهاد  الين العلامة المستعملة وغير  الساري الى التفرقة ب   انه لم يتطرق القانون   إلا

العليا توسع في شرح هذا الأمر و  عطى أحقية ملكية العلامة  أ القضائي الفلسطيني في محكمة العدل 

ة التي تطابق علامة  التجاري  ةللأسبق بالاستعمال وليس الأسبق بالتسجيل، بالتالي منع تسجيل العلام

ليس من المعقول أن يقوم شخص بتصميم علامة وقد تكتسب هذه العلامة   تعملة غير المسجلة، إذ مس

الشهرة المحلية ولكن لم يقوم مالكها بتسجيلها أن يقوم شخص آخر بتسجيلها لصالحه كونها غير محمية  

محكمة وقد جعلت ال  268تسجيلها، تصدى لهذه الظاهرة ومنع    وغير مسجلة، إلا أن الاجتهاد القضائي 

 
العلامة التجارية العائدة  والذي قضى " وحيث أن    2014/ 02/ 03الصادر بتاريخ  و   2012/ 78قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم    267

 ( المستأنفة  المستأنف عليها الاولى وان هذا  LAMEللشركة  للشركة  العائدة  المشهورة  التجارية  للعلامة  والتام  الكامل  التطابق  الى حد  تشابه   )

يلهم والى المنافسة غير  أن ذلك أن يؤدي الى غش الجمهور المستهلكين وتضلالتطابق يشمل ايضاً كلا العلامتين فإن المحكمة تجد ان من ش

 المشروعة فيكون ما ذهب اليه مسجل العلامات التجارية في قراره المستأنف يتفق وأحكام القانون  .
والذي قضى " أن الاستخدام هو المنشئ لحق    2009/ 05/ 18والصادر بتاريخ    2008/ 119قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  268

وان تسجيل العلامة في قطاع غزة وإن كان يشكل قرينة على الملكية إلا انه يمكن هدمها بالدليل العكسي، فمن  الحماية في العلامة التجارية  

فيكون للشخص الذي استعملها حق  المستقر عليه أنه إذا ارتطم حق الشخص الذي سجلت العلامة بإسمه بحق مستعمل سابق لهذه العلامة  

لمقصود من منع تسجيل علامة تجارية تشابه علامة أخرى تخص شخصاً آخر هو حماية الجمهور  اولوية على الشخص الذي سجلت بإسمه لأن ا

 سبق بالإستعمال .  من قانون الملكية الفكرية المصري والذي اعطى الحق للأ( 2/ 65بالمقارنة أنظر نص المادة ) المستهلك لتلك  البضاعة . 



 

85 

وغير  ملكية   المستعملة  التجارية  طلب الالعلامة  مقدم  الى  وليس  التسجيل  على  للمعترض  مسجلة 

التجارية من ق  ،269التسجيل  بل أكثر من  وقد يكون سبب رفض تسجيل العلامة هو استخدام العلامة 

 طلب   إذافي الضفة على أنه "  ( من قانون العلامات التجارية الساري  17)شخص، فلقد نصت المادة

  تتعلق   العلامات   تلك  وكانت   ببعض   بعضها   الشبه  قريبة   أو   متماثلة   تجارية  لعلامات   لتسجي  أشخاص   عدة

 شخص   باسم  العلامات   تلك  من  علامة  أية  تسجيل  يرفض   أن  للمسجل  ،فيجوز  الصنف  أو  البضائع  بنفس

  أو   المسجل،  عليه  فقيوا  وجه  على  بينهم  فيما  تفاقبالإ  أما  ،حقوقهم  تسوى   أند  بع  إلا  الطالبين  هؤلاء  من

  الاتفاق  هذا مثل إلى الوصول عدم  عند   عليها الخلاف المسجل يحيل التي العليا العدل محكمة بواسطة

"270. 

 

والذي قضى " ان الشركة المستأنفة عليها هي الأسبق    2009\5\11لصادر بتاريخ  وا  2004\70قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  

تنطوي عليها  بتسجيل العلامة التجارية وهي بالتالي الأسبق بالتعامل لهذه العلامات صحب البينة المؤكدة ، وطالما أن الفكرة الاساسية التي  

لامة المستأنف عليها الذي يؤدي الى وقوع غش الجمهور، مما يستوجب معه عدم  العلامة التجارية تؤدي الى وقوع التباس فيما بينها وبين ع

 تسجيل العلامة المراد تسجيلها للمستأنفة .  
ذي قضى بأنه " وحيث ثبت من البينات المقدمة  وال  2013/ 30/1والصادر بتاريخ    2011/ 108قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  269

العلامة التجارية )أروى( وهي مسجلة بإسمها في الخارج وفي فلسطين، وأنها استعملت هذه العلامة استعمالًا حقيقياًفي  أن الشركة المستأنفة تملك  

المطلوب   )اروى( سابق لتاريخ طلب تسجيل  سوق فلسطين وأصبحت معروفة لدى الجمهور، وحيث أن استعمال المستأنفة للعلامة  تسجيلها 

مستأنف عليها الاولى ) شركة شقبا للمواد الغذائية ( وحيث ان مسجل العلامات التجارية قد أصدر قراره المستأنف  العلامة التجارية نفسها بإسم ال

ستأنف عليها( من شأنه أن يؤدي الى الغش دون  برد الاعتراض المعترضة )المستأنفة( والسير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية بإسم ) الم

توصله لهذه النتيجة معيار اسبقية استعمال العلامة أروى من قبل الشركة المستأنفة، فإن قرارها برد الاعتراض والسير  أن يأخذ في الأعتبار  قبل 

 في إجراءات التسجيل بإسم المستأنف عليها الاولى يكون مخالفاً للقانون وواجب الإلغاء 

والذي قضى بأن العبرة في ملكية العلامة    2006/ 06/ 03ادر بتاريخ  والص   2002/ 6كما وأنظر ايضاا قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  

 التجارية، لسبق الإستعمال استعمالًا حقيقياً لا لسبق تقديم طلب تسجيل العلامة لمكتب تسجيل العلامات التجارية .  
حيث أنه لا يوجد ما يثبت بأن مسجل  والقاضي بأنه "  2009\ 5\27والصادر بتاريخ  2004\57العدل العليا الفلسطينية رقم قرار محكمة 270

قرار محكمة العدل العليا رقم  . انظر ايضاً  17العلامات التجارية قام بسماع اقوال طالب التسجل أو قام بالتوفيق فيما بينهم حسب نص المادة  

 الاطراف . والذي منع المسجل من احالة الدعوى قبل سماع البينات وبسط قضية 2014\3\31بتاريخ والصادر  2010\741
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من   أكثر  بإسم  التجارية  العلامة  تسجيل  يرفض  أن  للمسجل  فليس  المذكورة،  المادة  وبناء على نص 

ي ط بذلك موافقة مالك العلامة الأصل معينة و وافق عليها المسجل، ويشتر شخص إذا اتفقوا على آلية  

كما وأن هذه السلطة   271هذا ما أيدته محكمة العدل العليا، الأولي والذي كان يستعملها سابقاً عن الثاني و 

 272. مقيدة لمسجل العلامات التجارية وحده دون غيره وتقع في إطار سلطته التقديرية وضمن صلاحياته

صل إلى إتفاق بين الطرفين  مذكورة اعلاه، فإنه في حال عدم التو ( ال17ا الشق الثاني من نص المادة )أم

فإن المسجل يقوم بإحالة النزاع الى محكمة العدل العليا لتقوم بدورها الفصل بالنزاع، فإما أن تقوم المحكمة  

 273لبينات قبل الإحالة الى المحكمة.ان بشرط سماع  يبتسجيل العلامة بإسم أحدهم أو تسجيلها بإسم الطرف

 
والذي قضى بأنه " أما بخصوص ما أثاره وكيل المستأنفة على    2007/ 06/ 20والصادر بتاريخ    2005/ 6قرار محكمة العدل العليا رقم  271

جارية تبيح استعمال العلامة لأكثر من شخص واحد في نفس الوقت فهو في غير محله  ( من قانون العلامات الت18سبيل التناوب من أن المادة ) 

  ضاً طالما أن طلب المستأنفة المقدم للمستأنف ضده هو أن تستقل المستأنفة بإستعمال العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس تسجيل تلكأي

 التسجيل .  العلامة بإسمها إلى جانب أسماء الأشخاص الذين سبقوها في 
والقاضي ":  إن قرار مسجل العلامات التجارية    2015/ 80/04والصادر بتاريخ    2014/ 225قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  272

إذا كان شخص يستعمل بطريقة المزاحمة  -  1والتي تنص على :    1952لسنة    33( من قانون العلامات التجارية رقم  18موافق لنص المادة ) 

ا تسجيل نفس العلامة باسم أكثر من  علامة تجارية يستعملها شخص آخر أو إذا وجدت أحوال خاصة أخرى يستصوب المسجل معه  الشريفة

شخص واحد، فيجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل تلك العلامة أو أية علامات أخرى قريبة الشبه بها، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع  

ك من الأمور"  اس القيود والشروط التي قد يستصوب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلباسم أكثر من شخص واحد على أس

وعليه وبما أن مسجل العلامات التجارية في قراره المستأنف قد استخدم الصلاحيات المعطاة له من قبل المشرع ضمن الشروط والقيود التي  

ليه مسجل  ديرية يتمتع بها مسجل العلامات التجارية دون غيره وان المحكمة تجد أن ما توصل ا وضعها لكلا الطرفين وان هذا الامر هو سلطة تق

رد    العلامات التجارية في قراره متفق واحكام القانون ونتيجة للأوضاع الخاصة للعلامة التجارية واطراف الدعوى لهذه الاسباب تقرر المحكمة 

 الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
ضى بأن مسجل العلامات التجارية ..  والذي ق ،  2013/ 21/05والصادر بتاريخ    2010/ 917حكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  قرار م  273

وال  قام بإحالة الملف الى محكمة العدل العليا فوراً دون أن يستنفذ الأطراف بسط قضيتهم امامه عن طريق ما يقدمونه من بينات ومرافعات وأق

ها النظر في الطلبات والاعتراضات  التجارية بالإضافة الصفة الإدارية التي يتمتع بها فإن له صفة قضائية يملك بموجبلأن مسجل العلامات  

 والفصل فيها بقرارات تحوز قوة القضية المقضية  
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ن المسجل يجب ان يكون قراره مسبباً خالياً من القصور والتعليل، فإن عدم  أخيراً تجدر الاشارة الى  أو 

تسبيب القرار الصادر عن المسجل برفض طلب الترقين أو قبوله يغدو لأن يكون القرار باطلًا وغير  

كمات المدنية  من قانون أصول المحا  175ه نص المادة  مستند الى أساس قانوني سليم وذلك ما اكد 

 274حدى قراراتها.اة العدل العليا في إليه محكموالتجارية والذي أشارت 

 قرار المسجل استئنافاا  في ثالثا: الطعن 

بعد صدور قرار من مسجل العلامات التجارية، سواء بقبول تسجيل العلامة التجارية واستكمال اجراءات 

جارية وقبول الإعتراض، يجوز للمعترض أو تسجيلها و رد الإعتراض، أو رفض تسجيل العلامة الت 

يوماً لدى    20قرار المسجل خلال مدة  في  أن يقوم بالطعن    275جيل )وفق مقتضيات الحال( طالب التس

العليا فيما    بسط مسألة الإجراءات المتبعة أمام محكمة العدلتم  ان ي   لعدل العليا، وعليه فلا بد محكمة ا

 .التجاريةقرار مسجل العلامات في عن يتعلق بالط

)أ  المادة  مسجل  5/ 14عطت  قرار  من  للمتضرر  الصلاحية  الساري  التجارية  العلامات  قانون  من   )

العلامات التجارية سواء كان قراره برفض الطلب وقبول الاعتراض او العكس بالطعن في قرار المسجل 

 

رورة سماع البينات  واذي أكد على المسجل بض 2011\7\6والصادر بتاريخ  2009\72كذلك انظر قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 

. 
من قانون اصول   175و   174والذي قضى " اشترطت المواد  2015\5\18والصادر بتاريخ  2014\276قرار محكمة العدل العليا رقم  274

المؤيدة له حتى  أن يكون الحكم واضحاً وكاملًا ومعللًا وفي الأسباب الواقعية والاسانيد القانونية   2001لسنة    2المحاكمات المدنية والتجارية رقم  

في التوضيح والتعليل والاسباب القانونية في اصدار وبما ان موضوع الدعوى  يولد القناعة الكاملة على صحته واننا نجد ان القرار جاء ناقصاً  

اثبتت عناصر الترقين ام     هو ترقين فكان لا بد من بيان واضح في القرار فيما اذا توافرت  عناصر الترقين والاشارة الى البينات المقدمة فيما اذا

 لتسبيب فان المحكمة تجد انه قابل للفسخ .  لا وحيث ان القرار املستأنف جاء قاصراً في التعليل وا 
نلاحظ بأن المشرع في قانون العلامات التجارية ونظام العلامات التجارية  لم يحدد الأشخاص الذين يحق لهم إستئناف قرار مسجل   275

 العلامات التجارية وهذا يعتبر نقص تشريعي
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إذا ه "الساري بأن  العلامات التجارية( من قانون  3/ 11لدى محكمة العدل العليا، كما ونصت المادة )

وعليه فإن المرجع    "رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز أن يستأنف قراره الى محكمة العدل العليا

الإستئنافي لقرارات مسجل العلامات التجارية هي محكمة العدل العليا بوصفها محكمة استئنافية على  

، مما يعتبر قرار المسجل ارات اداريةقرارات مسجل العلامات وليس بوصفها محكمة عدل عليا على قر 

هو قرار مستأنف وليس قرار طعين، ولا تطبق على هذا الإستئناف النصوص القانونية الواردة في قانون 

أصول المحاكمات المدنية الخاصة بأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا، خاصة وأنها  

ويسمى مقدم   276ف المقدم لديها.يا وليس الإستئناالعدل العل  تعالح حالة الاستدعاءات التي تقدم لمحكمة

الإستئناف مستأنف وليس المستدعي كما هو الحال في الطعون في القرارات الإدارية لدى محكمة العدل  

 العليا.

وفي ذلك نجد أنه يوجد خصوصية في طبيعة عمل محكمة العدل العليا في موضوع العلامات التجارية، 

ن محكمة إلغاء تختص بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الإداراية بالإلغاء  د اختلفت موهذه الطبيعة ق

والتعويض إلى محكمة إستئناف تنظر القضايا التي ترفع أمامها ضد قرارات مسجل العلامات التجارية،  

وهذا يشكل ضمانة من الضمانات التي تحمي صاحب العلامة التجارية ضد تعسف المسجل إذا ما  

العليا بصفتها محكمة  ء تطبيق الأسا قانون، حيث يتم الطعن في قرارات المسجل أمام محكمة العدل 

 إستئناف.

أحد الفقهاء بأنه حسناً فعل المشرع فيما نص عليه صراحة من عقد الاختصاص لمحكمة القضاء    ويرى 

اري، عكس لقضاء الإد الاداري بنظر هذا الطعن بإعتباره طعناً في قرار إداري مما تختص بنظره محاكم ا

 
ص بالأصول المتبعة أمام  ، مرجع سابق، راجع الباب الرابع عشر الخا0012( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )  276

 ( 291 -283محكمة العدل العليا، المواد ) 
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 277اص المحكمة الابتدائية بنظره، ما كان يجري عليه القانون المصري السابق الذي كان يقضي باختص

 . ن أحد الفرقاء ولا تقبل من غيرهمكما وتجدر الاشارة أنه لا يجوز تقديم الإستئناف إلا م 

جراءات الإستئناف في الفصل  لإويثور تساؤل في هذه المسألة هو أنه هل تطبق أحكام وقواعد الناظمة 

 ( .224حتى  201الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المواد ) 

مستقلاً  تنظيماً  يتضمن  لم  التجارية  العلامات  ونظام  قانون  بأن  ومنها    نلاحظ  التقاضي  لإجراءات 

( من قانون العلامات  14)الإستئناف، ولكنه تضمن مجموعة من القواعد الإجرائية الواردة في المادة  

واعد خاصة في دعاوى معينة،  النافذ وما يليها، بحيث تطبق هذه القواعد ما لم ينص القانون على إتباع ق

لمرحلة الطعن بالإستئناف لحين وضع قواعد إجرائية  إعتبار القواعد المذكورة من النظام العام  ويمكن  

ن  ئناف كأنها محكمة إستئناف وتطبق أحكام قانو ، حيث أن محكمة العدل العليا تسير في الإستخاصة

النافذ  البينات  وقانون  النافذ  والتجارية  المدنية  المحاكمات  قانون  أصول  أن  نلاحظ  الصدد  هذا  وفي   ،

قرار مسجل العلامات التجارية    استئناف نظر  محكمة الإستئناف صلاحية    منح  278الملكية الفكرية الفرنسي 

لك نأمل من المشرع بوضع قواعد تنظم إجراءات رفع دعوى الإستئناف  لذ ،  وليس لدى محكمة العدل العليا

 الموجهة ضد قرارات مسجل العلامات التجارية. 

 ئناف قرار المسجل ؟ ويثور تساؤل آخر وهو فيما إذا كان يجوز الإتفاق على عدم إست 

ستئناف يعود تقديره  نلاحظ بأن الإستئناف يتعلق بالمصلحة الخاصة للخصم، وهذا يعني أن الحق في الإ 

حيث نصت المادة   ه وتفويت ميعاده،لاللمعترض نفسه، فله استعمال هذا الحق وله أيضاً عدم إستعم

جل تسجيل علامة تجارية فيجوز أن  ( من قانون العلامات التجارية على أنه " إذا رفض المس3/11)

ذات القانون على أنه " يجوز    ( من14/5يستأنف قراره إلى محكمة العدل العليا" كذلك نصت المادة )

 
 .261مرجع سابق، ص موسوعة حقوق الملكية الفكرية، لطفي، خاطر،  277
 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي. 3/ 711المادة   278
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حظ بأن هذا الجواز لا يتعلق  إستئناف القرار الذي يصدره المسجل إلى محكمة العدل العليا"  وهنا نلا

  لتصالح والإتفاق على عدم إستئناف قرار المسجل . ، مما يعني أنه يجوز للأطراف ابالنظام العام

م  وضع قواعد إجرائية تنظم إجراءات الإستئناف أما وفيما يتعلق بإجراءات سير الإستئناف نرى بضرورة

العلامات  قانون  يوجد في  وأنه لا  التجارية، سيما  العلامات  قرارات مسجل  العليا ضد  العدل  محكمة 

الإجراءات لديها إذا ما انعقدت بهيئتها كمحكمة استئناف للنظر بالطعون  التجارية وأنظمته ما يتعلق ب 

 لامات التجارية.  المقدمة ضد قرارات مسجل الع

وقد جرى العمل لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية أن طلبات الإستئناف تقدم لدى قلم المحكمة مباشرة،  

يتم   الموافقة  وبعد  للتدقيق،  نظام رسوم  وتعرض على رئيسها  بما نص عليه  الإستئناف  ترسيم لائحة 

اض لأوراق دعوى الاستئناف، وبالتالي  المحاكم المطبق، ويتم ضم ملف العلامة التجارية محل الإعتر 

 لا يكلف المستأنف احضار القرار المستأنف لضمه.

للمستأنف، الكافية  القضائية  الحماية  توفير  امام  عائقاً  يقف  تشريعي  نقص  هنالك  يمكن    إذن  وعليه 

حديد الجهة الإستعانة بالقواعد القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث ت

الشكلية  التي تتلقى لوائح الإستئناف، وتقدير الرسوم، وتبيان مشتملات لائحة الإسئتناف، وشروط تقديمه  

 والموضوعية.

إجراءات رفع الإستئناف أمام  ناحية الشكلية يتوجب مراعاة  لكي يتم قبول الإستئناف من اللكل ذلك و و 

 - : محكمة العدل العليا ويمكن إجمالها في عدة نقاط 

 أولا: شروط القرار المستأنف )محل الإستئناف(  

بمعنى أن يكون القرار مفصول فيه وقد تم البت في   ،نهائي  أن يكون القرار المستأنف قابلًا للإستئناف 

  ث ترتفع يد المسجل عن الدعوى، وهي تلك القرارات محل الاستئناف التي موضوعاً، حي النزاع شكلًا و 

اءات تسجيل  وقف إجر  جيل، أو قرار قبول الاعتراض وبعد ذلكى طلب التستتمثل في رد الاعتراض عل 
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القرارات   ،279العلامة في  التي  أما  الطعن  يجوز  هيلا  المؤقت  ةنهائيال  رغي  ات القرار   ها  كالقرارات   ةأو 

  التي   خبير مثلًا لتقدير وجود التقليد من الناحية الفنية، وهي القرارات   ن التمهيدية مثل طلب بينة أو تعيي

  . فيرد الإستئناف شكلاً   عن مسجل العلامات التجارية بصورة قرار غير نهائي فإذا تم الطعن فيها  تصدر
280 

 ميعاد تقديم الإستئناف ثانياا: 

فقد   الإستئناف،  بتقديم لائحة  للمستأنف  الممنوحة  المدة  به  )ويقصد  المادة  قانون  6/ 14نصت  من   )

( يوماً من  20يقدم الإستئناف بموجب هذه المادة خلال )  العلامات الساري في الضفة الغربية على أنه "

ت"تاريخ قرار المسجل اريخ صدور  ، ويلاحظ من هذا النص أن المشرع اعطى الحق بالإستئناف من 

  سيما وأن المسجل قد يصدر القرار دون حضور الأطراف،  لمسجل، وليس من تاريخ التبليغ به،القرار من ا

المشرع إذ كان الاجدر به أن يجعل بدأ مدة    يهعلاخذ  يؤ   وره، وهذا مافتبدأ هذه المدة من تاريخ صد 

(  20للفرقاء للإستئناف هي مدة )الإستئناف من تاريخ التبليغ، خاصة وأن المدة التي اعطاها المشرع  

  فقط وقد تكون مدة غير كافية للإستعداد لإستئناف القرار، وقد لا يتبلغ أحد الفرقاء هذا القرار خلال   اً يوم

هذه المدة وبالتالي يسقط حقه بالإستئناف، وهذا الأمر غير معقول وقد أختلفت أغلب التشريعات على  

 281. أ احتساب مدة الإستئناف بالقرار من تاريخ العلم بهن القانون المصري بد إالمدة حيث  هذه

 
   595،مرجع سابق، صتشريع الأردنيجيل العلامة التجارية والعتراض عليها في الالإجراءات الخاصة بتسحتامله، سليم سلامه،  279
والقاضي " تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه عبارة عن اجراء    2015\1\6والصادر بتاريخ    2014\259قرار محكمة العدل العليا رقم    280

بالالغاء امام محكمة العدل العليا  القرار الاداري النهائي لانه لا يجوز الطعن  تمهيدي او اعدادي من الاجراءات التي تتخذها الادارة للوصول الى 

كليف طالب  إلا بالقرارات الاداراية النهائية اما القرارات الاعدادية التي يصدرها المسجل العلامات فلا تكون قابلة للاستئناف، فقرار المسجل بت

 ( من النظام  23و    22ر نصوص المواد )  يس نهائياً وليس فاصلًا بالموضوع ، كذلك انظالتسجيل بتصويب وضعه خلال مدة معينة فهذا قرار ل
( يوم للإستئناف، بالمقارنة مع القانون المصري  20( منحت مدة ) 6/ 14قانون العلامات التجارية الأردني الساري في فلسطين في المادة )   281

 ( يوم ومن تاريخ العلم بالقرار.60فإنه منح مدة ) 
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ار بالبريد  وقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية في هذا الخصوص واعتبرت أنه بمجرد إرسال الإشع

لحدوث التبليغ بل يجب أن يثبت إستلام المرسل إليه هذه الإشعارات حتى يعتبر    اً المسجل غير كافي 

 . 282التبليغ حاصلًا وصحيحاً ومنتجاً لآثاره 

الفقهاءأوقد   التبلي   283شار أحد  لا يلغي حق الأطراف في الإستئناف، وذلك أن   غإلى أن التأخر في 

الاداري في إتمامه، أو قد ينتج التأخر عن    المسجل  ؤ جهازاتجاً عن تباط ليغ قد يكون ن التأخر في التب

خطأ في آلية إرسال القرار للأطراف وتسلمهم له، وبالتالي فإن التفسير الصحيح للعبارة المذكورة هو أن 

 . نصافمبدأ سريان مدة العشرين يوماً إنما يكون من تاريخ تبليغ القرار للأطراف تحقيقاً لمبادئ العدل والإ

في مسألة تبليغ القرار،    قانون العلامات التجارية  نظام العلامات و  ما بين  الواضح  التناقض   هنا  ونرى 

 284تاريخ قرار المسجل.  هو خ التبليغ  تاري  اعتبرو تبليغ الطالب قرار المسجل واسبابه،    حيث أوجب النظام

 صدور القرار ليس التبليغ.مدة الإستئناف من تاريخ  دايةأما قانون العلامات التجارية حدد ب

( بحيث تبدأ مهلة الطعن بالإستئناف من تاريخ تبليغ  14/6ولنفي التناقض يتوجب تعديل نص المادة )

وبالرجوع  ،  قرار المسجل وليس من تاريخ صدور القرار لإزالة اللبس الذي وقع به الإجتهاد القضائي أحياناً 

ناف العمل على تبليغ قرار  رية أشارتا لغايات الإستئ( من نظام العلامات التجا44- 26إلى المادتين ) 

 ، وعليه فإن ميعاد الإستئناف لايبدأ قبل الإنتهاء من هذا الإجراء. المسجل للفرقاء أولاً 

تبدأ    وبناءً  تبليغ الخصوم،    لااعليه نستخلص أن مهلة الإستئناف المحددة لا  بعد إستكمال إجراءات 

( من تاريخ قرار المسجل، إنما قصد منها 6/ 14ع الواردة في المادة ) ونلاحظ بأن المقصود بعبارة المشر 

يخ التبليغ، أي تبليغ القرار للأطراف تحقيقاً لمبادئ العدل والإنصاف. وهذا ما قررته محكمة العدل  تار 

 
 ، منشورات عدالة.  95/ 416وكذلك قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ( من نظام العلامات التجارية الأردني، 7دة ) الما 282
   596،مرجع سابق، ص الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة التجارية والعتراض عليها في التشريع الأردنيحتامله، سليم سلامه،  283
 .    1952لسنة  1التجارية رقم ( من نظام العلامات 26المادة )  284
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 286، في حين أن هنالك قرار صادر عن محكمة العدل العليا الأردنية 285العليا الأردنية في أحد قراراتها

( بحذافيرها وإعتبر تاريخ صدور القرار هي المدة التي تبدأ من تاريخه  6/ 14نص المادة )وطبق    مخالف

 .مدة الإستئناف

مراعا عدم  على  يترتب  بأنه  الملاحظة  رد    ةوتجدر  الإستئناف  على الإستئناف  ميعاد  ويجب  شكلًا، 

قة بالنظام العام، ولو لم  المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فهو كسائر مواعيد الطعن كونها متعل

اق على تمديد ميعاد الإستئناف، ويمكن لأي من الطرفين  يتمسك أحد الخصوم بهذا الجزء، ولا يجوز الإتف

مرحلة من مراحل    أن يتمسك به كما يمكن التمسك به في أي حالة تكون عليها الإجراءات وفي أي

 التقاضي.  

 ثالثاا: تقديم لئحة الإستئناف 

ئناف كافة البيانات الواردة في الإعتراض الذي قدم لدى مسجل العلامات  لائحة الإست يجب أن تتضمن

إذا كان المستأنف    التجارية، ولا يجوز إثارة دفوع جديدة تعذر إثارتها حين تقديم لائحة الإعتراض، إلا أنه

 دمة أمام المسجل. ب التسجيل فيجوز إثارة أية دفوع جديدة بما لا تتجاوز حدود البينات المق هو مقدم طل

اسباب  خلاف  المعترض،  أم  المسجل  قبل  من  سواء  اضافية  اسباب  أية  تقديم  جواز  عدم  فالأصل 

للطالب ان الاعتراض التي ذكرها المعترض، إلا اذا سمحت له المحكمة بذلك، ولتحقيق العدالة يحق  

تقد  الخصم، وذلك بعد م أية اسباب اضافية، دون أن يكون مكلفاً بدفع مصاريف  ييسحب طلبه عند 

 287إبلاغه حسب الأصول.

 
 ، منشورات عدالة .  1987لسنة  86/ 6لعدل العليا رقم قرار محكمة ا 285
 ، منشورات عدالة.  1994لسنة  93/ 230قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم   286
 ( من قانون العلامات التجارية الساري.  8/ 14المادة )  287
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،  ستأنف بيان أسباب الإستئناف بوضوحأما فيما يتعلق بشكل لائحة الإستئناف، فإنه يتوجب على الم

ملاحظته، وأن يستند الى البينات التي تؤيد   وأن يذكر فيما أخطأ المسجل وماذا كان من المتوجب عليه

على    مبنياً كان النزاع على ملكية العلامة، أما إذا كان الإستئناف  ملكيته وأحقيته للعلامة، وذلك فيما إذا  

فإنه يتوجب   ( من قانون العلامات الساري 8دة )إعتراض على أن العلامة قد خالفت ما جاء في الما

ال المخالمستأنف  على  كانت مخالفة  توضيح  التسجيل في شكل علامته، سواء  التي خالفها طالب  فة 

 . دي الى غش الجمهور أو أي سبب آخرهة لعلامة أخرى وقد تؤ للنظام العام أو مشاب

وكذلك يتوجب بيان اسم المستأنف والمستأنف عليه وعنوانه، وهما المعترض أو طالب التسجيل، وكذلك  

ضد مسجل    الطعن بالإستئناف أمام محكمة العدل العليا  من   غايةلامسجل العلامات التجارية، وتعود  

وقد استقرت محكمة  اختصام مسجل العلامات التجارية،    درج المتقاضون على  قد   أنه،  العلامات التجارية

مسجل العلامات الإستئناف، كون    مرحلة  العدل العليا على وجوب اختصام مسجل العلامات التجارية في

التجارية مصدر القرار الطعين هو خصم حقيقي ويجب أن يختصم عند استئنافه قراراته وهذا ما استقر  

نية بأنه " وحيث ان الخصم الحقيقي  د ، وقد جاء في قرار محكمة العدل العليا الأر 288لفقه والقضاء  عليه ا

 التجارية". في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الإداري وهو مسجل العلامات 

وقد اعتبرت محكمة العدل العليا بأن مسجل العلامات التجارية هو الخصم الحقيقي في الإستئناف حيث  

  ، فإذا لم يتم اختصامه التأثير في مركز الطاعن القانونيصدر القرار الاداري الذي من شأنه  أنه هو م

 
جاء في مضمونه" وبناء على ما تقدم فإن  والذي   2012/ 28/03والصادر بتاريخ   2010/ 887  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  288

  المحكمة تجد مخاصمة الشركة المستأنفة للشركة المستأنف عليها يعد توجيهاً للخصومة على خصم غير حقيقي وبالتالي تعتبر الدعوى مستوجبة 

 الرد شكلًا .
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من النظام العام تستطيع المحكمة    الخصومة، خاصة وأن الخصومة  بالدعوى فتكون الدعوى مردوة لإنعدام

 289ى، ولو لم يثرها أحد الأطراف.اثارتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعو 

وقد أكدت محكمة العدل العليا على أنه لا يجوز مخاصمة مكتب مسجل العلامات التجارية وبالاضافة  

  إلى  ي، دون غيره، وإن توجيه الخصومة الى وظيفته، حيث ان الإستئناف يقدم ضد مصدر القرار الادار 

يعتبر عيباً  منه  مكتب مسجل العلامات التجارية وليس الى مسجل العلامات التجارية في القرار المشكو  

 290ويشكل عدم صحة خصومة. 

فبالتالي يتوجب أن يتم  ،  291تصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها تو وحيث أن الخصومة من النظام العام  

مسجل العلامات التجارية عند اعداد لائحة الاستئناف، كما وتجدر الاشارة إذا كان وكيلًا عن  مخاصمة  

بأن الخصم هو مسجل العلامات التجارية بالإضافة الى المستأنف  المستأنف أن يكون وارداً في الوكالة  

صراحة تحديداً   لدعوى ان تتضمنعليه، حيث  يشترط القانون لصحة وكالة المحامي الذي تقام بموجبها ا

ولهذا فقد ترد الدعوى شكلًا، اذا لم تتضمن الوكالة ذكر للمستأنف    نافياً للجهالة للجهة المستنانف ضدهم، 

"وبالرجوع الى الوكالة التي خاصم وكيل المستدعي   ار لمحكمة العدل العليا الأردنية قد جاء قر ضدهم، و 

 
والذي قضى " وبما أن مصدر القرار في الدعوى  2012/ 25/04والصادر بتاريخ  2011/ 125قم قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية ر  289

 .الحالية هو مسجل العلامات التجارية هو مسجل العلامات التجارية ولم تقم الدعوى ضده لهذا تكون الدعوى مستوجبة الرد لإنعدام الخصومة  

والذي قضى بأنه " تجد المحكمة ان مصدر القرار    2014/ 07/ 07والصادر بتاريخ    2013/ 142العدل العليا الفلسطينية رقم  قرار محكمة    290

وزارة الاقتصاد الوطني، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف    -المطعون فيه هو مسجل العلامات التجارية على ورق مروس مكتوب عليه دولة فلسطين

رام الله بالاضافة الى وظيفته وحيث أن الاستئناف   –جل العلامات التجارية مكتب مس –د أن المستأنف عليه الأول هو المقدمة الى المحكمة نج

 يقام  على مصدر القرار دون غيره، وبالرجوع الى وكالة المحامية  فإنها جاءت لمخاصمة مسجل العلامات التجارية .  
ي قضى بأنه "  ان صحة الخصومة من  والذ  2012/ 06/ 04والصادر بتاريخ    2010/ 888قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   291

  النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها وحيث ان المستأنفة لم تخاصم مسجل العلامات التجارية مصدر القرار الطعين فإن الدعوى 

بأن مسجل العلامات التجارية    والذي اكد  2012  \3\28والصادر بتاريخ     2010\887وانظر أيضاا قرار العدل العليا رقم  تكون مستوجبة الرد،  

 مصدر القرار الطعين هو الخصم الحقيقي ويجب ان يختصم عند استئناف قراراته وهذا ما استقرار عليه الفقه والقضاء.



 

96 

نها قد تضمنت توكيل المذكور للطعن في قرار  المستدعى ضدهم في هذه الدعوى استناداً اليها نجد ا

تسجيل   الغاء  المتضمن  الشركات  ولمامراقب  المستدعى    لشركة  بمخاصمة  توكيله    ضدهما تتضمن 

رين وزير الصناعة والتجارة ومؤسسة الإسكان العسكرية والتي اقيمت ضدهما فإن الدعوى تكون  الآخ

 292. لًا عن المستدعى ضدهما المذكورينحقيقية بالرد شك

ونلاحظ في هذا الشأن بأنه يجب النص على عدم جواز إختصام مسجل العلامات التجارية في دعوى  

تبارها قرارات قضائية اكتسبت حجية الأمر المقضي به، والسؤال الإستئناف المقدمة ضد قراراته، بإع

 القانون ؟ التجارية بموجب  الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو هل يجوز إختصام مسجل العلامات 

نلاحظ بأن صلاحية مسجل العلامات التجارية بالبت في المنازعات لا تندرج تحت صلاحيته الإدارية،  

تقلة منحها المشرع له لفض المنازعات بقرار قضائي حول الحق الذاتي بل هي صلاحية قضائية مس

على مسجل  فالمشرع أصبغ  مة التجارية، وبالتالي  الذي يتنازع عليه الفرقاء، وهو الحق في ملكية العلا

 العلامات التجارية صبغة المحكمة الخاصة . 

ة محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة  وعليه نرى بأنه لا يجوز اختصام المسجل لأنه لا يجوز اختصام هيئ

صدره من قرارات، وهنا ما يتبين خطأ المحاكم الإدارية بإعتبار مسجل  الإستئناف كخصم حقيقي فيما ت

لاف كلي بين حالة  العلامات التجارية هو الخصم الحقيقي في دعوى الإستئناف، سيما وأنه هناك إخت

القرار الإداري في الطعن الموجه   لقراره لإلغائه، وهذا مبدأ عام في القضاء الإداري إختصام مصدر 

الموضوع بالطعن بقرارات إدارية نهائية، وبين حالة إختصام المسجل بسبب القرار الصادر عندما يتعلق  

 
والمنشور في موسوعة   1182، صفحة 1995، مجلة نقابة المحامين لسنة 1995/ 3/ 29قرار محكمة العدل العليا الأردنية الصادر بتاريخ  292

الشطناوي صفحة  ال للدكتور علي خطار  الإداري  لدى  479قضاء  والمنشور  رقم  ،  العليا  العدل  محكمة  بتاريخ    211/2014قرار  والصادر 

وقضى القرار بأنه "    والذي بموجبه قضى بما قضت به محكمة العدل العليا الاردنية والذي أشار الى القرار المنوه إليه، كما  2014/ 10/ 15

تقام ضد مصدر القرار المطعون فيه كونه الخصم الحقيقي في دعاوى العدل العليا وإن المستأنف لم يقم بمخاصمة مصدر    دعوى العدل العليا

 القرار وهو مسجل العلامات التجارية الأمر الموجب لعدم قبول الدعوى .  
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له الإعتراضات يعتبر قراره قضائياً،  عنه بصفته محكمة درجة أولى، وذلك لكون قرار المسجل عند فص

 به، وكذلك يعتبر صادر عن محكمة خاصة.ويكتسب حجية الأمر المقضي 

إستئناف  كمحكمة  المسجل  قرار  في  تنظر  العليا  العدل  قضا  ومحكمة  كمحكمة   إداري   ءلا 

مخالفاً   إلا أنها استقرت على ضرورة مخاصمته في الدعوى، وليس سماع أقواله، وذلك)دعوى الإلغاء(،  

 لقانون العلامات التجارية النافذ .  

( من قانون العلامات التجارية، حيث أجاز بموجبها سماع أقوال 6/14ه في المادة )وهذا ما تم تأكيد 

بمعنى أنه للمحكمة صلاحية تقديرية مطلقة في سماع أقوال المسجل بقولها " إذا إقتضى الأمر ذلك "  

( من القانون ذات أن يتقدم الشخص بطلب  25،22أجازت المادتين )   المسجل إذا رأت لذلك ضرورة، كما

لامات التجارية، فالأصل أن لا يتم  لترقين إلى محكمة العدل العليا مباشرة دون المرور على مسجل العا

  إختصامه فيما يصدره من قرارات يستأنفها ذوو الشأن إلى محكمة العدل العليا.

فسخ قرار أنه لا يجوز مخاصمة مسجل العلامات التجارية لأنه عندما يتم    أيضاً   ومن جانب آخر نرى 

العلامم أصول  سجل  لقانون  الإجرائية  القواعد  وفق  المحاماة  وأتعاب  المصاريف  تكبيده  يترتب  ات 

المحاكمات المدنية والتجارية، التي حددت أن المحكمة المنظورة أمامها النزاع هي المحكمة المختصة  

ه، وهذا يعتبر وم والمصاريف والحكم بأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر لصالح المحكوم لبتقدير الرس

اريف ورسوم الإستئناف نتيجة إصداره  ظلم لمسجل العلامات، لأن مسجل العلامات يجب ألا يتحمل مص

 .293قرارات اجتهد فيها 

 
 99 مرجع سابق، ص العتراض على تسجيل العلامة التجارية في فلسطين، غيث، منجد هاني محمد،   293
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وتجدر الإشارة إلى أنه يتوجب على مقدم الإستئناف أن يكون محامياً، ولا يجوز توريد لائحة الإستئناف   

تبدأ الإجراءات و   294، إنما يشترط أن يكون محامياً مزاولًا. لدى قلم محكمة العدل العليا من شخص عادي

ضدهم  مرفقا به   مستأنفد الإلى قلم المحكمة بعد   لائحة الإستئناف  أمام محكمة العدل العليا بتقديم

 . الأوراق المؤيدة له

  بأنها مطابقة   ستأنفت الخطية المرفقة بالطلب مصدقة من محامي الم ناويشترط القانون أن تكون البي

ويتم تبليغ الجهة المستأنف عليها بلائحة الاستئناف ولها الحق في تقديم لائحة جوابية    295. لأصولها

وعند النظر في الإستئناف تسمع المحكمة  ،  296قائمة البينات   معهالتبليغ ويرفق  يوماً من تاريخ ا  15خلال  

ن المقتضى السماح بالتسجيل  الفرقاء والمسجل اذا اقتضى الأمر ذلك، وتصدر قرار تبين فيه ما اذا كان م

محكمة  والشروط التي يجب مراعاتها فيه، ويجوز لأي من الفرقاء بعد الحصول على إذن خاص من ال

 297. يدلي بأية بينة اخرى لتنظر فيها المحكمةأن 

ت المسجل بتعديل العلامة  ويجوز لمحكمة العدل العليا أثناء نظر الإستئناف ان تسمح بعد سماع بينا

لن عن شكلها  ي ذاتيتها، إلا انه ينبغي قبل تسجيلها أن يعالمطلوب تسجيلها على وجه لا يؤثر فالتجارية  

 298المعدل وفقاً للأصول. 

 
بأنه " لا يسمع الاستدعاء لدى هذه المحكمة إلا   2001( لسنة 2( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 283نصت المادة )  294

 اذا كان مقدماً من محام مزاول .
ني:  ، منشور لدى الموقع الإلكترو  م محكمة العدل العليا الفلسطينيةالإجراءات المتبعة  أماملخص بعنوان:   295

http://site.iugaza.edu.ps/bboshnaq 10:22، الساعة: 2019/ 4/ 24، دون ذكر إسم الباحث، دون ذكر تاريخ النشر، تاريخ الزيارة   
  123، مرجع سابق، ص العلامات التجارية وطنيا ودولياا زين الدين، صلاح،  296
 . 78-77،مرجع سابق،ص ملكية العلامة التجارية في القانون الردنيحيى،  جرادة، احمد ي297
 نون العلامات الساري .  ( من قا9/ 14المادة )  298

http://site.iugaza.edu.ps/bboshnaq
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وفي    بعد و  المقتضى،  القرار  وإصدار  للتدقيق  الجلسة  ترفع  الخطية  ومرافعاتهم  بيناتهم  الأطراف  تقديم 

الهيئة الحاكمة وعادة ما يكون إما تأييد  الجلسة الأخرى يتم إصدار قرار محكمة العدل العليا من قبل  

نهائياً يحوز    قطعياً   ويكون قرارها  299ديله مع بسط الأسباب الموجب لذلك، قرار المسجل أو إلغاؤه أو تع 

 .قوة وحجية الأمر المقضي فيه

وفي نهاية المطاف إذا كانت النتيجة المترتبة على تقديم طلب تسجيل العلامة هي القبول، سواء أكان 

القبول مطلقاً أم مقيداً، ووافق الطالب على التعديلات التي اشترطها المسجل أو المحكمة، أو اذا    هذا

يعترض أحد على طلب التسجيل للعلامة المطلوب تسجيلها، أو صدر قرار من  هت مدة النشر ولم  انت

المسج إليه، أو صدر حكم قضائي برفض الإعتراض في قرار  ل،  المسجل برفض الاعتراض المقدم 

 300ممكنة. يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر ويقيدها في السجل بالسرعة ال

 ( سنوات 7أو المعترض الذي كان القرار لصالحه على شهادة تسجيل لمدة )ويحصل طالب التسجيل  

ملكيتها دائمة  ( أخرى، مما يستدل أن العلامة التجارية  14بعد إنتهاء سريانها لمدة )301قابلة للتجديد  

 بعكس براءات الإختراع. 

 
 .   125مرجع سابق، ص  العلامات التجارية وطنياا ودولياا،زين الدين، صلاح،  299
إذا قبل الطلب المقدم    - 1/  15مايتها، وكذلك نصت المادة  الجغيبر، حمدي غالب، العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات ح   300

عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض أو إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل    لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض

الخطأ أو كانت المحكمة قد أشارت بغير ذلك، وتسجل  المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان الطلب قد قبل بطريق  

 اريخ التسجيل.العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ ت
ان مدة ملكية حقوق العلامة التجارية سبع سنين من تاريخ تسجيلها غير أنه يجوز تجديد     من قانون العلامات التجارية  20تنص المادة     301

عد نفاذ هذا  لأحكام هذا القانون شريطة أن يسري نص هذه المادة فيما يتعلق بالمدة على الطلبات التي تقدم ب  تسجيلها من حين إلى آخر وفقاً 

 القانون وأن لا يشمل أية علامة تجارية سجلت بمقتضى أي قانون سابق.
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 المطلب الثاني

 واجراءاتها  ترقين العلامة التجارية المسجلة دعوى 

ن الحق في العلامة التجارية يتمتع بصفة الاستمرارية، أي يمكن الاحتفاظ به إلى ما لا  إتقدم القول  

فظ ذلك الحق بصفة دورية، ألا نهاية، ما دام صاحب العلامة يقوم بالإجراءات التي يتطلبها القانون لح 

 علامة حسب الأصول المقررة في هذا الشأن.  وهي إجراءات تجديد تسجيل ال

ومع ذلك فإن الحق في العلامة قد ينقضي لشطب العلامة من السجل لسبب يؤدي الى ذلك قانوناً،  

لغير البضائع التي    كأن يتم تسجيلها دون مراعاة لأحكام قانون العلامات التجارية، أو يتم استعمالها

ن أن تكون ذات صفة فارقة، أو أن تكون العلامة من العلامات سجلت من اجلها، أو أن يتم تسجيلها دو 

غير عادلة بالنسبة    المحظورة، أو لم يتم استعمالها لمدة تزيد عن سنتين، أو إذا نشأ عن تسجيلها منافسة

كافة أسباب الترقين التي تم ذكرها اعلاه،    دراسةسعى في هذا المطلب  ن لا  إلا أنه  ،302لحقوق الطالب 

طرق الى مسألة ترقين العلامة التجارية إذا نشأ عن تسجيلها منافسة غير عادلة بالنسبة  م التإنما فقط سيت 

لإرتباط هذا الشكل من أشكال الترقين بموضوع هذه الدراسة إرتباطاً وثيقاً، والذي يعتبر    لحقوق الطالب،

 ع الحماية الإجرائية الإدارية وهي ترقين العلامة التجارية المسجلة دون وجه حقالنوع الثاني من أنوا 

 . العلامة تسجيلعتراض على بعد الإ  ترتيبه يأتيوالذي 

 ترقين العلامة التجارية المسجلة لنشوء منافسة غير محقة : الفرع الأول

، وقد تمضي مدة الإعتراض  قد يحدث أن يتم تسجيل علامة تجارية قام بطلب تسجيلها شخص لا يملكها

رار من المسجل بتسجيل العلامة التجارية بشكل نهائي،  على تسجيل العلامة ولا يعترض أحد، فيصدر ق

الحقيقي المالك  فيعلم  تأجيرها،  أو  واستخدامها  بإستعمالها  بتسجيلها  قام  الذي  بأن    فيبدأ  العلامة  لهذه 

 
 166، ص2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، زين الدين، صلاح،   302
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الإعتراض، فيكون أمامه استخدام حقه الذي   علامته قد تم تسجيلها بإسم شخص آخر، وفاته ميعاد 

 عطاه إياه المشرع وهو التقدم بدعوى أو طلب لدى المسجل لإلغاء تسجيل العلامة التجارية أ 

باحث أحد أشكال الحماية  والذي اعتبره ال 303الترقين بسم مقدم طلب التسجيل، وهو ما يعرف االمسجلة ب

 الإجرائية الإدارية. 

 يةلترقين العلامة التجار  أولا: الأساس القانوني

ويعرف ترقين العلامة التجارية بأنه إلغاء العلامة التجارية من سجل العلامات التجارية إذا توافرت شروط  

 304نون ووفقاً للإجراءات التي رسمها.التي تطلبها القا 

الذي الترقين أنه اذا نشأ عن تسجيل العلامة منافسة غير مشروعة أو غير محقة للشخص والهدف من 

بمعنى مساس بحقوق طالب الترقين من جهة أو مخالفة أحكام القانون    ،يتقدم بطلب لترقين تلك العلامة

كل من لحقه    -1:"  على    من قانون العلامات التجارية(  25/1المادة )نصت  ، حيث    305من جهة أخرى 

يد فيه من  حيف من جراء عدم إدخال قيد في السجل أو بسبب حذف أي قيد منه أو من تدوين أي ق

حقة أو وجود خطأ أو نقص  دون سبب كان يبرر تدوينه أو بسبب بقاء أي قيد في السجل بصورة غير م

كمة  في أي قيد مدرج في السجل ويجوز له أن يختار بين أن يقدم طلباً حسب الأصول المقررة الى مح

 . "العدل العليا وبين أن يقدم طلباً ابتدائياً بذلك إلى المسجل

 
في حال تم تسجيل علامة تجارية  والقاضي بأنه "    2008\2\27والصادر بتاريخ    2006\78قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  303

  ولحقها تسجيل آخر، وكان هناك تشابه وادى الى غش الجمهور، فإنه يجوز للمسجل الأول أن يطلب ترقين العلامة التجارية الثانية خلال مدة

 ون أن هناك تشابه للعلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير .خمسة سنوات ك
 .190مرجع سابق، ص   العلامة التجارية ودورها في حماية المنتج والمستهلك،الغنام، طارق فهمي،  304
 74مرجع سابق، ص  الحماية المدنية للعلامات التجارية، سويدات، عماد الدين،  305
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( على موضوع هذا البحث بقولها " أن كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية  25/5لمادة )وقد نصت ا

من هذا القانون أو     8أو    7أو    6من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام المواد  

ية  العلامة تنشأ عنها منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الأردن  بسبب أن تسجيل تلك

 306خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة ".الهاشمية ويجب أن يقدم خلال 

حق لكل  ( سابق الذكر نجد أن المشرع في قانون العلامات التجارية أعطى ال25وبإستقراء نص المادة )

من إدخال معلومات في السجل أو التسجيل بصورة غير محقة أو    شخص مست حقوقه أو لحقه حيف

بطلب لغايات ترقين أو حذف تلك  العلامة من السجل إذا توافرت الأسباب   غير مشروعة أن يتقدم

لهذا الطلب من منافسة غير مشروعة شربطة أن يكون مقدم هذا الطلب للحذف أو الترقين وكما  الداعية  

( متضرر من هذا القيد أو التسجيل وأن حقوقه قد تم المساس  25دة )هو واضح من مطلع نص الما

مات لأحوال التي يصار فيها إلى ترقين أو حذف العلامة التجارية المسجلة في سجل العلابها، وذلك في ا

التجارية بموجب طلب يقدم لهذه الغاية ولكن المشرع أيضاً نص على ضرورة مراعاة فترة زمنية معينة  

 .وهي خمس سنوات من تسجيل العلامة يم هذا الطلب لغايات تقد 

نياً أو أجنبياً، أن يختار شكلًا معيناً من بين  سواء كان فلسطي  نه يجوز لأي شخص اوقد سبق القول  

الأشكال التي يجوز اتخاذها كعلامة تجارية لتميز منتجات أو خدمات لجذب الجمهور إليها، لكن يجب 

 ت التسجيل. على هذا الأخير أن يباشر اجراءا

 
بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها  "تجارية الساري، كما وبالرجوع الى ما ذكرت إليه المادة أعلاه  من قانون العلامات ال   5/ 1/ 25المادة    306

العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق  -( والتي نصت على "  10/ 8فبالرجوع الى المادة )   "    8و  7و  6بمقتضى أحكام المواد  

جة قد تؤدي إلى غش  جلها أو لصنف منها أو العلامة التي تشابه تلك العلامة إلى در تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أ

الغير، مما يلاحظ بأن قانون العلامات التجارية منح الحق للأشخاص الذي تطابق علامتهم تطابق علامة تخص شخصاً آخر بترقينها وشطبها  

. 
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خاصة وأن العلامات   ولكن قد يحدث أن يسجل شخص آخر نفس الشكل لإستغلاله كعلامة تجارية، 

ينص على أن ملكية   الأردني والقضاء الفلسطيني لا تخضع رسمياً لفحص الأسبقيات، غير أن القانون 

 لأسبقية في إستعمالها.العلامة يختص بها من كانت له ا

ت له أسبقية في استعمال علامة تجارية أو لكل من كانت له ملكية علامة  فمنح المسجل لكل من كان 

أنها أن تحدث  الخارج أن يطالب بإبطال أو إلغاء أو ترقين أو حذف علامة أخرى من شمسجلة في  

 .سواء بشهادة تسجيل أو بالإستعمالبشرط إثبات ذلك  307اختلاطاً مع علامته.

 التجارية ثانياا: شروط ترقين العلامة  

المشرع من  من خلاله نتعرف على موقف    هيكتسى تنظيم شروط أية دعوى قضائية أهمية قصوى، لأن

لرفع الدعاوى    وقد خصص المشرع لتحديد ثلاثة شروط قانونيةفي متناول الأشخاص  مدى جعل القضاء  

الموضوعية  و الشكلية  ومن ثم هناك بعض الشروط    308اء، وهي الصفة والمصلحة والأهلية،أمام القض 

 لهذه الدعوى. 

 الشروط القانونية لدعوى الترقين  (أ

ل إذا كان يمثل المصلحة المختصة بالملكية  ه في دعوى الإبطا يثبت المدعي صفت  :من حيث الصفة •

مرخص له   أنه  الصناعية أو كان مالكاً لعلامة مسجلة تتشابه مع العلامة محل الإبطال أو مجرد 

أو الأصلي  مالكها  من  مشهور  أنه  بإستعمالها  تجاري  اسم  مؤشر    صاحب  أو  منشأ  تسمية  أو 

 309جغرافي.

 
 . 127رجع سابق، ص زوبير، حمادي،  الحماية القانونية للعلامات التجارية، م  307
 . 136مات التجارية، مرجع سابق، ص زوبير، حمادي،  الحماية القانونية للعلا  308
لجزء  الجيلالي، عجة، منازعات الملكية الفكرية الصناعية والتجارية " الدعوى المدنية والدعوى الجزائية والطرق البديلة" " دراسة مقارنة، ا  309

 . 214قية والأدبية للنشر والتوزيع، ص ، مكتبة زين الحقو 2015السادس، طبعة 
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ال  • ال  : مصلحةمن حيث  الشطب مصلحة في هذ   مدعي لإقامة يجب على  الطلب، حيث  دعوى  ا 

( من قانون العلامات التجارية وجوب توفر هذا الشرط في من يقدم  22و   25اشترطت المادتان)  

العديد من  العليا في  العدل  السجل، وهذا ما أكدت عليه محكمة  تجارية من  طلباً لحذف علامة 

ط لتقديمه هذا الشرط حيث لامة الذي لا يشتر على طلب تسجيل العقراراتها، بخلاف الإعتراض  

قررت المحكمة أن شرط المصلحة هو شرط أساسي لقبول هذه الدعوى، وأن المصلحة المطلوبة  

ن تكون  أ يجب أن تكون مباشرة وشخصية ومشروعة ومحمية قانوناً، فالمصلحة الواجب توافرها يجب  

العلامة المطلوب  خرى )لمالك العلامة الأ  ؤهل صاحبها التصديمتمتعة بالحماية القانونية التي ت

بالتالي فلا بد من توافر شرط المصلحة لذي الشأن في طلب الغاء التسجيل،  ،  310حذفها من السجل( 

وبالتالي تبرز المصلحة في حالة الترقين هذه في أن يكون طالب الترقين مالكاً لهذه العلامة، أو أنه  

 .  له لها قبل تاريخ تسجيلها الحاليماا، أو أنه سبق إستعمرخصاً له بإستعماله

ي هذه ف  ونشير هنا أن المصلحة في مسألة ترقين علامة تجارية لكونها تشكل منافسة غير محقة يشترط

المصلحة المطلقة لصاحب العلامة، أو الذي يملك علامة تشابه العلامة المسجلة، ولا يحق    المسألة

 علامة تشابه العلامة المراد ترقينها.  نه يملك أو يستعمل  عوى إلا إذا أثبت ألأي شخص أن يقدم هذه الد 

منح    د محكمة العدل العليا الفلسطينيةن اجتهاإ  على العكس تماماً في حالة الترقين لعدم الإستعمال حيث 

حق الترقين لعدم الاستعمال لكل شخص يرغب في إستعمال هذه العلامة، بالتالي فإن في حالة الترقين  

الترقين لكون العلامة تشكل منافسة غير محقة فإنه    لعدم الإستعمال تشترط  لا تشترط المصلحة أما 

 311المصلحة المقيدة والمطلقة.

 
 250مرجع سابق، ص قوق الملكية الفكرية، حقليوبي، ربا طاهر،   310
" نجد ان الشركة المستأنفة هي صاحبة مصلحة    2012/ 9/ 12و الصادر بتاريخ    2011/ 115حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  311

من قانون العلامات    22دة  ة المستأنفة في طلب الترقين الى احكام الفقرة الاولى من الماشخصية ومباشرة في طلب الترقين وقد استندت الشرك
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 :العلامة المسجلة في السجل هم قين ويمكن القول بأن اصحاب المصلحة في طلب تر 

حق له  مالك علامة مشابهة، اعتبرت محكمة العدل العليا أن من يملك علامة تجارية مسجلة بإسمه ي .1

إ تسجيلها  إبقاء  يؤدي  قد  والتي  المسجلة  لعلامته  مشابهة  علامة  حذف  بطلب  يتقدم  غش  أن  لى 

 .  أو الى منافسة تجارية غير محقة الجمهور

مشابهة لعلامة مسجلة في حالة رفض تسجيل علامة هذا الطالب لتشابه بينها  طالب تسجيل علامة   .2

ت لمقدم طلب  يكون  وحيث  المسجلة،  العلامة  العلامة  وبين  ترقين  تقديم طلب  العلامة حق  سجيل 

 . 312( من قانون العلامات التجارية  25( و ) 22المسجلة إذا توافرت شروط المادة )

ة على تسجيل العلامة التجارية المطلوب ترقينها، والمقصود بإستعمال  مستعمل العلامة التجارية السابق .3

 تلك العلامة معروفة لدى الجمهور بإسم مالكها. العلامة التجارية الإستعمال الذي من شأنه أن يجعل  

كما يرى الباحث صاحب مصلحة آخر وهو الشخص الذي أخذ ترخيص من شركة أجنبية تحمل   .4

طلب لشطب العلامة التي أخذ ترخيص بإستعمالها وإستغلالها من مالك  علامة تجارية لها أن يقدم  

 العلامة الأصلي. 

 

التي تنص ) يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب الغاء تسجيل اية علامة تجارية بانيا طلبه ذاك على انه    1952لسنة    33التجارية رقم  

المذكورة او    احوال تجارية خاصة وليس الى وجود نية ترمي لاستعمال العلامة  لم يكن ثمة نية صادقة لاستعمال تلك العلامة يرجع الى وجود 

( من قانون العلامات التجارية المذكورة اعلاه  10/ 8التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من اجلها ( وعطفا على ما جاء في المادة ) 

)باندا   الفلسطينية وفي ( مملوكه للشركة    BANDAولما كانت العلامة التجارية  المملكة    المستأنف عليها و هي مسجلة في السلطة الوطنية 

رد وتقرر  الاردنية الهاشمية وفي الجمهورية اللبنانية فان طلب الشركة المستأنفة بترقين العلامة التجارية المسجلة باسم المستأنف عليها غير وا

 المحكمة رده  

دم طلب ترقين علامة  والقاضي " يجوز لأي شخص أن يق  2011\11\16والصادر بتاريخ    2010\62كذلك انظر قرار محكمة العدل العليا رقم  

 تجارية لم تستعمل لمدة سنتين" مما يستدل من هذا القرار بأنه لم يشترط المصلحة في الترقين لعدم الاستعمال .  
 250مرجع سابق، ص حقوق الملكية الفكرية، القليوبي، ربا طاهر،   312
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 . 313طين في فلسمسجلة الغير مالك العلامة الأجنبية   .5

فمن الطبيعي أن يكون للخصوم الأهلية القانونية الكاملة في أية دعوى، ففي حالة    من حيث الأهلية: •

لعلامة التجارية، فيتوجب تمثيلهم من خلال الوصي بموجب  تم توريث العلامة التجارية لأبناء مالك ا

 حجة وصاية لأب، ويتم الحصول عليها من خلال المحكمة الشرعية .  

ا ويشترط واخيراً أن تكون الوكالة موقعة من مالك العلامة التجارية للوكيل، ولا يجوز توقيعها من قبل  مك

 314. بصفته وكيلًا عنهالشخص الذي يقوم بأعماله بصفته الشخصية، بل  

 ) المدة الواجب تقديم دعوى/أو طلب شطب العلامة خلالها( الشروط الشكلية لدعوى الترقين (ب

مات التجارية النافذ، وكذلك محكمة العدل العليا الفلسطينية على  ( من قانون العلا25/5نصت المادة ) 

 .315خمسة سنوات على تاريخ التسجيل مدة يجب أن يتم تقديم دعوى الترقين قبل مضيأنه 

 
ان القاعدة الاساسية التي رسمها واضع القانون  "    2017/ 28/2و الصادر بتاريخ    2016/ 40دل العليا الفلسطينية رقم  حكم محكمة الع 313

لجواز تسجيل علامة تجارية من عدمه تتلخص في ان تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة و ان لا تكون مطابقة او مشابهه لعلامة تجارية تخص  

طابق علامة مطلوب تسجيلها في دولة فلسطين  و القضاء على انه اذا ثبت ان علامة تجارية مسجلة في الخارج تشخصا اخر. و قد استقر الفقه  

ام  فيحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة في الخارج حق الاعتراض واقامة الدعوى لابطال تسجيل هذه العلامة لان تسجيلها يخالف النظام الع

دولة المسجلة فيها تلك العلامة داخله في  لجمهور بسبب شيوع استعمال البضاعة التي تحملها ولو لم تكن الو الاداب العامة ويؤدي الى غش ا

 الاتفاق الدولي لحماية العلامات التجارية ".
ينات  ، والذي قضى " بالتدقيق في أوراق الدعوى والب 2011/ 11/ 21والصادر بتاريخ    2010/ 506حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  314

بطلب الى مسجل العلامات التجارية لإلغاء العلامة    2009/ 6/ 16ة تقدمت بتاريخ  المقدمة يتبين أن وقائعهما تتلخص في أن المحامية الوكيل

  وذلك بصفتها وكيلة عن مؤسسة بطاقتي للتجارة، وبالرجوع للوكالة المعطاة للوكيلة يتبين أنها معطاة من السيد ن.ج.ق   ( (MY CARDالتجارية 

د ه.ب.د.أ  صاحب مؤسسة بطاقتي للتجارة، فإن الطلب المقدم من الوكيلة يكون  دون الاشارة الى انه اعطى هذه الوكالة بصفته وكيلًا عن السي

 مقدم ممن لا تملك حق تقديمه لهذه الأسباب تقرر المحكمة رد الطلب شكلًا .  
والذي قضى بأنه استقر الفقه والقضاء على انه وان    2015\4\8ر بتاريخ  والصاد  2014\223قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم    315

ا خمسة  كان تسجيل العلامة قرينة على ملكية العلامة إلا انه يجوز هدم هذه القرينة بدليل عكسي اذا لم يمر على تسجيل العلامة المطلوب ترقينه

 ون .من ذات القان 34بدلالة المادة  5\25سنوات اعمالًا لنص المادة 
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تجارية  من قانون العلامات التجارية على أن كل طلب يقدم لحذف علامة    5/ 25نصت المادة  حيث  

ريخ تسجيل العلامة،  كما تنص اتفاقية باريس  قدم خلال خمس سنوات من تامن السجل يجب أن ي

التسجيل   تاريخ  تقل عن خمس سنوات من  " يجب منح مهلة لا  أنه  الصناعية على  الملكية  لحماية 

ا بمنع استعمال  المطالبة  العلامة، ويجوز لدول الأتحاد أن تحدد مهلة يجب  لعلامة  للمطالبة بشطب 

انقضى هذا الأجل يصبح الايداع صحيحاً ومنتجاً لآثاره فلا يحق بعد  ا أنه لو  ومعنى هذ   316خلالها.

 317ذلك لصاحب التسجيل الأول أن يطلب إبطال العلامة التي قد تحدث اختلاطاً مع علامته. 

ة في سجل وفي جميع الحالات، يلزم تقديم طلب الترقين خلال خمسة سنوات من تاريخ تسجيل العلام

يسقط بمرورها الحق في    سقوط سنوات( هي مدة    5ليها ) ، ولا شك أن المدة المشار االعلامات التجارية

طلب الترقين العلامة التجارية، ويبداً سريان تلك المدة، من تاريخ تسجيل العلامة تسجيلًا فعلياً، وليس 

مع    هذا التفسير ينسجمو ،  319العليامحكمة العدل    كما أكدت على ذلك318من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

تقديم الطلب، وبالتالي فإن ذي  نص المادة إذ   أن اتمام معاملة التسجيل قد يستغرق وقتاً طويلًا بعد 

دة تسجيلها من تاريخ تقديم الطلب، وقد المصلحة قد لا يستطيع أن يقدم طلب ترقين إذا تم احتساب م

لامات التجارية لمدة تقادم  ا الخصوص بأن طلبات ترقين العقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية في هذ 

 320سنوات من تاريخ التسجيل الفعلي.  5دة لم

 
  طن، وواشن 1900 رديسمب  14وآسل في رلة ببدوالمع 1883مارس  20رخة ؤمن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، الم( 6الماة )  316

 1958 ر بوأآت 31نة في وولشب 1934 ونيوي  2ن في دولن 1825 رفمبون  6ولاهاي في  1911 و نيو ي 2في 
 .145، ص، مرجع سابق تجاريةالحماية القانونية للعلامات الزوبير، حمادي،  317
 .  170، مرجع سابق، ص  ، شرح التشريعات الصناعية والتجاريةزين الدين، صلاح  318
 .252، مرجع سابق،ص ، حقوق الملكية الفكريةقليوبي، ربا طاهر 319
الثابت ان تسجيل    والذي قضى " ومن حيث الواقع وحيث أنه من  2008/ 4/ 30والصادر بتاريخ    2008/ 82قرار محكمة العدل العليا رقم  320

 1994/ 12/ 26وذلك بناء على طلب قدم بتاريخ    1999/ 4/ 1بعد ان تم النشر بتاريخ    1999/ 7/ 20العلامة التجارية موضوع الطعن قد تم بتاريخ  
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بأن هذه المدة هي مدة سقوط وليست مدة تقادم، ويعني ذلك أنها من النظام    321الفقه والقضاء استقر  كما  

العام ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وليس بناءاً على طلب الخصوم قبل الدخول بالإساس، إذ 

نص المادة بصيغة القاعدة الآمرة، مما يعني أنه يمكن إثارة هذه المسألة في أي مرحلة من مراحل جاء 

 الجوابية بإثارة هذ الدفع.  التقاضي وليس بالضرورة التقيد قبل تكرار اللائحة

في حالة مرور المدة المحددة قانوناً، من دون تقديم طلب شطب العلامة المسجلة  ن المشرع رتب  احيث  

مصلحة في صين العلامة المسجلة واكتساب صاحبها الحق في الملكية نهائياً مع سقوط حق ذي التح

، وهو مرده إلى أن المدة تعتبر كافية للغير للتقدم بالطعن  للسقوطلبة بالشطب، لأن دعواه تعرضت  المطا

للمساس بثقة   في تسجيل العلامة، وإن الجمهور قد رسخت في ذهنه خلال هذه الفترة، لذا شطبها يؤدي

 الجمهور، وخلق اللبس لديه إذا ما سجلت بإسم غيره بعد مرور خمس سنوات.

فيما يتعلق بحسن نية الشخص   التشريع الأردني وباقي التشريعات   مشرع الفرنسي اختلف عن إلا أن ال

مع مودع العلامة، إذ اشترط المشرع الفرنسي أن يكون صاحب العلامة التي من شأنها أن تحدث لبساً 

النية، فلا يسقط حق صاحب  إذا كان سيء  المخالفة،  نية، فمبفهوم  علامة أخرى مودعة مع حسن 

لامة الذي قررت الحماية لمصلحته باللجوء الى المحكمة للمطالبة بإبطال العلامة التي قد تحدث الع

 فلا يستفيد صاحب إلتباساً مع علامته، إذ جعل المشرع الفرنسي إيداع العلامة مقترناً بحسن النية، وإلا

، وذلك بخلاف المشرع الأردني الذي اكتفى فقط بالسماح لصاحب العلامة  322الإيداع من الحماية المقررة 

 

العلامة التجارية م  2004/ 7/ 19ديم طلب ترقين هذه العلامة هو  فإن آخر موعد لتق وضوع  وحيث انه من الثابت ان طلب المستأنفة ترقين 

 من قانون العلامات التجارية. 5/ 25فإنه يكون مقدماً بعد إنقضاء المدة القانونية المحددة في المادة   2004/ 10/ 20الطعن، قد قدم بتاريخ 
  والقاضي بأنه " حيث استقرالفقه والقضاء على أنه وإن  2016\5\12والصادر بتاريخ  2014\217الفلسطينية رقم  قرار محكمة العدل العليا 321

المطلوب  كان تسجيل العلامة التجارية قريبنة على ملكية العلامة إلا أنه يجوز هدم هذه القرينة بالدليل العكسي، إذ لم يمر على تسجيل العلامة 

 لما كانت هذه المدة هي مدة سقوط، فتكون العلامة بالتالي مقدمة خارج المدة القانونية ومستوجبة الرد .  ترقينها مدة خمس سنوات و 
 . 146المرجع السابق، صالحماية القانونية للعلامات التجارية، زوبير، حمادي،  322



 

109 

أن يطلب ترقين تسجيل العلامة أخرى من شأنه أن تحدث اختلاطاً مع علامته خلال خمس سنوات ولم  

لجزائري أجاز لكل ذي مصلحة أو  أو سوء نية طالب التسجيل الأخير، في حين أن المشرع ا  يراع حسن

الأمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بإبطال أو إلغاء العلامة    الغير الذي يعنيه 

الحق بعدها    طمن تاريخ تسجيل العلامة، ويسق  المسجلة خلال آجال محددة تقدر بخمس سنوات ابتداءً 

، وهذا يةخارج هذه الآجال في حالة ما تم التسجيل بسوء ن في رفع الدعوى، إلا أنه يمكن إقامة الدعوى 

(، والتي جاء فيها على أن تتعهد الدول العضو في    2مكرر    6يتفق مع إتفاقية باريس في نص المادة )

ويمنع   إبطاله،  أو  التسجيل  الشأن برفض طلب  بناء على طلب صاحب  أو  نفسها  تلقاء  الإتحاد من 

مشهورة مع منح مهلة  نها تضليل الجمهور، أو التي تشكل نسخاً لعلامة إستعمال العلامات التي من شأ

إلا ان  لصاحب الشأن لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة،

بسوء نية فإنه لم يقيد تحديد أي مدة للمطالبة بشطب أو منع    بمغافلة المسجل  العلامات التي تم تسجيلها

لفرنسي والذان طبقا ما جاءت عليه إتفاقية  ، ونرى بأنه حسناً فعل المشرع الجزائري وكذلك اإستعمالها

، ويبقى النقد موجهاً على المشرع  باريس، وذلك لأن سيء النية لا يحميه القانون وهو أولى بالخسارة

إبطاله العامة من طلب  العام والآداب  للنظام  المخالفة  التجارية  للعلامة  إذا ما مرت بشأن تحصينه  ا 

لا أنه لا يمنع من إثارة هذا الدفع أمام محكمة العدل العليا من خلال  ، إالمهلة القانونية بسبب التقادم

دعوى ترقين من قبل أحد الجمهور واقتنعت من خلاله ان هذه العلامة مخالفة للنظام العام والآداب 

دة، ويعتبر تسجيلها مخالف للقانون أو  العامة، حيث أن هذه العلامة غير محمية وغير مقيد شطبها بم

غافلة المسجل، الأمر الذي لا يعطيها الحماية القانونية المقررة قانوناً وإن مضت مدة الترقين أنه تم بم

 لكونها قائمة ومسجلة على أساس باطل.  

لغير  أن السبب في تحديد مدة الخمس سنوات هو ان المشرع يرى ان هذه الفترة كافية ل  نلاحظ أخيراً و 

هور بعد طوال مدة الإستعمال للعلامة يثبت في ذاكرته  للقيام بالطعن في تسجيل العلامة، وأن الجم
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وتذهب فكرة التقليد من ذاكرته    323وجود العلامة التجارية، ونوعية البضائع أو الخدمات التي تميزها. 

 أيضاً. 

 الشروط الموضوعية لدعوى الترقين   (ج

إذ لا    ،324التجارية علامات  المطلوب شطبها مسجلة في سجل اليجب ان تكون العلامة التجارية    .1

العلامة مسجلة فعلًا،  تكون  السجل دون أن  تقديم طلب حذف علامة تجارية من  يتم  يعقل أن 

فإن لم تكن العلامة مقيدة فإن هذه الدعوى لا تصلح    على رقم تسجيل ومقيدة في السجل،  وحاصلة

 325. والوقتية وجب الإجراءات التحفظيةإنما القضاء العادي بم ،لوقف الاعتداء

أن يثبت طالب الإبطال أن علامته كانت مسجلة قبل العلامة المراد ترقينها، أو أنها مستعملة قبل    .2

 خ تسجيل العلامة المراد ترقينها تاري 

في سجل لعلامة مسجلة  مالك  أنه  يثبت  أن  الطالب  على  يجب  الشرط  هذا  التجارية   ففي    العلامات 

ذا إنه  أ الفقه والقضاء على    راستقسجل الأجنبي في أي دولة كانت، فقد  و مسجلة في الالفلسطيني، أ 

فيحق  أثبت   فلسطين  دولة  في  تسجيلها  مطلوب  تطابق علامة  الخارج  في  مسجلة  تجارية  ن علامة 

الاعتراض   الخارج حق  في  المسجلة  التجارية  العلامة  هذه إ  وألصاحب  تسجيل  لابطال  دعوى    قامة 

ل الجمه  ن كو العلامة  الى غش  العامة ويؤدي  العام و الاداب  النظام  يخالف  ور بسبب شيوع  تسجيلها 

 
ة جامعية تم مناقشتها بجامعة آل البيت،  رسال شطب العلامة التجارية لعدم الإستعمال: دراسة مقارنة، الربايعة، شفاء أحمد محمد،   323

 لدى دار المنظومة   منشورة   12، ص 2018الأردن، لسنة 
 .250مرجع سابق، صحقوق الملكية الفكرية، بى طاهر،  قليوبي، ر  324
 انظر الفصل الثاني، المبحث الأول، من هذه الرسالة .   325



 

111 

ى تحملها ولو لم تكن الدولة المسجلة فيها تلك العلامة داخله في الاتفاق الدولي تاستعمال البضاعة ال

 . 326لحماية العلامات التجارية 

للحق في   مثبت   أمر  التأكيد لإستعمال بالأسبقية با   تعتبرأو أن يثبت بأنه هو الأسبق بالإستعمال، حيث  

على التسجيل   سابقالتاريخ  ال  لإثبات استعمال العلامة هو  ملكية العلامة التجارية، وإن الاسبقية المطلوبة

تحمل    أن  ازعة في ملكيتها، على، بالإضافة الى الإستمرار في استعمالها حتى وقت المنالمراد ترقينه

إلى حيز الوجود، عن طريق    ال هذه العلامة من مجرد فكرة لمبتكرهاهذه الاستمرارية في طياتها انتق

ترقة، سبق وضعها على منتجات معينة بعلنية وترويجها على نطاق مقبول بتخطى مجرد البيوع المف 

 327يعتبر مالكاً قانونياً لها. 

تسجيل فلسطينية،  أن يثبت طالب الإبطال بأنه مالكاً لهذه العلامة من خلال شهادة  وهذا يعني بأنه يشترط  

ل هذه العلامة التجارية قبل تاريخ تسجيل العلامة المراد  أو شهادة تسجيل أجنبية، أو إثبات سبقه بإستعما

 
" ان القاعدة الاساسية التي رسمها واضع القانون    2015/ 3/ 31ر بتاريخ  و الصاد  2010/ 265قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  326

تلخص في ان تكون تلك العلامة ذات صفة فارقة وان لا تكون مطابقة او مشابهه لعلامة تجارية تخص  لجواز تسجيل علامة تجارية من عدمه ت 

 شخصا اخر 

والقاضي بأنه " لقد استقر الفقه والقضاء    2015/ 6/ 30ادر بتاريخ  والص   2014/ 250قرار آخر لدى ذات المحكمة والذي يحمل الرقم    وفي

ي الخارج تطابق علامة مطلوب تسجيلها في دولة فلسطين، فيحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة  على انه إذا ثبت ان علامة تجارية مسجلة ف

ا يخالف النظام العام والآداب العامة ويؤدي الى غش الجمهور  في الخارج حق الاعتراض واقامة دعوى لابطال  تسجيل هذه العلامة لان تسجيله

لم تكن الدولة المسجلة فيها تلك العلامة داخلة في الاتفاق الدولي لحماية  العلامات التجارية  بسبب شيوع استعمال البضاعة التي تحملها ولو  

 منهما لها اغراضها الخاصة .( من قانون العلامات التجارية لا رابط بينهما وكل 41، 34وان المادتين ) 
 .  44المرجع السابق، ص مة التجارية بالإستعمال،  رسالة ماجستير بعنوان: كسب ملكية العلاخياط، شادي، محمد عوني عبد السميع،  327
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ليس الأسبق  ترقينها، سيما وأنه استقرت محكمة العدل العليا على حماية العلامة الأسبق بالاستعمال و 

 328. بالتسجيل

 .  لإلتباس بينهم ومنافسة غير محقة دوث ااشتراط أن يكون اختلاط بين العلامتين وح .3

لكي تقبل المحكمة ترقين العلامة التجارية وشطبها من السجل، يشترط أن تكون العلامة المطلوب ترقينها  

لدى المسجل الفلسطيني، أو مسجلة    تشابه العلامة التجارية المملوكة لطالب الترقين سواء كانت مسجلة

ذا التسجيل أن يترتب عليه قيام منافسة غير مشروعة  ت أن من شأن هنه يشترط إثباا، حيث  329بالخارج  

 .وغير محقة تطال من حقوق طالب الترقين 

نه إذا ثبت للمحكمة بأنه لا يوجد إلتباس بين العلامتين، ولا حتى التشابه بينهم، أو أن كل من  احيث  

هذه الدعوى، سيما وأن المادة العلامتين تقوم بنشاط تجاري مختلف عن الآخر فإنه لا أساس قانوني ل

 . 330لعلامة نشأ عنه منافسة غير محقة وكذلك القضاء( اشترطت أن يكون سبب تسجيل تلك ا25)

 
لحق  والذي قضى" أن الاستخدام هو المنشئ    2009/ 05/ 18والصادر بتاريخ    2008/ 119قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم    328

ه يمكن هدمها بالدليل العكسي، فمن  الحماية في العلامة التجارية وان تسجيل العلامة في قطاع غزة وإن كان يشكل قرينة على الملكية إلا ان 

المستقر عليه انه اذا ارتطم جق الشخص الذي سجلت العلامة بإسمه بحق مستعمل سابق لهذه العلامة فيكون للشخص الذي استعملها أولوية  

ية الجمهور  ى الشخص الذي سجلت بإسمه لأن المقصود من منع تسجيل علامة تجارية تشابه علامة أخرى تخص شخصاً آخر هو حماعل

 المستهلك لتلك البضاعة .  
من قانون العلامات    34والقاضي " بالرجوع الى احكام المادة    2011\12\5والصادر بتاريخ    2011\90قرار محكمة العدل العليا رقم    329

جارية حتى وإن تم تسجيلها  التجارية التي اعطت للشخص الذي يملك العلامة التجارية المسجلة في الخارج الحق في طلب ابطال تسجيل علامة ت

وبالرجوع اليها يتبين انها لا تجيز تسجيل علامة    8لمادة  من ا  6،7،8لشخص لا يملكها إذا كان يستند في طلبه للأسباب الواردة في الفقرات  

 لصنف آخر .   تجارية تطابق علامة تجارية تخص شخصاً آخر سبق له تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو

ن صلاحية مسجل العلامات التجارية  ان موالذي قضى"    2016\2\25والصادر بتاريخ    2015\91كذلك انظر قرار محكمة العدل العليا رقم  

 النظر في الترقين المقدم من شركة اجنبية تملك علامة تجارية مسجلة في الخارج عن طلب الترقين مثل هذه العلامة في دولة فلسطين .
لامتين قد يؤدي الى  والذي قضى " ان التشابه بين الع  02/2008/ 27الصادر بتاريخ    2006/ 87ر محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  قرا330

" تراك"   4577غش الجمهور ويشجع المنافسة غير المشروعة وإن المستأنف قد طلب من مسجل العلامات التجارية حذف العلامة التجارية رقم 
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تشابه بين  ن تقرير وجود الأ، فقد استقر القضاء على  بمعايير التشابهفقد أخذت محكمة العدل العليا  

ن المسائل الموضوعية التي تدخل في  علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو م

  أوجه التشابه بين العلامتينرية يتعين مراعاة عدة  ن معيار وجود تزوير للعلامة التجا، وإسلطة المحكمة

أو تقليدها الاعتداد بأوجه  التشابه    عند قيام المقارنة بين العلامة الأصلية والعلامة المدعى بتزويرهاف

بين العلامتين الى حد ايقاع الغير في    هلتقليد يقوم اذا ما وصل التشاب بينهما لا بأوجه الاختلاف، فا

محكمة  حكمت  فقد  المبدأ  لهذا  وتأييداً  اختلاف  من  بينهما  يوجد  عما  النظر  بصرف  واللبس  الخلط 

( تسمية  بأن  المصرية  )Cairo- colaالاستئناف  لعلامة  تقليداً  يعتبر   )Coca- Cola  بالرغم من  )

متقارب جداً فضلًا عن    العلامتين  لتشابه في تسميةجزاء المكونة لكل منهما لان اوجود اختلاف في الا

النغمة الموسيقية لكل منهما تكاد تكون واحدة مما يجعل وقوع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس  

مة ( لا تعتبر تقليداً لعلاStaroilبأن علامة )  الفلسطينية ة العدل العليا  بينهما، في حين قضت محكم

(Five stars  التمييز المستهلكين من  تمكن جمهور  العلامتين بصورة  البين بين  (  وذلك للاختلاف 

 331بينهما بسهولة  

 

أنه لا    التي تنص على   1952لسنة    3من قانون العلامات التجارية رقم    10/ 8، في ضوء ما تقدم وعملًا بأحكام المادة  2001/ 9/ 25بتاريخ  

يجوز تسجيل العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او لصنف منها  

ل  من القانون المذكور التي اجازت تقديم طلب الى مسج   25علامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير وكذلك المادة  او العلامة التي تشابه تلك ال

من هذا    8و7و  6العلامات التجارية والى محكمة العدل العليا مباشرة لحذف علامة تجارية بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى المواد  

أ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب وذلك خلال خمس سنوات من تسجيل العلامة،وعليه فإن  القانون أو بسبب ان تسجيلها تنش

 المسجلة بإسم المستأنف ضده الثاني. 4577تقرر حذف العلامة التجارية رقم المحكمة 
  ضاً بخصوص معايير التشبيه والذي قضى أي   2012/ 11/ 28والصادر بتاريخ    2011/ 160قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم    331

مقارنة بين العلامة الأصلية والعلامة المدعى بتزويرها أو تقليدها  العبرة من المظهر العام بين العلامتين يتعين أن تكون العبرة عند ال  -1الأخرى: 

التي تطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه    بالتشابه بينهما في طابعهما ومظهرهما العام لا بتفاصيلها وجزئياتها اذ ان العبرة هي الصورة العامة
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ة، وبالتالي  هناك منافسة غير محق  بين العلامتين، فإنه حتماً يعتبرعليه طالما تحقق وجود تشابه ما  و 

بالإضافة الى الوكالة الصحيحة المعطاة  طالما أثبت المدعي بدعوى الترقين مصلحته، وصفته، وأهليته،  

عواه على علامة مسجلة بدون وجه حق، وأثبت ملكيته للعلامة  الى وكيله المحامي، وطالما أسس د 

ه داخل المدة القانونية، وأثبت بأن  و بالداخل، وقدم دعوا أ الأصلية سواء بالاستعمال او بالتسجيل بالخارج  

ط بالعلامة المراد ترقينها، فإن دعوه تكون كاملة متكاملة اركانها  علامته المملوكة له تؤدي الى الاختلا

شطب العلامة المسجلة بدون وجه حق، شريطة إثبات كافة العناصر  النتيجة  ن مصيرها النجاح و ويكو 

 .  المتبعة لترقين العلامة التجاريةهذا المقام الإجراءات التي تم ذكرها، ويتبقى أمام الباحث في 

  

 

لصرف النظر عن العناصر التي تتركب منها أي ان التشابه الممنوع    الصورة أو الرموز مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو اخرى 

 قانوناً هو التشابه الحاصل في مجموع العلامة لا في ضوء اجزائها فقد .  

متوسط الحرص عند تقدير التقليد من عدمه تكون العبرة الى المستهلك العادي المتوسط الحرس والانتباه اذا المعيار  العبرة بتقدير المستهلك ال  -2

في هذا الصدد ليس المستهلك الشديد الحرص الذي يكثر من الفحص والتدقيق والتحري قبل الشراء ولا المستهلك الفاحص الغافل المهمل الذي  

 لعادي الذي يقضي به العرف .  يشتري دون ان يجري الفحص ا 

بل  عدم النظر الى العلامتين متجاورتين ينبغي مقارنة العلامة الأصلية والعلامة المدعى  بتزويرها وتقليدها عدم النظر اليهما متجاورتين    -3

التي تحمل علامة مقلدة أو مزورة    لواقع العملي عرض المنتجاتينبغي اليها النظر الواحدة تلو الاخرى وذلك امر طبيعي اذا ان المستبعد في ا

هما  بشكل مجاور للمنتجات التي تحمل العلامة الأصلية كما أن المستهلك لا يكون معه العلامة الأصلية عند شراءه السلع ليقوم بالمقارنة بين

 وبين العلامة الموضوعة على السلع التي يريد شراؤها  

ة المذكورة للتفريق بين العلامة الأصلية والمقلدة نجد ان ذلك ينطبق على العلامتين موضوع  لقانونية والقواعد الأساسيوبتطبيق هذه النصوص ا

( تبقى  masterالدعوى اذ ان العنصر الأساسي بين العلامتين من حيث اللفظ والرنة الموسيقية والصورة العامة المطبوعة في ذهن المستعلك )

لمات الاخرى الأمر الذي يؤدي الى خلط ولبس وغش المستهلك ويعبتر تعد على حقوق  حتى ولو اضيف لها بعض الك  هي المسيطرة على ذهنه 

القانون بحمايتها لإستقرار المعاملات التجارية،   وكذلك انظر قرار آخر لذات  الشركة المالكة للعلامة المسجلة بإسمها من السابق والتي تعهد 

والذي بدوره يؤكد على أن احد المعايير هو استعمال ذات البضائع وذات    2015\4\28والصادر بتاريخ    2013\199المحكمة يحمل الرقم  

 الصنف على نفس شكل العلامة وإن لفظ هذه العلامات متطابق بشكل كامل فإن هذا التطابق من شأنه ان يؤدي الى غش الجمهور .  
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 الإجراءات المتبعة لترقين العلامة التجارية المسجلة وآثاره.: يالفرع الثان

تجدر الإشارة الى أن طالب الترقين مخير بأن يقوم بتقديم طلب لترقين العلامة المسجلة إلى مسجل  

يستأنف قراره بالنتيجة، أو أن يقوم بتقديم دعوى ترقين لدى محكمة ، ومن ثم  العلامات التجارية ابتداءً 

وكذلك الفرنسي جعل تقديم طلب شطب العلامة   333إلا أن التشريع الجزائري   332ليا مباشرة.العدل الع

وذلك لكونه لم يسمح للمسجل بأن يتدخل في تقرير التشابه من عدمه، وإنما  للمحكمة فقط دون المسجل،  

التي  لسلطة القاضي المدني للنظر فيه، فقد منع هذا القانون قيام المسجل بشطب العلامة  ر  ترك الأم

، وإن تم فإن ذلك يتم دون سند ويعتبر تنكراً صريحاً  قام بتسجيلها، واعتبر ذلك خارج حدود اختصاصه

 لأحكام القانون.  

تى لا يخسر درجة من درجات  إلا أننا نرى قيام الشخص بتقديم طلب الترقين بداية لمسجل العلامات، ح

مسجل وإثبات ذلك بكافة البينات، ومن ثم في حال  التقاضي، وكذلك لإبداء كافة الدفوع القانونية أمام ال

مثلاً  قراره  في  العلامات  بمعالجة  أخطأ مسجل  استئناف  بصفتها محكمة  العليا  العدل  فتقوم محكمة   ،

أن محكمة العدل العليا هي درجة تقاضي واحدة،   ، وذلك لكون الأمور التي غفل أو أخطئ فيها المسجل

 وقرارها غير قابل للطعن. 

 
  33من قانون العلامات التجارية رقم    22المادة    والقاضي " إن   2006/ 05/ 27خ  والصادر بتاري  2001/ 24قرار محكمة العدل العليا رقم    332

حددت طريقين لطلب الغاء تسجيل العلامة التجارية، الطريق الأول أن يقدم طلب الى محكمة العدل العليا مباشرة، وفي هذه الحالة    1952لسنة  

يقدم طالب الإلغاء طلبه الى مسجل العلامات    ها فيه، والطريق الثاني أنتنظر المحكمة الطلب وفق الإجراءات المعتادة أمامها وتصدر حكم

طعن  التجارية الذي له أن يحيل الطلب إلى محكمة العدل العليا، أو أن يفصل فيه بعد سماع الفريقين بقرار يكون له الصفة القضائية ويكون ال

طعنه مسجل العلامات التجارية فقط، ولم يسلك  لقرار الاداري، واختصم في  بطريق الإستئناف، وبما أن المستدعي سلك طريق الطعن المباشرفي ا

طريق الإستئناف ويختصم شركة ... الطرف الثاني، في النزاع التي صدر القرار المطعون فيه بناء على طلبها، والتي يجب أن يصدرالحكم في  

ي تملك المحكمة حق إثارتها من تلقاء  خصومة من النظام العام التموضوع هذا الطعن في مواجهتها ليكون نافذاً في حقها، وحيث أن صحة ال

 نفسها لذلك تقرر المحكمة رد الدعوى لعدم صحة الخصومة .  
 الجزائري. 06-03من أمر العلامات التجارية رقم  21والمادة  20المادة  333
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 ءات ترقين العلامة جرا: اأولا 

تتحرك دعوى ابطال العلامة المسجلة بإدراج لائحة الدعوى لدى قلم محكمة العدل العليا، وتكون هذه  

المدون فيها والذي   المستندات المؤيدة للطلب فق معها  اللائحة مكتوبة وموقعة من المدعي أو وكيله، وير 

 334.ا إلى الخصمله صلة بطلب إبطال العلامة المسجلة وتبلغ نسخة منه

ق بمقدم الطلب فقد أجاز قانون العلامات التجارية لكل من لحقه حيف التقدم بطلب لحذف  تعلأما فيما ي

يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام مواد   العلامة التجارية من سجل العلامات التجارية بسبب عدم وجود ما

سجيل العلامة لحقوقه  غير عادلة عن ت  لمن تنشأ منافسة القانون ذاته، سواء لمخالفة شروط التسجيل، أو  

ما إذا كان يجب أن يكون الشخص  مع الاعتبار أن القانون الساري في فلسطين لم يحدد فيفي فلسطين 

 .  في فلسطين فقطبموجب التسجيل أو الاستعمال لامة مالكاً لع

، وبين تقديم طلب التفرقة بين الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية  335من الفقه   انتقد رأيكما  

يلها فيما يتعلق بشرط المصلحة وذلك لأن حماية العلامة التجارية ترقين العلامة لعدم وجود ما يسوغ تسج 

 .حقين هما حق صاحبها وحق الجمهور يجب أن تشتمل على حماية 

تقديمه على نموذج    الشطب الشخص الذي يريد تقديم طلب    لىع  مضمون الطلب فإنه يلزمفيما يتعلق بو 

م الطلب أو وكيله، وغالباً ما تقدم الطلبات من قبل الوكيل القانوني سواء كان طالب معين يوقع عليه مقد 

العلامة  اسم  التجارية،  العلامة  لشطب  طلب  كل  يتضمن  حيث  معنوياً،  أو  طبيعياً  الشطب شخصاً 

عليها العلامة  أصناف( البضاعة التي توضعصنف )الرقمها، والاسم الخاص ببها و التجارية المراد شط

إلغائها، حتى يتسنى لمسجل العلامات التجارية إجراءات البحث والتأكد من وجود التشابه من  المطالب ب

 
 .    217مرجع سابق، ص منازعات الملكية الفكرية الصناعية والتجارية، الجيلالي، عجة،   334
،  2011، لسنة 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط شطب العلامة التجارية في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا عساف، شذى احمد،  335

 178ص
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عدمه، بالإضافة الى الأسم المدني للجهة مالكة العلامة المراد شطبها، وضرورة بيان سبب طلب الشطب 

 .336ه مة التجارية والأساس القانوني الذي يستند اليه في طلبللعلا

لدى مسجل العلامات التجارية، فإنه بدوره يقوم بتبليغ نسخة عن   ءفإذا كان الطلب مقدماً بادئ ذي بد 

لائحة الطلب الى صاحب العلامة المراد ترقينها عبر البريد أو بأي طريقة أخرى يراها مناسبة، ليقدم  

ار الشخص الذي سجلت  لا يوجد في هذا القانون أي نص يوجب اعتب ، و طلب خلال شهرجواباً على ال

متخلياً عن هذا التسجيل في حالة تخلفه عن تقديم لائحة جوابية على الطلب الذي  باسمه علامة تجارية  

( فإن احكامها خاصة بالاعتراض  14يقدم لحذف قيد تلك العلامة من السجل، وإن ما ورد في المادة )

منه كما هو صريح  (  25)قتضى المادة   تسري على طلبات حذف قيد العلامة المسجلة التي تقدم بمولا

، ويجوز للمسجل تمديد هذه الفترة إن رأى حاجة إلى ذلك، ومن ثم ينتقل المسجل إلى مرحلة  337النص 

شهادة تسجيله للعلامة  بإستعماله او    تقديم البينات، فيقدم طالب الترقين بيناته التي تثبت ملكيته سواء

ة يلاحظ في هذه البينة التاريخ الذي من خلاله كان يستعمل العلامالمراد ترقينها، وتجدر الإشارة إلى أنه  

الترقين    لمدعي أو طالب   الاستعمال او التسجيل في الخارج  أو تاريخ شهادة التسجيل، فإذا كان لتاريخ

نها، فإن دعواه تكون قد نجحت، أما إذا العكس فتكون أسبق لتاريخ شهادة تسجيل العلامة المراد ترقي

 الرد.  النتيجة هو

تقديم كافة البينات المؤيدة لطلبه على شكل تصاريح مشفوعة باليمين    كما يتوجب على مقدم طلب الترقين

 ثم يقوم المسجل بتبليغ نسخة من هذه البينات إلى   ،338وفقاً للصيغة المقررة في نظام العلامات التجارية  

 
 .25مرجع سابق، ص شطب العلامة التجارية لعدم الإستعمال: دراسة مقارنة، الربايعة، شفاء أحمد محمد،   336
 . 2014//3006الصادر بتاريخ  023/2012هذا الخصوص في قرارها رقم قررت محكمة العدل العليا في  337
من نظام   85، كما وأنظر المادة 30مرجع سابق، صشطب العلامة التجارية لعدم الإستعمال: دراسة مقارنة، الربايعة، شفاء أحمد محمد،  338

 .    1952لسنة   1العلامات التجارية  رقم 
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د، أو تقديم بينة مفندة لها حين حلول  الطرف الآخر للإطلاع عليها، وإبداء دفوعه حولها بموجب مذكرة ر 

يوم ولا يجوز للمسجل اعتبار اي طرف    60ان تزيد فترة تقديم البينة عن    دوره في البينة، ولا يجوز

جلة بإسمه العلامة ليقوم  وينتقل الدور الى الطرف المس  339تقديم البينة قبل فوات هذه المدة عاجز عن  

 .ترقينبدروه بتقديم بينات تفند بينات طالب ال

فيتوجب على    دون وجه حق،  العلامة مسجلة  أن  البحث هي  مدار  النقطة  أن  الباحث طالما  ويرى 

الطرف الآخر المسجلة باسمه العلامة أن يثبت إستعماله للعلامة قبل تواريخ البينة المقدمة من طالب 

ل كان يستعمل  التسجي  الترقين، فعلى سبيل المثال أن يقدم تصاريح مشفوعة بالقسم تثبت أنه قبل تاريخ

لذلك بالضرورة أن يتم إثبات قيقي منذ البداية لهذه العلامة،  العلامة بمدة طويلة، فبالتالي هو المالك الح

نازعة، أو سماع شاهد في حال كان النزاع منظور  التاريخ لكونه عصب البينة، والذي بدروه يفصل الم

ي قرينة تدل على إستعمال العلامة قبل تاريخ  اتير وأ أمام محكمة العدل العليا، بالإضافة إلى تقديم فو 

 تسجيلها من قبله. 

وبعد ختم بينات كل من الطرفين وتقديمها، يقوم المسجل بتحديد جلسة لسماع الفرقاء ومرافعاتهم الختامية  

والنهائية، وينظم محضراً بكافة أقوال الخصوم، ويتم رفع الجلسة لإصدار القرار الذي بموجبه يتوجب  

أن يدرس البينات المقدمة والتدقيق في العلامتين فيما    بعد   جل قبل التقرير في هذه المنازعةلى المسع

إذا كان هناك تشابه أم لا وفق معايير التشابه التي تم الإشارة إليها، وأن يأخذ بعين الإعتبار قبل تقرير  

 
القاضي بأن " اصدار مسجل العلامات التجارية لقراره المستأنف  و 26/06/2013والصادر بتاريخ    148/2010قرار عدل عليا فلسطيني رقم  339

البينات والتي لم تنتهي بعد، واعتبار الشركة المستأنفة عاجزة عن تقديم    ( يوم الممنوحة من قبله للشركة المستأنفة بتقديم60قبل ان تنتهي مدة ) 

 لأبسط قواعد العدالة والقانون.   بينة  ورد الطلب موضوعاً، سابقاً لأوانه وفيه مخالفة واضحة وصريحة 

أنه قد أسقط اعتراضه إلا اذا اوعز المسجل    أن المعترض إذا لم يقدم بينة إلى المسجل في المدة المحددة   38وقد اعتبر نظام العلامات التجارية م

 يم بيناته ان لا يعتبر الاعتراض ساقطاً.  بخلاف ذلك، إلا ان محكمة العدل العليا اعتبرت  بأنه لا يحق للمسجل في حالة تخلف المعترض عن تقد
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لملاحظة في من هو الأسبق  اعي، وابنفس النشاط التجاري أو الصنيتنافسين  الترقين بأن تكون العلامتين  

 بالإستعمال إذا رأى وجود التشابه، ومن ثم يقوم بإصدار قراره حول الشطب إما بالقبول أو بالرفض.

الأردني أوقد   المشرع  الطلب، إب  ،341والقضاء  ،340ناط  للنظر في هذا  المسجل وصلاحياته  ختصاص 

بأنه يجوز للمسجل  حيث   القانون كما أشرنا سابقاً  الترقين المقدم إليه من    ر أولاً نظالأجاز  في طلب 

السابقة البيانات  القانوني متضمناً  الع، فيصدر قراره الوكيل  لدى محكمة  إستئنافاً  به  الطعن  فيتم  دل ، 

قرارها يكون نهائياً ولا يجوز    فإن، أما في حالة تقديم دعوى الترقين مباشرة إلى محكمة العدل العليا  العليا

المنظم لهذه المسألة لم يتطرق إلى   ونلاحظ بأن النص ديمه لدى المسجل مباشرة، تقم كما لو ت إستئنافه

 محكمة العدل العليا.طعن في قرار المسجل امام القانونية لل مدةال

ستئناف قرار  اقانون العلامات التجارية على مدة  في  تداركت محكمة العدل العليا عدم وجود نص  فقد  

جارية المقدم إليه لعدم وجود ما يسوغ تسجيلها أو لأن تسجيلها لتا  المسجل بشأن طلب شطب العلامة

، ولذا يجب ان تحدد مدة الاستئناف في  قراره  ستئنافنه منافسة غير مشروعة رغم اجازة القانون إينشأ ع 

  14/6الحالات التي لم يحددها ذلك القانون عن طريق القياس على الحالتين الواردتين في المادتين  

رقين العلامة المسجلة  ، ولذا اعتبرت أن مدة استئناف قرار المسجل بتن العلامات النافذ نو قا من    18/3و

 
 . 1952لسنة  33من قانون العلامات التجارية رقم  25انظر المادة  340
والذي نص على " إن المسجل يتمتع بصلاحيات    12/9/2012والصادر بتاريخ    875/2009ليا الفلسطينية رقم  قرار محكمة العدل الع341

 عات بقرار قضائي حول الحق الذاتي الذي يتنازع عليه الفرقاء وهو الحق في ملكية العلامة  ادارية واسعة منحها المشرع له لفض المناز 

والذي قضى" أن المحكمة تجد أن مسجل العلامات التجارية لم يقم      2014\6\30بتاريخ    والصادر  2010\889وفي قرار آخر يحمل الرقم  

سماع أية بينات من أي طرف، وإن مسجل العلامات التجارية بالاضافة الى الصفة  بتبليغ طلب الترقين وهو شطب العلامة التجارية، ولم يقم ب 

بها النظر في الطلبات والاعتراضات وفحص التصاريح المشفوعة بالقسم والفصل بها  الاداراية التي يتمتع بها فإن له صفة قضائية يملك بموج

مسجل بسماع الفرقاء اصحاب العلامة لما يبدونه من اعتراضات وبينات ومرافعات  تلزم ال  25بقرارات تحوز قوة القضية المقضية، كما وأن المادة  

 حتى لا تفوتهم مرحلة من مراحل التقاضي .



 

120 

من قانون العلامات التجارية هي عشرين يوماً من تاريخ صدور القرار    25ستناد للمادة  بالإ  ادرالص

تبر نقصاً وفراغاً  إلا أننا نرى بأن ذلك يع   .342المتعلقة بالإعتراض   14في المادة  قياساً على الحالة الواردة  

رار المسجل دون وضع  ، فكيف يتم إجازة إستئناف ق اً فظيع  اً اً في قانون العلامات النافذ وتناقضتشريعي

، وذلك ما نأمل من مشرعنا الفلسطيني بتعديله في مشروع قانون الملكية  مدة حقيقية لإستئناف القرار 

رها المشار إليه أعلاه بقياسها  العليا في قرامحكمة العدل    اخطأت الصناعية والتجارية الفلسطيني، كما  

إذ كان عليها إذا رغبت    ( المتعلقة بالإعتراض،14على مدة الإستئناف كما الحالة الواردة في المادة )

( من ذات القانون والتي نصت على " يقدم الإستئناف  18/3أن تقيس كما جاء في المادة )بالقياس  

 من تاريخ قرار المسجل" . يوماً  30بمقتضى هذه المادة خلال 

ذلك  الخاسر، و   العدل العليا من قبل صاحب الشأن  إستئناف قرار المسجل الى محكمة  تبدأ إجراءات و 

ويتوجب أن يتم مخاصمة    .343قائمة البينات   بتقديم لائحة استئناف يحدد فيها أسباب الاستئناف ويرفق بها

كمة العدل العليا، كونه هو الخصم الحقيقي ولا  مسجل العلامات التجارية في الإستئناف المقدم لدى مح 

بصفته الوظيفية، وتعود فلسفة   مسجل العلامات التجارية، بل المسجل  يجوز أن يتم مخاصمة مكتب 

  344المحكمة بضرورة مخاصمته كونه هو مصدر القرار الطعين، ودون ذلك يكون الإستئناف حرياً بالرد 

العلا إذا صدر قرار بشطب  أنه  إلى  أو  مة فلا  ونشير  المنتجات  تسجيلها لصالح آخرين على  يجوز 

إلا أنه إذا كانت العلامة مملوكة لشخص ما،    ،345على منتجات أو خدمات مشابهة ا أو الخدمات نفسه

 
 .205، مرجع سابق، ص شطب العلامة التجارية في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا ر لدى: عساف، شذى أحمد،  القرار منشو  342
 .   33مرجع سابق، صمة التجارية لعدم الإستعمال: دراسة مقارنة، شطب العلا الربايعة، شفاء أحمد محمد،  343
ي جميعها تقضي بإلزام المستأنف بمخاصمة مسجل العلامات التجارية  انظر مجموعة قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية والت  344

، 2012\4\25والصادر بتاريخ    2011\125، والقرار  2012\3\28والصادر بتاريخ    2010\887عند تقديم الإستئناف والتي تحمل الأرقام الآتية:  

 .   2014\7\7صادر بتاريخ وال 2014\142، والقرار رقم 2012\6\4والصادر بتاريخ  2010\888والقرار رقم 
 .148مرجع سابق، صالملكية التجارية والصناعية في الأنظمة السعودية، عبد الرحيم، ثروت،  345
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ه يجوز لهذا الشخص إذا نجح في ترقين العلامة وشطبها من السجل، أن يطلب تسجيلها بإسمه  انف

كان   سواء  مالكها،  أنه  أثبت  أنه  أو طالما  فلسطين،  في  مسجلة  كانت  إذا  بالتسجيل  أو  بالإستعمال 

شهادة مسجلة  بإحضار  علامة  كانت  إذا  الأجنبية  الدولة  من  في    تسجيل  مسجلة  وغير  الخارج  في 

 . فلسطين

أن  خلال مرحلة التسجيل،    بالإعتراض على تسجيل العلامة  سلك الطريق الإداري   كما لا يجوز للذي

،  ها، من خلال سلوك الطريق القضائي للأسباب ذات  لب شطب العلامة ذاتها،له التقدم مرة أخرى بطيتاح  

يتعارض مع أحكام قانون تسجيل العلامات التجارية أن    "  كدته محكمة العدل العليا، إذ قضت وذلك ما ا

رد   بعد  يعود  أن  العلامة  تسجيل  دون  الحيلولة  أجل  من  الاعتراض  سبيل  الذي سلك  للشخص  يتاح 

داً لنفس  ( سالفة الذكر حذف العلامة ذاتها من السجل، استنا25بمقتضى المادة )اعتراضه، فيطلب  

وردها في الاعتراض، والقول بخلاف ذلك يؤدي الى المساس بحجة القرارات الحائزة  أالأسباب التي كان  

 .346قوة الشيء المقضي به 

حماية الإجرائية التي  تسجيلها هو حق أو وسيلة من وسائل ال  ة التي تموبذلك نجد أن ابطال العلام 

مسجلة في فلسطين، ذلك لغايات  اللة في الخارج، وغير  مسجالالعلامة التجارية    مالكلمنحها القانون  

 
مجلس النشر العلمي، سنة   -منشور لدى جامعة الكويتترقين العلامة التجارية في القانون الأردني، ح، سليمان، زين الدين صلا 346

 . 151،ص2009

والقاضي " وحيث ان قرار    2011/ 11/ 16والصادر بتاريخ    2010/ 62العدل العليا الفلسطينية في قرار شبيه يحمل الرقم  وقد قضت محكمة  

در عن جهة ادارية ذات اختصاص قضائي فإن المحكمة تجد ان تقديم طلب جديد بترقين العلامة التجارية  مسجل العلامات التجارية هو قرار صا

التجارية قراراً برد الطلب من السابق بترقينها لذات الأسباب يؤدي الى المساس بحجية القرارات الحائزة على قوة  بعد أن اصدر مسجل العلامات  

 الأمر المقضي به.  
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تسجيلها تلك    من  شطب  في  الإبطال  طالب  حقوق  على  والمحافظة  التجارية  العلامات   سجل 

 .347العلامة 

مالم  تكن  لإستئناف بعد تسجيل الدعوى  مسجل العلامات أمام محكمة الإدخال    تقديم طلب   كما ولا يجوز

نه يجوز أمام محكمة العدل العليا لمن له  أ،  إلا  منذ البداية  خصم حقيقيالدعوى صحيحة ومقامة على  

مصلحة أن يقدم طلب تدخل في الدعوى، وقد يكون هذا التدخل اختيارياً كأن يطلب شخص ليس طرفاً 

ثالث في النزاع   شخص   لأحد الاطراف تقديم طلب لإدخالفي النزاع دخوله في دعوى قائمة، كما ويجوز  

 .348الطرفين القائم بين 

يتم تحديد موعد لنظر المحكمة بالقضية، لتقديم البينات والمرافعات، ويتم اصدار القرار   وتباعاً للإجراءات 

باب الموجبة  من قبل المحكمة، وعادة ما يكون إما بتأييد قرار المسجل أو إلغاؤه أو تعديله مع إيراد الأس

 .349تين يوميتين لذللك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيف

حكام النهائية لهذه المحكمة حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه  وتكون الأ 

  ، وإن هذا الأمر يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها حسب ما تقضي 350الحجية  

ز إقامة دعوى ترقين جديدة أمام محكمة  وذلك يعني أنه لا يجو ، 351( من قانون البينات 110ه المادة )ب

 
 . 87، مرجع سابق، ص  الحماية المدنية للعلامات التجارية الدين، سويدات، عماد   347
 .  2015\2\4والصادر بتاريخ   2015\3المتفرع عن الدعوى رقم في الطلب  2014\292قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  348
 . 34سابق، صمرجع شطب العلامة التجارية لعدم الإستعمال: دراسة مقارنة، الربايعة، شفاء أحمد محمد،  349
 . 2011\7\4، والصادر بتاريخ 2010\55قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم  350
  1422من صفر/    18م الموافق:    2001/ 5/ 12والصادر بمدينة غزة بتاريخ    2001لسنة    4ت الفلسطيني رقم  من  قانون البينا  110المادة    351

ا فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك  هـ والتي نصت على "الأحكام النهائية تكون حجة فيم

تقضي المحكمة بهذه    -2وم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسبباً.  الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخص

 الحجية من تلقاء نفسها" .
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العدل العليا إذا كانت المحكمة قد ردت الدعوى لعدم وجود التشابه فرضاً، إلا انه اذا ردت الدعوى لسبب  

ممكن أن يكون قد فات ال  ومن ،  مثلاً   شكلي فإنه يجوز إقامة دعوى جديدة كعدم مخاصمة المسجل فرضاً 

اذا كان    فيما  فلا يجوز إقامة استئناف جديد مرة أخرى، ويجوز مخالفة هذا المبدأ  القرار،  ميعاد استئناف 

لكن بدعوى ترقين جديدة،   كعدم الإستعمال فرضاً   ختلف عن ذات السبب للترقين الأولسبب الترقين ي

 . أو بطلب ترقين أمام المسجل ابتداءً 

   ار المترتبة على ترقين العلامة ث: الآثانياا 

والحكم بترقين العلامة التجارية، ينتج عنه عدة آثار، منها آثاره بالنسبة لأطراف الدعوى،   عند التقرير

   -، وسوف نتناول كل من هذه الآثار على حذا وفق الآتي :وآثاره بالنسبة لذاتية العلامة

 ر الحكم بالنسبة لأطراف الدعوى  آثا (أ

نها تستمر ملكيته في العلامة ويثبت ملكيته فيها عن طريق شهادة تسجيل كما عليه  للمدعي فإ فبالنسبة 

نوات ن تحدث اختلاطاً مع علامته في أجل خمس سأأن يطالب ببطلان تلك العلامة التي من شأنها  

ببطلان  إن الحكم  ما فيما يتعلق بآثار الحكم بالنسبة للمدعى عليه، فأ،  من تاريخ تسجيل تلك العلامة

نه  اجيل العلامة بالنسبة للمدعى عليه آثاراً متعددة تتمثل في سقوط حقه في العلامة التجارية حيث  تس

يستطيع المدعى عليه ان يحتفظ بتلك   صرف فيها أو التنازل عنها، كمايفقد ملكيتها، ولا يجوز له الت

اته  ي لتمييز منتجشعار تجار تجاري أو  السمة ليواصل استعمالها، لكن ليس كعلامة تجارية بل كاسم  

من حيث الحماية القانونية    وشتان بين الفرق بين العلامة التجارية والإسم التجاري   352ومحلاته التجارية. 

المقررة لكل منهما، سيما أن العلامة التجارية تكون حمايتها على المنتجات المسجلة فيها، بينما تكون  

 
 .151، مرجع سابق،ص ية للعلامات التجاريةالحماية القانونزوبير، حمادي،  352
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بخلا فقط  المنشأة  على  التجاري  الإسم  المقدمحماية  المنتج  عن  النظر  محكمة ف  ميزت  قد  وبذلك   ،

 353لامة التجارية والشركة والشخص الإعتباري الاستئناف الفلسطينية الفرق بين الإسم التجاري والع

 آثار الحكم بالنسبة لذاتية العلامة   (ب

لقانون  شطب العلامة التجارية من شأنه أن يؤدي الى فقدان مزايا التسجيل والحقوق، التي منحها ا  إن

الحماية المقررة  لتجارية التي حكم ببطلان تسجيلها  كما وتفقد العلامة ا  354لمن سجلت العلامة بإسمه  

أن يتمسك بحماية علامته التجارية، وتصبح ملكية العلامة   رقنة، كما لا يجوز لصاحب العلامة المقانوناً 

الإستئثار    هذا الأخير  يصبح من حقهبطلب الترقين الأساسي أمام المسجل، ف  التجارية للمالك الذي تقدم

الإعتداء عليها، والمطالبة بإيقاع العقوبة الجزائية   من هذه العلامة، وإنفاذ حقوقه عليها، ومنع الغير من

تدي عليها، والمطالبة بالتعويض جراء هذا الإعتداء، إلا ان الحماية المنشودة لا تنصب فقط  على المع

هو أساس قانون العلامات  لحماية الجمهور من الغش والخداع وهذا    على العلامة بل انها تمتد ايضاً 

 355التجارية. 

 

 

 

 
أكدت فيه على " كما أننا نؤكد أن هناك  والذي   2014/ 27/10الصادر بتاريخ   2014/ 692قرار محكمة الستئناف الفلسطينية رقم  353

قانون خاص جاء لينظم   اختلاف بين العلامة التجارية والاسم التجاري واسم الشركة أو الشخص الاعتباري وان لكل واحدة من هذه الأمور

ك أن تسجيل شركة كشخصية  تسجيلها واجراءاتها وحمايتها وغير ذلك من الامور المتعقلة بها، ولكل واحد منها سجل خاص ويترتب على ذل

العلامة  اعتبارية وفق قانون الشركات الساري بإسم وتيلا للتجارة والاستثمار وشركة أخرى بإسم مطاعم نوتيلا شوب لا يؤثر على تسجيل 

 التجارية بإسم المستأنفة لوجود فرق شاسع قانونياً بين العلامة التجارية واسم الشركة والإسم التجاري.  
 .  245، مرجع سابق، ص شطب العلامة التجارية في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا حمد،  عساف، شذى أ354
 2014\5\21والصادر بتاريخ  2011\229قرار محكمة العدل العليا رقم  355
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 الفصل الثاني 

________________________________ 

 الإجرائية القضائية للعلامة التجارية الحماية 

 

عتراض على  آلية الإ ل العلامة التجارية آليته وشروطه، و تناول الباحث في الفصل الأول مفهوم تسجي

  هذه العلامة التي تشابه علامته وذلك  بأخذ إجراء يؤدي الى وقف تسجيل  مالكها  لعلامة التجارية إذا قاما

يؤدي الى حذفها من السجل إذا كانت قد   آخر  اتخاذ إجراء  أو  ،من خلال الاعتراض على تسجيلها

ون وجه حق،  علامة المسجلة بد الوحصلت على رقم تسجيل وذلك من خلال دعوى الترقين    فعلاً   سجلت 

لمنع اكتساب أي علامة ومحكمة العدل العليا    التي توفرها الإدارة    الإدارية  هي الحماية الإجرائيةوهذه  

 . دون وجه حق تسجيلها الحماية المقررة قانوناً سجلت أو يراد 

إدارياً، الإدارية ويحمي علامته  يتبع الإجراءات  قد  المتضرر  فإن  لذلك،  الحما  ونتيجة  هذه  أن  ية  إلا 

عتداء الواقع  قف الإعتداء الفعلي الواقع على حقوق العلامة، وعلى المالك لكي يتم وقف الإالإدراية لا تو 

هذا الفصل دراسة   لك في يسس  الباحث   فإنلذلك  ف،    قضائية  إجراءات أن يتبع    على علامته المعتدى عليها

تجارية من أعمال المنافسة غير  الآليات المتاحة لصاحب العلامة التجارية في كيفية حماية علامته ال

، حيث يكون لمالك العلامة التجارية خيارات عدة لحماية علامته  بطريق مستعجل  المحقة وغير المشروعة

اوجه الحماية    ودراسة  هذا الفصل بحث   سيتم فيعليه  ، و جرائية المستعجلةوذلك من خلال الحماية الإ 

:  سيم هذا الفصل الى مبحثين كالآتيجارية، لذلك قام بتقالإجرائية القضائية المقررة لحماية العلامة الت

(  المبحث الثاني) ، ويتمثلوآثارها الحماية الإجرائية المستعجلة لحقوق العلامة التجارية (المبحث الأول)

 الحماية الإجرائية الحدودية لحقوق العلامة التجارية.  
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 المبحث الأول  

وآثارها  ة التجاريةالحماية الإجرائية المستعجلة لحقوق العلام  

قد يتطلب القضاء الموضوعي العادي الذي يمس بأصل الحق وموضوعه وقتاً طويلًا لحماية أي من   

معلوماً متى ينتهي، وذلك لبطئ اجراءات التقاضي،  الحقوق إن كان معلوماً متى بدأ، غير أنه ليس  

التعدي على حقوقه نظراً    ووقف  وإزاء هذا الأمر يجد صاحب العلامة التجارية نفسه عاجزاً عن إثبات 

كما قد يترتب على انتظار صدور الحكم في    ،لإجراءات التقاضي المطولة وتعقيداتها في بعض الأحيان 

الموضوع ضياع كل أو بعض الحق المراد حمايته، ما لم يتخذ على وجه السرعة إجراء وقتياً تحفظياً  

إلى ان يتم الفصل في أصل الدعوى الموضوعية  الحق  مناسباً يكون قادراً على تحقيق حماية وقتية لهذا  

 356حق الحماية الوقتية أو المستعجلة.لذلك أوجد المشرع الى جانب الحماية الموضوعية لل

ثلاثة اجراءات،   تتمثل فيلتي يملكها المدعي  ا  ة المستعجل  ات اضه، فإن الإجراءفي ضوء ما تم استعر 

ى العلامة التجارية، وقد يطلب الحجز التحفظي على ع علفقد يتقدم بطلب يطلب فيه وقف التعدي الواق

ى المحافظة على الأدلة ذات المواد، والمنتجات ذات العلاقة إينما وجدت، وقد يطلب إجراءات تهدف إل

الحماية الإ،  357الصلة والإجراءات  إجراءات وقتية،  جرائية تشمل نوعين من الإجراءات،  وبالتالي فإن 

قانونية مستمدة  وجزاءات وإجراءات  إلا أنه ينتج عن هذه الطلبات آثار وتبعات  ،الإحترازيةالتحفظية أو 

، وعلى إثر نتيجة هذه نتيجتها من دعوى تقام فيما بعد الإنتهاء من هذه الإجراءات الوقتية والتحفظية

  ها من أضرار الدعوى تتغير المراكز القانونية لأطراف الدعوى في كسب الحق من عدمه وما يترتب علي

 ثلاثة مطالب وعلى هذا الأساس سوف نكرس دراسة هذا المبحث في    عويض وإعادة الحال.تستوجب الت

 
 . 21، ص2018لبنان،   -منشورات زين الحقوقية، بيروتالحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، عبد الجبار، شهد خليل،   356
 455مرجع سابق، ص المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية وأوجه حمايتها، سلامة، نعيم جميل صالح،  357
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 العلامة التجارية، والمطلب   على  لوقف الإعتداء  كوسيلة  الوقتية  لاجراءات نتناول في المطلب الأول ا

ة على  اءات المترتبالآثار والجز   الثالث ، والمطلب  ة التجاريةلحقوق العلام  التحفظية  الاجراءات   الثاني

 إتخاذ الإجراءات المستعجلة. 

 المطلب الأول 

 على العلامة التجارية الواقع لوقف العتداء  كوسيلة الوقتية الجراءات

ذا ما وقع التعدي على العلامة التجارية فإن القانون أعطى لصاحب العلامة الحق لدفع هذا  التعدي إ

الى   و واللجوء  التعدي  لذلك  للتصدي  اتخاذ  القضاء  ذلك  يستلزم  وقد  الوقتية وقفه،  الإجراءات  بعض 

التي قد تتخذ عند اقامة الدعوى الموضوعية أو قبلها، وعلى هذا   ق صاحب العلامةللمحافظة على حقو 

شروط  مفهوم و   نتناول في الفرع الأول  رئيسيين،  فرعين  فيالأساس سوف نكرس دارسة هذا المطلب  

  لوقف الإعتداء على الوقتية    التي يمر بها طلب الحماية  ثاني الإجراءات الحماية الوقتية، والفرع ال  تطبيق

 . العلامة التجارية

 وشروط تطبيقها الحماية الوقتية للعلامة التجارية مفهومالأول: الفرع 

المقررة لوقف الإ  الوقتية  الحماية  إلى شروط تطبيق أحكام  التطرق  لنا قبل  بد  العلامة  لا  عتداء على 

التع العلاالتجارية،  لحقوق  الوقتية  بالحماية  بها،  ريف  للحكم  القانوني  والأساس  التجارية،  ثم  مة  ومن 

  التطرق الى شروط تطبيقها. 

 العتداء على العلامة التجارية المخصصة لوقف  المستعجلة : التعريف بالحماية الوقتيةأولا 

ولهذا فإن الحكم الصادر في    ية" مستقلة من صور الحماية القضائ   ورةص"  قد تعرف الحماية الوقتية بأنها

كما وتعرف بأنها كل    358، الدعوى الوقتية يجب ان يقتصر على منح الحماية الوقتية إذا توافرت شروطها

 
 23مرجع سابق، ص لحقوق الملكية الفكرية، الحماية الوقتية عبد الجبار، شهد خليل،  358
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عملي يرمي إلى حماية حق طالب الإجراء الوقتي والتحفظي من خطر التأخير بسبب النقص  تدبير  

بالوقتية لأن دواعيها تزول عند قيام  وسائل حمايته العادية، إذ توصف هذه الإجراءالحاصل في   ات 

لحقوق الملكية الفكرية    ة وتتمثل الحماية الوقتية الإجرائي  ،ضاء الموضوعي بمباشرة حمايته الموضوعيةالق

الملكية  في أنها   الفكرية  جملة من الاجراءات الوقتية والتحفظية التي يستطيع صاحب أي من حقوق 

مباشرة حمايتها بالدعوى  لحماية المؤقتة لحقوقه إلى حين رفع دعواه و مباشرتها والتي من شأنها أن توفر ا

 359.القضائية المدنية أو الجزائية 

جراءات وقتية سريعة لتأمين الحق  إلى اتخاذ  إفالقصد في الطلب المستعجل هو ذلك الطلب الذي يهدف   

رضه على المحكمة  تعرض لأصل الحق المتنازع عليه، والذي يلزم عضد الخطر الذي يتهدده، دون ال

 360وفقاً لمقتضيات العدل.  العاديالمختصة للفصل فيه بالطريق 

قف أعمال  وقد ذهب أحد الفقهاء الى تعريف الإجراء الوقتي بأنه إجراء تأمر المحكمة بإتخاذه لكفالة و 

ر  من خلال اتخاذ الوسائل الوقائية في سبيل وقف الاعتداء أو منعه، كأن تأمالمنافسة غير المشروعة  

سم التجاري تزيل خطر اللبس بينه وبين اسم مشابه، أو تأمر بتعديل  المحكمة بإضافة معينة الى الا

الغاية، إذا كانت وسائل المعتدي من شأنها تضلي ل الجمهور، وإذا تعلق الأمر العنوان تحقيقاً لنفس 

 361. اء بالامتناع عن استعمال العلامةبعلامة تجارية تأمر المحكمة من قام بالاعتد 

 
ة الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  رسالة ماجستير، كليالعلامة التجارية وطرق حمايتها،  مبارك عبد الحميد،محمد أحمد،  359

 .    38، ص 2006
 . 59مرجع سابق جارية، دعوى المنافسة غير المشروعة في العلامة الت جرادات، مريم فيصل " محمد غازي" ،  360
مصر،   -دار المعارف للنشر والتوزيع، الاسكندريةالحق في المنافسة المشروعة في مجالت النشاط الإقتصادي، محرز، احمد محمد،  361

 .  242، ص1994لسنة 
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و انعدم الضرر كلياً،  ولذلك يجوز الحكم بها ول  362ه الإجراءات أنها ذات طابع وقائي،ويتضح من هذ 

وحال هو خطر رر قائم  إلى القول بأنها تعتبر من قبيل التعويض العيني عن ض  363بل ذهب رأي، 

 .  اللبس بين المشروعين

كطريق مستقل من طرق الحماية نظراً    ويذهب جانب من الفقه الى معالجة هذه الحماية الوقتية الإجرائية

ن كانت سابقة على الحماية  إوقتية والتحفظية من حماية سريعة وفعالة، فهي و لما توفره هذه الاجراءات ال

الأخيرة أمراً لازماً وتالياً إلا انها مستقلة وتتميز بطبيعتها الخاصة التي تجعل  المدنية بحيث تعد هذه  

ستعجالي الذي وذهب جانب آخر الى تعريفه بالقضاء الا  364طرق الحماية،  قاً قائماً بذاته منمنها طري

في يهدف الى حماية قضائية وقتية، أو هو إجراء مختصر واستثنائي يسمح للقاضي باتخاذ قرار وقتي  

وذهب آخر   365ر،ر ير في إصدار القرار بدون حصول ضالمسائل المتنازع عليها والتي لا تحتمل التأخ

 366.صاحب الحقوقف الضرر الحالي والمحدق ببتعريفه بوسيلة ل

ويعد وقف التعدي من الوسائل الفعالة في حماية حقوق الملكية الفكرية من الاستمرار في التعدي عليها  

تكون مطروحوذلك على   قد  التي  المنازعة  الانتهاء من  يتم  الاحتياط ريثما  القضاء في سبيل  أمام  ة 

 
362 e de GAL :La nouvelle loi francaise instituant une action en cessation en matiere de concurrenc-SAINT

logale rev –trim de dr .eur. 1965 .page 94 , 
،  1964الاموال التجارية،  القاهرة، لسنة   -الجزء الثالثالوسيط في النقوان التجاري، الخولي، أكثم امين، الوسيط في القانون التجاري،  363

 .   399ص 
 .    46، ص 1966ة مقارنة، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، المليجي، أسامة أحمد شوقي، الحماية الإجرائية في مجال حق المؤلف دراس  364
،  90، ص2017مجيدي، ياسر، دور القضاء الاستعجالي في حماية حقوق الملكية الصناعية، زكرياء العماري للنشر والتوزيع، المغرب،    365

، الساعة  2019\5\12، تاريخ  http://search.mandumah.com/Record/591124منشور لدى دار المنظمومة على الموقع الإلكتروني:  

 عصراً .   4:03
 94، ص2014عبدالله المحبوب للنشر والتوزيع، المغرب، دور القضاء الستعجالي في حماية حقوق المؤلف،  بوطاهري، عبد الرزاق،   366

http://search.mandumah.com/Record/591124
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على     دفاعياً، يهدف إلى منع المعتدي من المباشرة في تعديهالموضوع، إذ يكون هذا الاجراء وقائياً 

 367حقوق صاحب العلامة التجارية.

المستعجل على الرغم من أهميته في الحياة  ن التشريعات لم تورد تعريفاً للقضاء  أ لى  إشارة  وتجدر الإ

ي يزود أطراف  العملية وعلى الرغم من الأهمية التي منحها المشرع لهذا القضاء، بوصفه الوحيد الذ 

المنازعة بأحكام سريعة قابلة للتنفيذ المعجل إلى أن يتم البت في أصل الحق من قبل القضاء الموضوعي،  

لتعريف يجب  ا لقضاء المستعجل إلا أنه مسلك محمود عليه، لأن المشرع لم يتطرق لتعريف اوإن كان 

بكل عناصر التعريف الجامع المانع  أن يكون جامعاً ومانعاً وأن المشرع الوضعي لا يستطيع الإحاطة  

د مناسباً للغد مما صحيحاً اليوم وما هو نافذ اليوم قد لا يعومكوناته فما كان سائداً بالأمس لم يعد  

ياغة التعريف  لذا تسعى أغلب القوانين الى تجنبه إلا للضرورة فضلًا عن ذلك إن ص    368،يقضي التعديل

 .  هو من اختصاص الفقه

صول المحاكمات يورد تعريفاً له إلا أنه نظم أحكامه في قانون أرع الفلسطيني لم  لذلك نجد أن المش

ات وذلك كان أيضاً مسلك المشرع المصري إذ نجد أن قانون المرافع(  114-102المدنية في المواد)

مستعجل وإنما اكتفى  المعدل لم يورد تعريفاً للقضاء ال  1968( لسنة  13)المدنية والتجارية المصري رقم

في المسائل المستعجلة    ( على النص بأن اختصاص القضاء المستعجل هو الحكم45)في نص المادة

  369. التي يخشى عليها من فوات الوقت 

 
مركز   -القيادة العامة لشرطة الشارقةية الصناعية في القانون الإماراتي، الإجرائية لحقوق الملك الحمايةزين الدين، صلاح سلمان أسمر،  367

 331، ص 2013بحوث الشرطة، الإمارات، 

 
 .   29مرجع سابق، ص الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، عبد الجبار، شهد خليل،  368
صفر سنة   9وتعديلاته، والمنشور بتاريخ  1968( لسنة 13) والتجارية المصري رقم   ( من قانون المرافعات المدنية 45انظر المادة )     369

 .    1968/ 05/ 09، في الجريدة الرسمية بتاريخ ) م 1968مايو سنة  7)  1388
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فنظم أحكامه   ،وكذلك الحال ما سار عليه المشرع الأردني فقد أولى العناية والاهتمام بالقضاء المستعجل

، أما لتطرق الى تعريفه تاركاً ذلك للفقه والقضاءن ادو   370أصول المحاكمات المدنية الأردني،   في قانون 

(  492-48تعجل ونظم أحكامه في نصوص المواد)  فيما يتعلق بالمشرع الفرنسي فقد عرف القضاء المس

المعدل، وعلى هذا الأساس    1975( لسنة  1123من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي رقم )

أن القضاء ( ب484لقضاء المستعجل حيث نص في المادة )ف اعر   يكون المشرع الفرنسي الوحيد الذي

قرار مؤقت يصدر نتيجة لطلب أحد الخصوم وبحضور الخصم الآخر أو أن يتم استدعاء  "  المستعجل هو

الخصوم في الحالات التي يخول فيها القانون للقاضي سلطة إصدار الأمر مباشرة بالنسبة للإجراءات 

 371."ق لأصل الحقتطر ن يالضرورية دون أوالتدابير 

الذي باشر ضد  هو أن يتم وقف التعدي    المستعجل  والقصد بوقف التعدي من خلال الإجراء الوقتي

التعدي على حقوق العلامة التجارية، ويمكن ذلك بالحيلولة بين المعتدي وبين استمراره بأي فعل من  

منع التعدي من الاستمرار    لامةالع  صاحب ة التجارية، فيحق لالأفعال التي تشكل تعدياً على حقوق العلام

في أفعال التعدي إذا ما كان قد شرع بها، وكف يده عن ذلك، وفي الواقع يتم اللجوء إلى هذا الطلب  

ذلك  المستعجل، في حالة مباشرة الغير في التعدي الفعلي على حقوق العلامة التجارية أو التمادي في  

، فيمكن أن يتم إقامة   يفعل فقط عند وقوع التعدي فعلاً ويرى الباحث بأن القضاء الوقتي لا  372التعدي، 

 . عداد عتداء في مرحلة التجهيز والإهذا الطلب فعلًا إذا كان الا 

 
ي:  ( والمنشور لدى الموقع الإلكترون 34-30المعدل في المواد )  1988( لسنة 24قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم )  370

www.moj.gov.jo مساءاً .   5:19، الساعة 2019\5\15، تاريخ الزيارة 
،  6د. محمد علي راتب، المستشار محمد نصر الدين كامل، محمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة ، الجزء الأول، عالم الكتب،  ط 371

 .  .    297، ص 1976القاهرة، 
مركز   -القيادة العامة لشرطة الشارقةالحماية الإجرائية لحقوق الملكية الصناعية في القانون الإماراتي، ن، صلاح سلمان أسمر، الدي زين 372

 322، ص 2013بحوث الشرطة، الإمارات، 

http://www.moj.gov.jo/
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من بيع المنتجات التي تحدث اللبس مع منتجات  فيتمثل هذا الطلب في أن يطلب وقف المدعى عليه  

إدعاءات وبيانات من شأنها تضليل    ضائع، والخدمات التي تنطوي وتتضمنالمدعي، أو علامته أو الب 

أو وقف الإعلان الكاذب   الجمهور، أو وقف استخدام العلامة التجارية المشابهة، أو انتاج مواد تحملها،

يضر   حكالذي  صدور  قبل  حتى  الممارسات  هذه  وقف  ويتم  الآخرين،  والمنافسين  في  بالمستهلك  م 

 373كمة المختصة.الموضوع من المح

أو الذي   لحالة الى وقف التعدي القائم على علامته التجارية التجارية في هذه ا  ويسعى صاحب العلامة

ما هو الأساس القانوني  وعليه  ، وذلك من خلال استصدار حكم من قاضي الأمور المستعجلة،  سيقام

 ؟  ند إليه طالب وقف التعدي في طلبهالذي يست

  القانوني لطلب الحماية الوقتية المستعجلة: الأساس ثانياا 

( ولا نظام العلامات التجارية رقم 1952( لسنة )33لم يتطرق قانون العلامات التجارية الأردني رقم )

الى حماية العلامة التجارية بطريقة مستعجلة وقتية لتكفل    الساريان في فلسطين  (1952( لسنة ) 1)

القواعد العامة   وقف الاعتداء عليها لحين صدور قرار عن قاضي الموضوع، إلا انه ترك الأمر الى

 .النافذ  والتجارية المدنيةأصول المحاكمات في قانون  القضاء المستعجل الواردة في اختصاص 

الذي    374، الفلسطيني  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  فيجد  نبالرجوع الى القواعد العامة  و 

أما  المتبعة  الإجراءات  المدنيةينظم  المحكمة  وضع  م  ينظم    بأنه  عام  القضاء  نص  المستعجل  قواعد 

 
 .   475سلامة، نعيم جميل صالح، المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية واوجه حمايتها، مرجع سابق، ص 373
 منشور في الوقائع الفلسطينية   –  2001( لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ) 114-102المواد )    374

( وقد تناولت الطلبات المستعجلة واتخاذ القرارات التحفظية، حيث  5(، ص ) 38، العدد ) 2001\9\5) السلطة الوطنية الفلسطينية ( بتاريخ   

( على : يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلباً الى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ  102دة ) تنص الما 

 إجراءات وقتية وفقاً لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعاً للدعوى الأصلية .  
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لوقف أعمال المنافسة غير واختصاصاته وشروطه، ويمكن من خلال هذا النص التعويل عليه كسند  

وقف  طلب  فلسطين  في  عليها  المعتدى  التجارية  العلامة  لصاحب  يمكن  خلالها  من  والتي  المحقة، 

، إنما  انون العلامات التجاريةه التجارية، ولكن لا يستند الى سند قانوني تابع لقالاعتداء على علامت

القانون الساري    وذلك ما ينتقد في،  الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  للقواعد العامة

 فلسطين لخلوه من تنظيم هذه الإجراءات.

عتداء على  قد نظمت مسألة الحماية المستعجلة لوقف الإ،  375ه في بعض الدول العربية، كالأردن إلا ان

المنافسة غير المشروعة الأردني، نظراً للطبيعة الخاصة التي    التجارية بشكل صريح في قانون علامة  ال

، وكذلك القوانين  وحقوق الملكية الفكرية الأخرى   تجارية الخاصة بحماية العلامة ال  تمر بها الطلبات الوقتية

 376الأجنبية. 

 
تاريخ    4423من عدد الجريدة الرسمية رقم    1316المنشور على الصفحة  دني رقم   الأر   ب( من قانون المنافة غير المشروعة\3المادة )   375

لصاحب المصلحة عند اقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة او في اثناء النظر في هذه    -ب والتي نصت على    2/ 4/ 2000

. وقف ممارسة تلك  1نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات التالية :    ية اوالدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرف 

، وبذات الوقت أنظر    . المحافظة على الادلة ذات الصلة 3. الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة اينما وجدت .  2المنافسة .  

.لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة   1والتي نصت على :  1999ة ( لسن34( من قانون التعلامات التجارية الأردني رقم ) 39المادة ) 

قدية تقبلها  عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة ما يلي على ان يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية او ن

التي ارتكب التعدي بشانها اينما وجدت . ج. المحافظة على الادلة ذات الصلة  ضائع  المحكمة : أ . وقف التعدي . ب. الحجز التحفظي على الب 

 بالتعدي .
( من قانون  2إن موقف بعض القوانين الأوروبية من التدابير المؤقتى أو التحفظية جاءت على نهج القانون الفرنسي حيث نصت المادة )     376

على إجراءات عاجلة لوقف المخالفة، تهدف الى استكمال الدعوى الأساسية في    1963ليو  الإجراءات المدنية الفرنسي الصادر في فرنسا في يو 

،  القانون العام، فيجوز لكل تاجر او عامل الصناعة أو الحرفي أن يرفع دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق به، بسبب المنافسة غير المشروعة 

المنافسة غير المشروعة في  ى عليه، والمشار اليه لدى سلامة، نعيم صالح، المدعأو أن يطلب وقف ممارسات غير المشروعة والتي يقوم بها 

يونيو    23والمعدل بموجب القانون الصادر في    1909مرجع سابق، حيث إن القانون الألماني الصادر في  العلامة التجارية وأوجه حمايتها،  

المتعلقة بالمنافسة  1970 المنافسة غير المشروعة، وبفضل هذا  ، يسمح باللجوء إلى الاجراءات المؤقتة  غير المشروعة، وبأمور أخرى غير 



 

134 

  منها   غرض الءات الوقتية التي  لإجراأما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فإنه نص صراحة على ا

التعدي ومنعه وذلك في قانون   الفكرية، والتي تكمن في اتخاذ الإجراءات وقف  الملكية  حماية حقوق 

حيث أجاز المشرع المصري في هذا القانون لصاحب العلامة التجارية التقدم بطلب    ،التحفظية المناسبة

أمر بوقف التعدي على العلامة التجارية ومنع    على عريضة لرئيس المحكمة المختصة للحصول على

 377قتاً لحين البت في الدعوى الأساس.استخدامها وإستغلالها مؤ 

الحماية الإجرائية   التجارية والتي قررت وفقاً لإللعلامويتمثل محل  بالتجارة  ة  المتصلة  الجوانب   تفاقية 

للدول الاعضاء لمنظمة التجارة العالمية    تريبس( في القسم الثالث والرابع منها، والتشريعات المقارنة،)

هو حق    الحمايةه  هذه المنظمة في حماية حق صاحب العلامة التجارية، فمحل هذالساعية للإنضمام ل

 378حب العلامة التجارية. صا

 

( من  700التجريم أمر سهل يقوم به رئيس محكمة الدرجة الأولى، وفي إيطاليا تتيح المادة ) القانون أصبح اصدار حكم بوقف الممارسات محل 

ية إلى المحكمة المختصة، أما في بلجيكا، فبموجب المرسوم الملكي  قانون الإجراءات إمكانية إصدار قرار مؤقت  خلال الجلسة لحين إحالة القض 

محكمة التجارية أن ينص بموجب حكم في الموضوع على وقف الأعمال المنافية للأعراف  ، فإنه يجوز لرئيس ال1934ديسمبر  23الصادر في 

 النزيهة في المجال التجاري والصناعي .  
ا منشاوي، على منشاوي،    377 القاضي في  الفكرية،  دور  الملكية  المدنية لحقوق  للنشر، الاسكندرية،  لحماية  الجديدة  الجامعة  ،  2018دار 

(  115،135،204( في المواد )  2002( لسنة ) 82ص عليه المشرع المصري في قانون حقوق الملكية الفكرية رقم ) . أنظر أيضاً: ما ن227ص

المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر  ( من ذات القانون والتي نصت : لرئيس  35وأنظر نص المادة ) 

لإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات والتعويضات. كما له ان يأمر  يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من ا

 باتلاف الاشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.
 .   1994اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارية ) تريبس( لسنة ( من 51، 50نص المادة )   378

، وقانون  2007( لسنة  8رقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية العراقي رقم )والتشريعات المقارنة مثل قانون حماية العلامات الفا

، والمشار اليهم في مقال بعنوان    1997لسنة    17التجارية المغربي رقم  ، وقانون حماية العلامة  1992لسنة    37العلامات التجارية الاماراتي رقم  

لل التجارية،  للعلامة  الإجرائية  الحماية  بابل:  جامعة  علي،  حسين  سماح  م  م.  :    -باحث  الإلكتروني  الموقع  على  والمنشور  الحقوق،  كلية 

tps://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=128084ht مساءاً،  7:00، ساعة 2019\5\12، تاريخ الزيارة 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=128084
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  الوقتية لحقوق العلامة التجارية تطبيق الحماية : شروط ثاا ثال

العلا لحقوق  الوقتية  بالحماية  المطالبة  يمكن  يمكن  حتى  والتي  عدة شروط،  توافر  يجب  التجارية  مة 

أولًا وأن يكون الإجراء    جمالها في الشروط الخاصة بالقضاء المستعجل والمتمثلة بتوافر صفة الاستعجال ا

 .  المستعجل لحقوق العلامة التجاريةثانياً، والشروط الخاصة بالحماية الوقتية في القضاء  وقتياً 

 القضاء المستعجل  ختصاصالمتعلقة بإ العامة الشروط (أ

 توافر صفة الستعجال  أولا:  •

بحالة الاستعجال، لذلك حاول الفقه تحديد لم يحدد القانون الفلسطيني ولا في القانون المقارن المقصود  

قي عند حقيقة واحدة وهي ربط المراد بحالة الاستعجال، حيث تعددت تعريفاتهم لها، لكنها جميعاً تلت

غير شخصية وهي عنصر الزمن من ناحية وطبيعة المنازعة من    أو  موضوعيةالاستعجال بعناصر  

في اجراءات التقاضي في الأحوال    أخير أو البطئف مرن يواجه خطر الت ناحية أخرى، فالاستعجال وص

أو المسائل التي لا تحتمل الانتظار الى حين الحصول على الحماية الموضوعية النهائية أو لكونها لا  

 379حصول على حكم يؤكد الحق الموضوعي. ظار للتحتمل الانت

، فوصف  اً شخصي  اً وبذلك يتضح أن معيار تحديد حالة الاستعجال هو معيار موضوعي وليس معيار 

الاستعجال للمنازعة لا يتوقف على رغبة ذوي الشأن واتفاقاتهم للفصل فيها على وجه السرعة، وإنما  

 .مما يتطلب توفير حماية سريعة لهاوات الوقت لطبيعة المنازعة ذاتها التي يخشى عليها من ف

 
  دار النشر غير معروف،القضاء المستعجل وضرورته في فلسطين دراسة تحليلية مقارنة ، مصطفى، و عويضة ناظم،  د. عياد، 379

 ، ص 1998فلسطين، 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني بأنها اشترطت صفة  102مادة ) وتجدر الاشارة في هذا الشأن بأن نص ال

شى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت"  ففي هذه الحالة لم يترك الأمر فضفاضاً في أي وقت شاء الطالب أن  الاستعجال بقولها " لمن يخ

 بموجبه صفة الاستعجال .    يقدم الطلب لوقف الضرر، فإن مضي مدة معينة على الضرر تنتفي
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ن شرط توفر الاستعجال هو من شروط اختصاص القضاء المستعجل، وقد ذهب إ ومن البديهي القول  

  مور المستعجلة وبالتالي يتوجب على قاضي الأ  ،ن هذا الشرط هو شرط موضوعياالبعض الى القول  

ع إعلان  لا  الدعوى  رد  العنصر  هذا  يتوافر  لم  قاضي  إذا  من حق  انه  إلا  الاختصاص،  الأمور  دم 

ستعجال شرط من شروط هذا الاختصاص وعلى كل فإن  تصاصه لأن الاإعلان عدم اخ   المستعجلة  

 .380  الاحتياطية هي مستعجلة بطبيعتهاالتدابير المؤقتة 

  مور التي يستقل قاضي الامور المستعجلة بنظرها، فهي صفة الاستعجال من الأ  توافر  ويكون تقدير 

للتغيير سواء بالزيادة أم بالنقصان مع مرور  قابلة  تتوافر متى كانت الحالة المراد وقف التعدي عليها  

 381.الوقت، وسواء كان ذلك يرجع الى عوامل طبيعية أم بسبب فعل الخصم

وقد ذهب جانب آخر من الفقه أن زوال حالة الاستعجال يترتب عليها الحكم بعدم الاختصاص حتى  

حكم، وطعن فيه المحكوم عليه  ية، كما لو زالت حالة الاستعجال بعد صدور اللدرجة الثانمام محكمة اأ

 382. إختصاصها أيضاً  مبالإستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية، فوجب على المحكمة الحكم بعد 

صفة الاستعجال متوفرة حين    تعتبر  صفة الإستعجال على التعدي الواقع على العلامة التجارية،  تطبيقوب

أو التقليد أو البيع واغتصاب العلامة وإستعمال العلامات المقلدة والمزورة يكون هناك حالة من التزوير  

، فعند توافر حالة من  بس والتضليل وتشويه سمعة العلامةفي الحياة العملية للمنشآت وكذلك إحداث الل

 
380  (Michel vasseur )urgents les mesures provisoires "par nature les actes conservatoires sont des actes 

sont:  par nature urgentes urgentes immediatement applicables et essentiellement revisibles. 

لبنان،    -المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس  القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة،  ق،  القاضي: زيادة، طار والمشار إليه لدى   

 . وفي ذلك يقول الفقيه300، ص1993
( لسنة  2القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) السويطي، احمد طالب محمود، رسالة ماجستير بعنوان:    381

 .   117الخليل، ص   -السويطي للطباعة الحريرية، فلسطينقارنة، ة مدراس 2001
 .50عياد، مصطفى، و ناظم عويضة، القضاء المستعجل وضرورته في فلسطين، مرجع سابق، ص  382
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لعلامة بصورة غير مشروعة  ال سيما وانه يتم استغلال اهذه الحالات، بالطبع يكون هناك حالة إستعج

ا يستدعي قيام الحماية الوقتية وتوافر صفة الاستعجال، وحتى وإن كان الاعتداء في مرحلة التجهيز مم

والاعداد تكون صفة الإستعجال متوفرة أمامنا والحالة هذه، إلا أنه إذا كانت فترة الإعتداء هذه قد مضى 

داء من فترة طويلة، فلا ده علم المستدعي بهذا الاعتمن الزمن، وأثبت المستدعى ضعليها مدة طويلة  

 . لم بهذا الاعتداء منذ فترة طويلةتتوفر أمامنا صفة إستعجال طالما أن المتضرر كان على ع

متى بدأ هذا الاعتداء على    ذ فالسؤال الأول الذي تسأله المحكمة عند سماع شهادة المستدعي هو من

عتداء على علامتك التجارية، فلو  ه هو متى أنت علمت بهذا الاالتجارية، والسؤال الذي يليعلامتك  

لاحظت المحكمة بأن هناك تراخي من تاريخ الاعتداء والعلم به حتى تاريخ إقامة هذا الطلب، فتحكم  

ليس  وعي و لموضالمحكمة برد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال وبالتالي يكون الاختصاص للقضاء ا

 .  القضاء المستعجل

 ءه وقتياا ل يدخل في أصل الحق أن يكون المطلوب إجرااا: ثاني •

إن القضاء المستعجل يهدف الى تقرير حماية سريعة للخصوم بإجراءات ومواعيد مختصرة، وهذا يتطلب  

لوقوع، دون أن يرتكز ذلك وقف التعدي القائم أو المحتمل ا  تؤدي إلىم بإجراءات تحفظية وقائية  القيا 

ليد أو التزوير  من حيث تقرير وجود التق  ،383المساس به أو الفصل فيه لحق أوأصل ا على الدخول في 

 اختصاصاً أصيلًا لقضاء الموضوع.  التي يبقى تقريرهاالمنافسة غير المشروعة  وجود  أو

نعقاد القضاء المستعجل بنظر الدعوى المستعجلة أن يتوافر فيها عنصر الاستعجال كما  إذ لا يكفي لإ

المنازعة من المنازعات التي يخشى  الاختصاص لهذه الدعاوى لا يقتصر على كون    سبق بيانه، فمناط

مور المستعجلة  عليها من فوات الوقت، وإنما يلزم إلى جانب هذا أن يكون الطلب المقدم الى قاضي الأ

 
 .    53د عياد، مصطفى، ناظم عويضة، القضاء المستعجل وضرورته في فلسطين، مرجع سابق، ص  383
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الحق، وإذ  بأصل  فإنه لا يعد وقتياً ا ما مس ططلباً وقتياً لا يمس  الحق  ثم فمفهوم  لب أصل  ، ومن 

ومتى رأى القاضي المستعجل أن حكمه   ،384ياً  ر حتمي لكون الطلب وقتساس بأصل الحق هو أث الم

المسائل  الصدد  هذا  ويستوي في  بعدم اختصاصه،  يقضي  أن  عليه  الحق وجب  بأصل  يمس  سوف 

 385المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت وإشكالات التنفيذ الوقتية  

رط احتمال وجود ذلك الحق  ما تشتفترض وجود حق أو مركز قانوني، وإنبالتالي فإن الحماية الوقتية لا ت 

لا يشترط اء القائم على العلامة التجارية  فعند طلب إجراء وقتي لوقف الإعتد   386أو المركز القانوني  

ولية وهي ملكية العلامة  إثبات الضرر القائم إثر هذا التعدي، وعلى المحكمة فقط أن تبحث في البينة الأ

 . يةالتجار 

، سيما وأنه لم  الإعتداءلا يجوز للمستدعي أن يطلب إزاء هذا الطلب التعويض النقدي الناشئ عن  كما

ن فكرة التعويض وإعادة الحال تنظر أمام  ا، حيث  بقيامه بتقليد للعلامةتثبت مسؤولية المستدعى ضده  

 المختص في تحديد إستحقاقه ومقداره. قاضي الموضوع 

 
نها ما عرفته بأنه : الحق هو اختصاص يقره القانون ويحميه لشخص يخوله فيه دون سائر الناس  وم  يعرف الحق بالعديد من التعاريف   384

الاستئثار والتسلط على شيء أو اقتضاء اداء معين من شخص آخر، ويترتب على ذلك الحق ثلاثة أركان هي صاحب الحق ومحل الحق ووسلة  

، أما أصل الحق فيعرف بأنه: كل نا  230، ص  2004ن، دار وائل للنشر، عمان،  انو حماية الحق، الداودي، غالب علي، المدخل الى علم الق

القانون أو التي قصدها    يتعلق به وجوداً وعدماً فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار التي رتبها له 

 .    43ه في فلسطين، مرجع سابق، صورتالمتعاقدان. عياد، مصطفى، و ناظم عويضة، القضاء المستعجل وضر 
 .    35عبد الجبار، شهد خليل، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 385
 .224، ص2015الحنيطي، يسار فواز، الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، أبو ظبي،  386

الفقرة)  يؤكدما   )أ( من  البند  ) 2ذلك نص  المادة  ) 38( من  التجارية الأردني رقم  العلامات  قانون  لسنة  34( من   والتي تنص على   1999( 

لمنصوص  ) لمالك العلامة التجارية المدعي بالتعدي عليها قبل إقامة  دعواه المدنية أو الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات ا 

( من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده إذا ثبت أنه مالك الحق في العلامة التجارية وأن حقوقه قد تم التعدي عليها وأن  1الفقرة ) في    عليها

 التعدي قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن المستدعي يلحق به صرراً يتعذر تداركه في حال وقوعه أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه .  
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أمور بعيدة عن ما هو جاء لأجله القضاء المستعجل والحماية الوقتية   لبحث فيكما لا يجوز للمحكمة ا

يجب أثناء نظر الطلب البحث  فنرى أنه  المرجوة لحماية العلامة التجارية ووقف التعدي القائم عليها،  

ة فقط في مسألتين، الأولى مسألة الملكية، والثانية هي مسألة التعدي فقط، ولا يجوز التطرق الى مسأل

صاحب الحق الوحيد في الاستئثار في العلامة  قق أم لم يتحقق، فمالك العلامة هو سواء قد تح  الضرر

فلا تسمع دفوع موضوعية تثار أمام قاضي الامور المستعجلة فيما إذا نظر الطلب بحضور الفريقين  

 . ق بالعلامة ومدة ومدى استعمالهاتتعل

ا لا يمنعه  تعجل تلزمه بعدم التعرض لأصل الحق، فإن هذ وبنتيجة القول فإذا كانت مهمة القاضي المس

ة لحماية حقوق الخصوم ووضع الحلول التي تستقر معها العلاقة يكافالمن اتخاذ الإجراءات الضرورية  

الطرفين أجدر ة أي من  حثاً عرضياً عاجلًا لمعرفالقانونية مؤقتاً وهو في بحثه هذا لا يعدو أن يكون ب

 387. بالحماية الوقتية

عدماً مع عدم المساس بأصل الحق،  ية الطلب المستعجل تدور وجوداً و وعلى هذا الأساس تكون وقت

والطلب الذي من   ،فعدم المساس بأصل الحق هو الوجه الآخر لوقتية الطلب في الدعوى المستعجلة

لبت  يختص قاضي الأمور المستعجلة في ا  وعليه لا  ،شأنه المساس بأصل الحق لا يكون طلباً وقتياً 

في البت في وجود    العلامة التجارية لا يختص هنا القضاء المستعجل   تقليد فيه، فلو كانت المنازعة على  

هو أن قرار قاضي الأمور المستعجلة  إنما القضاء الموضوعي، والسبب الأساسي في ذلك    د أم لايالتقل

ن يعدل أو يغير مركز  عنه، أو أ في أحقية الشيء وملكيته أو الإلتزامات الناشئة    اً لا يجوز أن يحدث أثر 

 أحد الطرفين سيما وأن حجيته مفقودة أمام القضاء الموضوعي. 

 
 .   41ر، شهد، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص لجباعبد ا  387
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المست الأمور  قاضي  تعدي  جواز  عدم  الى  ذلك  في  السبب  على  ويعود  ااعجلة  لقضاء  ختصاص 

وإختصاص الأمور    ةالموضوعي، إذ جعل القانون اختصاص الأمور الوقتية لقاضي الامور المستعجل

 . 388الى قاضي الموضوع  اً قانوني   اً دث أثر التي تح الموضوعية

 ى حقوق العلامة التجارية  الشروط المتعلقة بتطبيق الحماية الوقتية عل‌(ب 

التعدي عليها يجب حتى يمكن المطالبة بالحماية الوقتية   التجارية ووقف  توافر ثلاثة    لحقوق العلامة 

وجود   أولها  التجاريحقيقي    تعديشروط،  العلامة  على  وثانيواقع  صاحب  ة،  من  الطلب  تقديم  هما 

إذا كان المستدعي غير محق في طلبه،    أن يتم تقديم كفالة عطل وضرر لضمان، وثالثهما  المصلحة

بالإضافة إلى  على هذه المسألة يشترط توافر الشروط الثلاث مجتمعة  أحكام القضاء المستعجل  لتطبيق  و 

 .  ليها سابقاً الإشارة إالتي تم  المتعلقة بإقامة الطلب المستعجل الشروط

 ماا على حقوق العلامة التجارية  أن يكون التعدي قائأولا:  •

عطى القانون لأصحاب حقوق العلامة التجارية الحق في اللجوء إلى الحماية الوقتية في الأحوال التي أ 

طلب لى  على العلامة التجارية، والواقع أن التعدي الذي يصار من خلاله إ  اً تعدي قائماليكون فيها  

  أو   ،وشيك الوقوع   تعديذلك ال  أن يكون قد وقع فعلًا، بل يكفي أن يكون   الحماية الوقتية لا يشترط فيه 

لزم توافره لطلب الحماية الوقتية هو أن يكون  لذا نجد أن أهم شرط ي  قبل القريب،أنه سيقع حتماً في المست

 
( والتي نصت على : يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلباً الى قاضي  102المادة ) حيث بإستقراء نص     388

قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعاً للدعوى الأصلية،    يمنعالأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقاً لمقتضى الحال بما لا 

ويتبين من خلالها بأن المادة هذه تشترط عدم الدخول بأصل الحق من خلال نصها بما لا يمنع قاضي الموضوع، مما يعني أن هذه المادة  

صاص قاضي الموضوع . وكذلك أنظر نص المادة  أخت   اشترطت أن يكون المطلوب اجراءه هو اجراء وقتياً لا يدخل بأصل الحق ولا يتعدى على 

 ينظر قاضي الأمور المستعجلة الطلب بدون التطرق لأصل الحق " .  من ذات القانون والتي نصت على "  105
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التي من الممكن فيها  بشتى الصور  ارية  هنالك تعدي وقع فعلًا أو أنه وشيك الوقوع على العلامة التج

 .389وقوع التعدي

التعدي الذي يقع على حقوق العلامة التجارية له عدة صور والتي تعتبر أفعالًا  ن  أومن الجدير بالذكر   

ير المشروعة، فهناك رأي من  تشكل منافسة غير مشروعة، وقد برزت آراء عدة لتقسيم صور المنافسة غ 

جميع الأفعال    ئيسية لأعمال المنافسة غير المشروعة، ينطلق من انهاقسيمات ر ن هناك تإ  :يقول  390الفقه 

المخالفة للقانون، لا في معناه الضيق، وإنما في معناه الواسع الذي يستوعب العادات التجارية، والعقود 

الخاصة المنظمة للمنافسة، وعلى ذلك فإن هذا الرأي ينصف أفعال المنافسة غير المشروعة في عدة 

اد  أو  مختلفة  وقائع  إذاعة  مثل  واللوائح  للقانون  المخالفة  كالممارسات  والأفعال فئات،  كاذبة،  عاءات 

ية شريفة  دات التجارة كتلك التي تستهدف تقويض مشروع منافس أو إفساده في معركة تنافس المخالفة لعا

  .391مثل اشاعة اسرار صناعية 

ة  ظل أحكام اتفاقية باريس فقد جاءت بصورة عام   فيما يتعلق بصور المنافسة غير المشروعة  في  أما

وشمولية لتشمل كافة الأعمال التي تشكل لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي  

زع الثقة عن منشأة أحد والإدعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نأو التجاري،  

منتجاته أو  البيان  المنافسين  وكذلك  التجاري،  أو  الصناعي  نشاطه  يكون  أو  التي  الإدعاءات  أو  ات 

 
طلب  أن ي " لمالك العلامة التجارية المدعي بالتعدي عليها ..   1999أ( من قانون العلامات التجارية  الأردني لسنة \2\39تنص المادة )  389

(  اذا ثبت أنه مالك الحق في العلامة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها  1من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ) 

 أو أن التعدي عليها قد اصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرر يتعذر تداركه .  
 .  243العلامة التجارية واوجه حمايتها، مرجع سابق، ص في   سلامة، نعيم جميل صالح، المنافسة غير المشروعة 390
  - الشركات التجارية  - المؤسسة التجارية  -التجار  –د. طه، مصطفى كمال، أساسيات القانون التجاري ) دراسة مقارنة، الأعمال التجارية    391

، فقد قسم هذا الفقيه صور المنافسة غير المشروعة  622  ، ص 2006الملكية الصناعية( ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،    -الملكية التجارية

 .  إلى ثلاثة أقسام، أولًا أعمال تحدث الخلط واللبس، ثانياً: اتباع وسائل التشويه، ثالثاً: أعمال بث الأضطراب للمشروع المنافس والسوق 
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استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة التصنيع أو خصائصها  

  .392أو صلاحيتها للإستعمال أو كميتها 

  2000( لسنة  15ردني رقم ) المشروعة والأسرار التجارية الأالمنافسة غير    ون قان  وبخصوص أحكام

( من اتفاق  10ظيم الوارد في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لنص المادة )نستندت إلى الت فإنها إ

 .393  ديد أفعال المنافسة غير المشروعةباريس، وتحديداً من حيث معيار تح

مكن استنتاج الأفعال التي تشكل  السابقة على الاعتداء القائم على العلامة التجارية، يوبتطبيق الأحكام 

سبب لقيام الدعوى الوقتية والمستعجلة لوقف هذا   أن تكون على العلامة التجارية والتي من شأنها    اعتداءً 

 
غير المشروعة، والتي جاءت بعنوان " المنافسة غير   افسة ( من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والتي ذكرت صوراً للمن10المادة )  392

 المشروعة .  
،  تعتبر صور المنافسة غير المشروعة في القانون الأردني مثالًا نموذجياً لصور المنافسة في القوانين محل المقارنة، وذلك لوضوح أحكامها   393

المشرع الوحيد الذي عالج أحكام المنافسة غير المشروعة في قانون    كونهواستمداد أحكامها من اتفاقية باريس، وحسناً فعل المشرع الأردني ل

( من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني  2خاص بذلك، وبالتالي يسهل عرضها والوقوف على أحكامها، حيث تنص المادة ) 

ض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية، وعلى  تعار يعتبر عملًا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة ت -على : أ

 وجه الخصوص ما يلي :  

 الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه التجاري أو الصناعي  -1

ة أحد المنافسين، أو منتجاته، أو نشاطه التجاري أو نشاطه  منشأ الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن   -2

 الصناعي .

البيانات أو الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات أو طريقة تصنيعها أو خصائصها   -3

 أو كمياتها أو صلاحياتها للإستعمال .  

نتج أو تحدث لبساً فيما يتعلق بمظهره الخارجي، أو طريقة عرضه، أو قد تضلل الجمهور عند الاعلان  الم أي ممارسة قد تنال من شهرة  -4

 عن سعر المنتج أو طريقة احتسابه.  

أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل    -ب المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء  إذا كانت المنافسة غير 

 بق في هذه الحالة أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة .  فتط   الجمهور، 

 تسري الأحكام الواردة في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال  . –ج 



 

143 

ب في أضرار جسيمة  عتداء، فالجرائم التي ترتكب ضد العلامة التجارية تمثل ظاهرة خطيرة للغاية تتسب الإ

 .394وقواعد السوق الحركة التجارية  إفساد و تج عن ذلك إخلال لأصحاب العلامات، وعلاوة على ذلك ين 

المادة ) التجارية الأردني لسنة  38وقد نظمت  العلامات  قانون  العلامات   1952( من    الساري جرائم 

كأحد أشكال أو صور الاعتداء الواقع على العلامة التي بموجبها يمكن إتخاذ الإجراءات   395التجارية 

والتي اشارتا الى    1953( من قانون علامات البضائع الاردني لسنة  5و   3) وكذلك المادتين    ،الوقتية

  396م الواقعة على العلامات التجارية. الجرائ

 
ية ( ، الطبعة الأولى،  العربية والأجنب السلامات، ناصر، الحماية الجزائية للعلامات التجارية ) دراسة تحليلية مقارنة وفقاً لأحدث التشريعات    394

 .   285، ص 2008دار النهضة العربية، القاهرة، 
( من قانون العلامات التجارية الأردني على : " كل من يرتكب بقصد الغش فعلًا من الأفعال التالية أو حاول ارتكابه  38فقد نصت المادة )     395

 وز سنةً واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:  حبس مدة لا تتجاأو ساعد أو حرض شخصاً آخر على ارتكابه يعاقب بال

 يستعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون أو علامة مقلدة لها على ذات الصنف من البضاعة التي سجلت العلامة من أجلها.  - 1

 (  1ر استعمالها جرماً بمقتضى البند .) تحمل علامة يعتبيبيع أو يقتني بقصد البيع أو يعرض للبيع بضاعة - 2

يستعمل علامة سجلها شخص آخر حسب الأصول بمقتضى هذا القانون بقصد الإعلان عن بضائع من صنف البضاعة التي سجلها ذلك  -  3

 الشخص الآخر.  

ى علامة مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد  يئاً آخر يدل عليصنع أو ينقش أو يحفر أو يبيع لوحة أو طابعاً خشبياً أو معدنياً أو ختماً أو ش-  4

لها بقصد تمكين أي شخص غير صاحب تلك المسجلة من استعمالها أو استعمال تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجل ذلك الشخص  

 تلك العلامة من أجلها.  

يتسبب في صنع أي مستند كتابي يؤخذ منه  يدخل أو يتسبب في إدخال قيد مسجل في السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون أو يصنع أو  -  5

علم أن  زوراً أنه نسخة عن قيد مدون في ذلك السجل أو يبرز أو يقدم في معرض البينة مستنداً كتابياً كهذا أو يسبب في إبرازه أو تقديمه وهو ي

 في قطاع غزة .   ( من القانون الانتدابي الساري 38لقيد أو المستند مزور. وهذه المادة تقابل نص المادة ) ذلك ا
من الجريدة الرسمية،    243الصفحة    1110،المنشور في العدد    1952( لسنة    11( من قانون علامات البضائع الأردني رقم ) 3مادة )     396

ني  قط( . منشور لدى: المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، متاح على الموقع الكترو )ساري في الضفة الغربية ف 1952\6\1بتاريخ 

زور علامة تجارية،    -والتي نصت على : كل من: أمساءاً .    11:18، الساعة  2019\5\16، بتاريخ   : http://muqtafi.birzeit.eduالتالي

استعمل للبضائع أي    -ريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي إلى الانخداع، أو جاستعمل للبضائع استعمالًا باطلًا علامة أخرى ق  -أو ب

تسبب في إجراء أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد    -اري زائف. دوصف تج
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ذاتية العلامة فإن الجرائم غير المباشرة تنصب على استعمال  ن الجرائم المباشرة تنصب على  اوحيث  

رية مزورة أو مقلدة، وجريمة ال علامة تجاجريمة استعم  ورة أو المقلدة، وهذه الجرائم هيهذه الذاتية المز 

مقلدة.بيع   أو  المادة )كو   397بضائع تحمل علامة مزورة  قانون حماية حقوق  113ذلك نظمت  ( من 

 .398جرائم العلامات التجارية  على صري الم الملكية الفكرية

أولًا، واستعمال  بالتالي فإن الاعتداءات على العلامة التجارية لها عدة صور تتمثل في التزوير والتقليد  

، وبيع العلامة المزورة أو المقلدة ثالثاً، فعند وقوع احدى هذه ثانيا  العلامة المقلدة والمزورة أو المقلدة

فلو   على العلامة التجارية فلمالك العلامة أن يقوم بإقامة طلب مستعجل لوقف هذا التعدي،الحالات  

 

كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة    -2فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.    على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت أنه 

زورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع أو أحرزها بقصد البيع أو لأية غاية من غايات التجارة أو الصناعة أو استعمال استعمالًا  تجارية م

أنه لم يكن لديه حين وقوع    -تجارية أخرى بصورة تؤدي إلى الانخداع ما لم يثبت: أ  باطلًا أية علامة تجارية أو علامة قريبة الشبه من علامة 

ة  المسند إليه ما يدعوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية أو العلامة الأخرى أو الوصف التجاري، وأنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقول الجرم

أنه أعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الأشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع أو    - لاجتناب ارتكاب أي جرم خلافاً لهذا القانون. و ب

أنه بالإضافة إلى ذلك قام بما فعله بنية حسنة. يعاقب بالعقوبات المنصوص    -شياء عندما طلب إليه ذلك المشتكي أو من ينوب عنه. و جالأ

 ( من هذه المادة.1عليها في الفقرة ) 
 .   286ر، الحماية الجزائية للعلامات التجارية، مرجع سابق، ص السلامات، ناص  397
على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر،    2002لسنة    82قانون حماية الملكية الفكرية رقم  ( من  113تنص المادة )     398

كل    -1ين آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:  يعاقب الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلف جنيه ولا تجاوز عشر 

كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية    -2قانون أو قلدها بطريقة تدعو إلي تضليل الجمهور.  من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا لل

أو عرض للبيع أو التداول منتجات  كل من باع    -4كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.    -3مزورة أو مقلدة.  

مع علمه بذلك. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة    عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق 

منتجات محل الجريمة أو المبالغ  التي لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تجاوز خمسين آلف جنيه. وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة ال

التي استخدم ، وكذلك الأدوات  المنشأ التي  أو الأشياء المتحصلة منها  بالإدانة أن تقضي بغلق  الحكم  ت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند 

 استغلالها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.
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رة إليه ل الاعتداء فعلًا ولم يتم الاستعداد والمباشذا التعدي مجرد فكرة في ذهن المعتدي ولم يحصكان ه

 .  لب لعدم وقوع اعتداء على العلامةوفعلياً، لا يجوز إقامة مثل هذا الط واقعياً 

قضائية الفلسطينية على تقدير قاضي الامور المستعجلة للتقليد في صدد إصداره لقرار  ومن التطبيقات ال

  ا وقتي  قرارا  الله،  رام  بداية  محكمة  لأمور المستعجلة فيقاضي اأصدر    لوقف الاعتداء على علامة تجارية

 الحلويات   بيع  مجال  في  الله  رام  مدينة  في  عامل  مطعم  بتوقيف  ،2014/ 564  رقم  المستعجل  الطلب   في

  (Ferrero S.p.A)  فيريرو   لشركة  تتبع"  NUTELLA"  عالمية  تجارية  علامة  استعمال  عن   والشوكولاتة

 399. الايطالية

 
، ويعتبر هذا القرار سابقة قضائية في  2014/ 926جاء هذا القرار، هديا على القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في حكمها رقم    399

( الايطالية  Ferrero S.p.Aالحصول على حماية مؤقتة للعلامة التجارية في فلسطين عن طريق القضاء المستعجل. وكانت شركة فيريرو ) 

بان أحد المطاعم المعروفة والعاملة في  وكيلتها مجموعة حسام أتيرة للخدمات القانونية بدعوى لقاضي الأمور المستعجلة، مفادها    تقدمت بواسطة 

" من خلال ترويجه  Ferrero"، والتي تملكها شركة فيريرو "NUTELLAمدينة رام الله، قام بالاعتداء على أحد العلامات التجارية المشهورة عالمياً"

جلة رسميا لدى مسجل العلامات  (، رغم من ان تلك العلامة التي تملكها الشركة مس NUTELLA Shop - Ramallahئعه تحت اسم )لبضا 

ل  التجارية في فلسطين. ومن شأن هذا الاستعمال غير المشروع، أن يؤدي إلى خداع المستهلك وتشجيع المنافسة التجارية غير المحقة، والتدلي 

الشرطة القضائية التي قامت  للبضائع، هذا وقد تم تنفيذ مضمون القرار من خلال دائرة تنفيذ محكمة بداية رام الله و  على مصدر غير حقيقي  

مجموعة  بدورها بازالة كافة اللافتات التي تحمل العلامة التجارية المقصودة. بدوره، أكد المحامي فراس أتيرة )رئيس قسم الملكية الفكرية لدى  

لكية الفكرية النافذة لم تتضمن كما  ات القانونية(، بأن القرار الصادر يشكل سابقة قضائية في دولة فلسطين، كون تشريعات المحسام أتيره للخدم

حد  التشريعات المقارنة نصوصا صريحة وواضحة بالحماية الوقتية للعلامات التجارية من قبل القضاء المستعجل، اذ من شأن الحماية الوقتية ال

ات تجارية مقلدة لاعتقاده بأنها  عتداء على العلامات التجارية وحماية المستهلك الفلسطيني من شراء سلع وخدمات تحمل علاممن مخاطر الا

الفكرية  منتجات أو خدمات أصلية، والحد من المنافسة التجارية غير المشروعة، اضافة الى انها تعزز ثقة المستثمر بالقوانين المتعلقة بالملكية  

بحث دائما عن الفعالية والسرعة والأمن والثقة  فلسطيني وتوفر المناخ القانوني السليم للاستثمار، اذ ان المستثمر الوطني أو الأجنبي يوالقضاء ال

ة  تجاري في الآليات القانونية التي تضمن حماية حقوقه. وأشار الأتيره إلى أن هناك اهتمام من قبل بعض الشركات الأجنبية في حماية علاماتها ال

يعزز ثقة تلك الشركات وغيرها بالحماية القانونية  في فلسطين، وذلك من خلال تسجيلها لدى مسجل العلامات التجارية، وأن القرار المذكور س 

  ولمزيد من التفصيل في هذه القضية متاحة على   للملكية الفكرية في فلسطين، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في حجم التسجيلات في المستقبل. 
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إغلاقه كان يبيع حلويات النوتيلا المذكورة  هذا القرار لكون أن محل الحلويات الذي تم  وره ينتقد  والباحث بد 

ولم يكن يقلد العلامة على منتج آخر مقلد، وبالتالي فإن محل الحلويات المذكور كان يستخدم المنتج  

للقانون، الأمر الذي التجارية، وذلك الأمر غير مخالف  أخطأ فيه قاضي    المباع في كافة المحلات 

 الحماية المرجوة من القضاء المستعجل. الامور المستعجلة في قراره لمخالفته 

الله،   رام  في  المنعقدة  القدس  إستئناف  محكمة  عن  صادرة  فلسطينية  قضائية  سابقة  هنالك  أن  كما 

بتاريخ   الخليل  بداية  محكمة  عن  الصادر  المستعجلة  الأمور  قاضي  قرار  إستئناف  وموضوعها 

المدني رقم    2017/ 01/ 02 الطلب  الد   116/2016في  المدنية رقم  المتفرع عن    244/2016عوى 

والقاضي بمنع المستدعى ضده الأول والثاني من استعمال العلامة التجارية )النجمة( ومنعها من استخدام  

يذ بتنفيذ العلامة التجارية المقلدة والتحفظ عليها إينما وجدت لحين البت بالدعوى وتكليف مأمور التنف

 ف برد الإستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف. والتي قررت بموجبه محكمة الإستئناالقرار، 

  تقديم الطلب من صاحب الحق ثانياا:  •

من صاحب الحق لإتخاذ أي من الاجراءات إن طلب الحماية الوقتية يتم اتخاذها بناء على طلب يقدم  

الاعتداء أصبح وشيك الوقوع  ء القائم على العلامة التجارية، أو أن الوقتية والتحفظية بغية وقف الاعتدا

 . ه عومن المحتمل أن يلحق ضرراً بطالب الإجراء والذي قد يتعذر تداركه في حالة وقو 

الحق في طلب الحماية الوقتية    ثبت ي  حيث ك لهذه العلامة،  بالتالي يلزم أن يكون مقدم الطلب هو مال

قد يضار في حال تراخيه عن طلبه، وقد حدد قانون العلامات    ذيجراء واللصاحب المصلحة من هذا الإ

 

، الساعة  2019\5\17، تاريخ  http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=1b5e32y1793586Y1b5e32الموقع الإلكتروني :  

 مساءاً . 12:6

http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=1b5e32y1793586Y1b5e32
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ن سواه سواء كان التجارية صاحب المصلحة في طلب الحماية الوقتية بأنه مالك العلامة التجارية دو 

 .400مسجلًا أو مستعملًا  

ل  كأعطاه ل  خلاف المشرع المصري الذيأقرت هذا الحق لمالك العلامة،    الأردنية   التشريعات   ونجد أن

  401المعدل  في قانون العلامات التجارية   ةالأردني  ات التشريع  ن احيث  ذي شأن في طلب الحماية الوقتية،  

  التجارية  العلامة  لمالك"  ( من القانون الأصلي على  39( منه المعدلة لنص المادة )14في المادة )   ت نص

  ما  المحكمة من يطلب   ان فيها النظر اثناء او الجزائية  او المدنية دعواه  اقامة عند  المملكة في المسجلة

 :   المحكمة  تقبلها  نقدية  او  مصرفية  بكفالة  مشفوعاً   طلبه  يكون   ان  على  يلي

. وجدت. ج  اينما  بشانها   التعدي  ارتكب   التي  البضائع   على  التحفظي  الحجز.  ب .  التعدي  وقف.  أ 

الذي   402المشروعةنافسة غير  قانون الم   نلاحظ أن  ، وكذلكبالتعدي  الصلة  ذات   الادلة  على   المحافظة

على: لصاحب المصلحة عند اقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة    -الفقرة أ  3نص بموجب المادة  

غير المشروعة أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة لإتخاذ إجراءات 

وبناء على طلب الذي نص على:    القانون المصري   لك خلافاً لما اتى بهوذ   وقف ممارسة تلك المنافسة،

التحفظية   الإجراءات  أكثر من  أو  بإجراء  يأمر  أن  يصدر على عريضة  أمر  وبقتضى  ذي شأن  كل 

 .403المناسبة وذلك عند الاعتداء على اي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون  

 
 .   221المشهورة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص   الحنيطي، يسار فواز، الحماية القانونية للعلامة التجارية 400
والتي حصرت الحماية الوقتية لصاحب الحق في العلامة   1999( لسنة 34التجارية الأردني رقم ) ( من قانون العلامات 39انظر المادة )  401

 دون سواه 
)1\أنظر نص الفقرة )ج  402 المادة  جارية  الأردني، فإننا نجده يشير بأنه لصاحب  ( من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار الت3( من 

 لى المحكمة مشفوعاً بالكفالة المصرفية أو النقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات..  المصلحة قبل إقامة دعواه أن يقدم طلباً إ
على أن لرئيس المحكمة المختصة  ( والتي تقرر  35في المادة )   2002لسنة    82نص التشريع المصري في قانون حقوق الملكية الفكرية رقم    403

على عريضة أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك  بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر 
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ويعبر عن هذا الطالب   ،لإجراءتكون له مصلحة في طلب هذا اوالمقصود بكل ذي شأن هو كل شخص  

الحق    مالكعلى    ضرره   يجابي، كما أن الاعتداء على العلامة التجارية لا يقتصرأو المدعي بالطرف الإ

و الذي وه   لأجله  الأخير هو المقصود بالحماية  رف في مواجهة المجتمع ككل، إذ أنفحسب بل ينص

 . 404يقع ضحية الخداع والتضليل 

، 405ا في عدة شروط حتى تعتبر متوافرةهضوابط لشرط المصلحة ونظموجاء جانب من الفقه وضع  

عتبر المصلحة هي مناط قبول الدعوى العادية، فتعتبر كذلك هي مناط قبول الدعوى المستعجلة، عدا اف

المصلحة المحتملة  شروط المصلحة القائمة أو الحالة، حيث يرتكز قبول الدعوى المستعجلة على شرط 

ة قانونية ويعني ذلك ة الشروط الأخرى للمصلحة وهي أن تكون المصلحتوافر بقي  ، مع ضرورةاستثناءً 

المصلحة على محل مراد حمايته مشروعاً ومحمي قانوناً، وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة، وقد  

المنفعة التي يجنيها المدعي  أن المصلحة المقصودة في هذا الصدد هي  406من الفقه   اعتبر جانب آخر

 ى حقه تحققت له مصلحة في التقاضي. عل الى القضاء، إذ ان الأصل أن من اعتدي من لجوئه 

 

في طلب الحماية  عند الاعتداء على اي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ( وبموجب هذه المادة التي أقرت الحق لكل ذي شأن  

 ية.  الوقتية من صاحب الحق والغير الذي يكون له مصلحة من طلب الحماية الوقت 
 .   106عبد الجبار، شهد خليل، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص  404

والذي بموجبه أشار الى أن الحماية   2013\5\21والصادر بتاريخ  2011\229وجاء في هذا الخصوص قرار لمحكمة العدل العليا الفلسطينية 

 أيضاً لحماية الجمهور من الغش والخداع وهو أساس قانون العلامات التجارية  لا تنصب فقط على العلامة التجارية بل أنها تمتد 
 .    22القضاء المستعجل وضرورته في فلسطين، مرجع سابق، ص د. عياد مصطفى،  405

أو دفع  لا  تقبل دعوى أو طلب – 1( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على شروط المصلحة : 3وقد نصت المادة ) 

كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر   تكفي المصلحة احملتملة إذا- 2أو طعن ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون. 

إذا لم تتوافر المصلحة وفقا  للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء نفسها  -  3محدق أو لاستيثاق حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

 دم قبول الدعوى.بع
 .   36سابق، صزيادة، طارق، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، مرجع   406
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شكالية تنبع في المصلحة التي تكون للجمهور المستهلكين المتضررين من الاعتداء القائم على  إلا أن الإ

ضرر فادح للمستهلكين، فهل بإمكان    هذه العلامة التجارية، فعند حصول خداع للجمهور يكون هناك

التقليد أو التزوير القائم على علامة تجارية عالمية أو مشهورة  اد المجتمع إذا أثبت أنه تضرر من هذا  أفر 

 القيام بهذا الطلب ؟ شائعة الاستعمال

بل  ة بمالك الحق فقط  نلاحظ في صدد هذه الاشكالية أن المشرع المصري لم يقيد طلب الحماية الوقتي 

ضيق من نطاق استخدام ذلك   والعراقي الذي  المشرع الأردني  أعطاه لكل ذي شأن، خلاف الحال لدى

 .فقط علامةعلى مالك الالحق وقصره 

التشريعات الأخرى التي ذهبت الى اباحة هذا الحق لكل ذي شأن أو مصلحة إذ إن الاعتداء وتبرر  

صاحب الحق فحسب بل ينصرف في مواجهة المجتمع الواقع على العلامة التجارية لا يقتصر على  

 .407ل الذي يقع ضحية الخداع والتضليل كك

، ويجب على المشرع الفلسطيني عند (38رع الأردني تعديل نص المادة )نرى بأنه يتوجب على المش و 

حب  إعداده لقانون علامات تجارية فلسطيني التنبه الى اعطاء الحق في طلب الحماية الوقتية لكل من صا

نطاق طالبي الحماية الوقتية هو أمر محمود سع من  ن التو ا، حيث  أو للشخص الذي يستعملهاالحق  

الحق في طلب هذه الحماية لاسيما أن هذه الحماية لا تدخل في    للمالك والمستعمل للعلامةعندما يقرر  

أصل الحق، وطالما أن التعدي هو فعل غير مشروع بحكم طبيعته وقد يترتب عليه أضرار لا تنصرف  

عتداء قد تتعدى  الى جمهور المستهلكين، كما أن ضرر فعل الاالى صاحب الحق فحسب وانما تنصرف  

من ناحية أن اعمال التقليد والخداع والتزييف والتضليل، تكون أشبه  واقتصاده    وتمس مصالح الوطن

 
 . 107عبد الجبار، شهد خليل، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص  407
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ويقضي على روح المنافسة غير المشروعة وقدرة   طان الذي قد ينخر في اقتصاد الوطنبمرض السر 

 .   الابتكارط التجاري على الإبداع و النشا

اء على علامة  صلاحية وقف اعتد   من الجمهور  ونرى في ذلك أنه لا يجوز أن يكون لكل ذي شأن

تجارية ما من خلال الحماية الوقتية، حيث أن هذا الأمر قد يقوم به الأشخاص بشكل عبثي، فقط يكون  

ب بأن يقيم  هدفه احداث ضرر للشخص المعتدي، ومن جانب آخر يجب على الشخص الذي يقيم الطل

يقوم بإقامة الدعوى؟  دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ الطلب، فهل يمكن لهذا الشخص الفضولي أن  

فما هو موضوعها؟ وما هي صفته ليقوم بإقامة هذه الدعوى؟ وبالتالي لا يجوز له إقامة هذا الطلب  

مة أو مستعملها، ويمكن أن  والمصلحة، حيث أن المصلحة تكون متوفرة فقط لمالك العلا لإنتفاء الصفة

 جوء إلى القضاء المستعجل . لك الاعتداء، ولا يجوز له الليتم تبليغ السلطات المختصة بذ 

طلب الحماية الوقتية من صاحب المصلحة، ل  تسجيل العلامة التجارية   يشترطويطرح تساؤل مفاده: هل  

تسجيل   آخر هل  تقوبمعنى  من  المصلحة  يمنع صاحب  عدمه  من العلامة من  اي  اتخاذ  ديم طلب 

 ؟  التجاريةة للمحافظة على العلامة التحفظيالاجراءات الوقتية و 

للإجابة على ذلك يتوجب علينا استقراء بعض نصوص المواد لتبيان التناقض في التشريعات، فبالرجوع  

بدايتها والتي جاءت في    1999نة  لس  العلامات التجارية الأردني  ( المعدلة في قانون 39الى نص المادة )

تكون العلامة مسجلة لكي تستفيد من  بالتالي فإنها اشترطت أن    لمالك العلامة التجارية المسجلة ...""

ولكن بالرجوع الى قانون المنافسة غير المشروعة الأردني الذي   الحماية الوقتية الممنوحة بموجب القانون 

ب( والتي بموجبها شملت \2المادة )  يلاحظ بأنه خالف ما نصت عليه هذه المادة فينظم ذات الموضوع  

ة في أعمال المنافسة غير المشروعة التي نصت عليها الفقرة )أ( التجارية المسجلة والغير مسجلالعلامة  

ذات  على"    من  أنها  نصت  تجارية  المادة، حيث  بعلامة  متعلقة  المشروعة  غير  المنافسة  كانت  إذا 

مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور فتطبق في هذه    مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أو غير
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أ( نجدها نصت على انه  الرجوع الى ما نصت عليه الفقرة )ن هذه المادة. وبالحالة أحكام الفقرة )أ( م

يعتبر عملًا من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون  

وبالرجوع والتجارية.  ما  ايضاً    الصناعية  )الى  المادة  عليه  نجدها نصت \3نصت  لصاحب  "أنه    ب( 

المحكمة...   الى  يقدم طلباً  أن  المشروعة  بالمنافسة غير  المتعلقة  المدنية  دعواه  اقامة  عند  المصلحة 

مما يعني ذلك أن قانون المنافسة غير المشروعة الأردني قد اعطى  لإتخاذ أي من الاجراءات التالية.  

الع التجارية غير  الحق لصاحب  المملاللامة  إذا كانت مستعملة في  الحماية  مسجلة  كة الاستفادة من 

مات التجارية الاردني لسنة  ( من قانون العلا39الوقتية المقررة في القانون وقد خالف أحكام المادة )

لحق  والذي يؤيد هذا الرأي أيضاً هو ما أستقر عليه اجتهاد محكمة العدل العليا في إعطاء ا  1999.408

، مما يعني إجازة تقديم هذا  409يس الأسبق بالتسجيل بالاستعمال ولفي ملكية العلامة التجارية للأسبق  

 الطلب لمالك العلامة الأجنبية المعتدى عليها في فلسطين.

( من قانون العلامات التجارية الأردني لسنة  34المادة )   أن  برأي ذهب فيه الى   410وجاء جانب من الفقه 

   لمؤقتة على العلامات غير المسجلة.ا على هذه الاشكالية وهي تطبيق الحماية ايقهتطبيمكن   1953

 
( من قانون  3، 2، ونص المادة ) 1999لسنة  34دني رقم ( من قانون العلامات التجارية الار 39أنظر بالتفصيل والمقارنة  نص المادة )  408

. إلا اننا نجد أن هناك امكانية لصاحب العلامة التجارية المشهورة  في طلب اتخاذ   2000سنة ل 15المنافسة غير المشروعة الأردني رقم 

 الاجراء الوقتي والتحفظي من صاحب العلامة  من قضاء دولة غير مسجلة بها تلك العلامة .  
والصادر بتاريخ   2008\119ار رقم ، وكذلك القر 2007\6\20والصادر بتاريخ  2002\6انظر مجموعة من قرارات محكمة العدل العليا:  409

 .   2012\10\15والصادر بتاريخ  2011\108، والقرار رقم 2009\5\18
عويض، إلا انه في الشطر الثاني من هذه المادة نص على  هذه المادة التي بموجبها منعت مطالبة مالك العلامة غير المسجلة المطالبة بالت  410

وى لإبطال علامة تجارية سجلت في المملكة الهاشمية من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة  ما يلي... إلا أنه يحق له أن يقيم الدع 

لشطب العلامة التجارية امام المحكمة المدنية وليس  في الخارج" فإننا نرى أن هذا النص يجيز لمالك العلامة المسجلة في الخارج إقامة دعوى  

أن يتبع هذه الدعوى طلب إجراءات وقتية لحماية العلامة لغاية البت في الدعوى، ويستند في رأيه هذا   امام محكمة العدل العليا، وبالتالي بإمكان

الدعوى التي تهدف الى الحصول على تعويضات عن  مدار البحث، ومعلوم أن    34إلى أن كلمة دعوى جاءت فكرة في الشطر الأول من نص م
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الوقتي والتحفظي    ءفي طلب اتخاذ الاجرا   لصاحب العلامة التجارية المشهورةنجد أن هناك امكانية    كما

في القانون    واضح كما جاء  لم تسجل علامته في إقليمها، وذلكمن قضاء دولة    العلامةمن صاحب  

، ويلاحظ من خلال نصوص المواد بأنه لا يشترط التسجيل لكي يتم القاء 412  ، والمصري 411  ردنيالأ

شهورة مستعملة  الم، وكذلك لا يشترط أن تكون العلامة  المشهورة  على العلامة التجارية  المؤقتة  الحماية

التجارية   العلامة  صاحب  على  ينبغي  أنه  إلا  فعلياً،  ي  مسجلةالغير  المشهورة  استعمالًا  من  أن  قدم 

من الممكن أن يقدم نسخة من تسجيل   حيث   ، المستندات ما يشير إلى أنه صاحب العلامة المشهورة

 

، وإذا كانت صيغة النكرة التي جاءت بها كلمة دعوى في الشرط الأول تثير المشاكل فإن  أي تعد على العلامة هي دعوى مدنية وليست إدارية

هي بلا شك تلك الدعوى الأولى، وهي دعوى  صيغة المعرفة التي جاءت بها كلمة الدعوى في الشرط الثاني لا تجعلنا نتوقف عندها طويلًا، إذ  

فة في الشطر الثاني من نفس المادة لأنه افترض أنه يتحدث عن دعوى واحدة وليس  المنافسة غير المشروعة، فالمشرع أتى بها بصيغة المعر 

ظم ترقين العلامة التجارية في المادة  ( على الترقين سيما وأن المشرع الاردني ن34عن دعويين، وقد أيد رأيه في أنه لا مجال لتطبيق المادة ) 

، وأليس في إختلاف نطاق المادتين إختلاف في الدعويين، وقد أيد رأيه  34لمادة  أوسع بكثير من الاسباب في ا  25، فالاسباب في المادة  25

ا يطلب بموجبها حذف العلامة  بأن المشرع الاردني اعطى لصاحب العلامة التجارية الأصلي الحق في اقامة دعوى امام محكمة العدل العلي

في الخارج أم لم يكن، والشرط الوحيد الذي تطلبته محكمة العدل العليا ان    التجارية المسجلة في المملكة سواء اكان صاحب العلامة مسجلًا لها

ارج يملك ان يرفع الدعوى أماما  تكون العلامة التجارية مستعملة في الادرن ومعروفة فيه، فإذا كان صاحب العلامة التجارية المسجلة في الخ

مدار البحث،    34لعلامات التجارية الاردني، فما فائدة الشطر الثاني من المادة  من قانون ا  25القضاء الاداري لحذف العلامة التجارية بموجب م  

ر: حسني، محمد ماهر فوزي، و  هل يقال من قبيل التزييد فحسب، أليس إعمال الكلام أولى من إهماله . للبحث أكثر في هذه المسألة أنظ

 83، ص  1998لة ماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن، العموش، إبراهيم عطا، حماية العلامة التجارية دراسة مقارنة، رسا 
النافذ والتي أقرت لصاحب   2002( لسنة 82( من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ) 68نص المشرع المصري في نص مادته )  411

لتي يقررها القانون ومنع الغير من  مة التجارية المشهورة عالمياً سواء كانت مسجلة داخل مصر أو غير مسجلة حق التمتع بالحماية االعلا

 الاعتداء عليها بأي صورة من صور الاعتداء .  
ردنية طلب الحماية إذا ما تعدى  وكذلك اعطى المشرع الاردني الحق لأصحاب العلامة التجارية المشهورة غير المسجلة في المملكة الأ 412

 المعدل .   1999( لسنة 34ب( من قانون العلامات التجارية الاردني رقم ) \1\26عليها من قبل الغير وهذا ما قررته المادة ) 
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سجل الذي  الدولة  إقليم  في  مح  ت العلامة  حكم  يبرز  أن  أو  العلامة،  العلامة  فيه  مالك  لصالح  كمة 

 .413المشهورة 

إذا كانت العلامة مسجلة   أولاً   ،كي لا تختلط الأمور  وفي هذا الصدد يتوجب التفرقة بين عدة مسائل

انت مستعملة بالخارج ومسجلة، وتم الاعتداء عليها في فلسطين  بالخارج، وغير مسجلة في فلسطين، وك

ية والتحفظية  دون قيام المعتدي بطلب تسجيلها، فإنه يجوز في هذه الحالة الاستفادة من الطلبات الوقت

مة العدل العليا الفلسطينية أقرت الملكية للمستعمل ن محكوذلك لأ،  الإجرائي النافذ   المقررة في القانون 

للذ  بتسجيلها وليس  قام  كانت  414ي  وإن  العلامة،  ملكية  قرينة على  إلا  ليس  التسجيل  أن  يعني  ، مما 

العلامة غير مسجلة لا يحرم مالكها من طلب وقف الإعتداء عليها بشرط إثبات الملكية إما بالتسجيل  

والإستعمال  بالإستعمال مثل الفواتير، ويشترط في ذلك أن يكون التسجيل    كشهادة تسجيل أجنبية، أو

 سابق تاريخ إستعمال المعتدي للعلامة المتنازع عليها. 

والتي كانت    بدون وجه حق  إذا كانت هذه العلامة المقلدة تم تسجيلها في فلسطين  الحالة الثانية هي  أما 

طلب مستعجل لوقف استعمال هذه   كها الحقيقي تقديمفي الخارج، فلا يجوز لمالأصلًا مملوكة لشخص 

ترقين العلامة  القيام ب ، إنما يتوجب عليه تصويب أمره لدى الإدارة و المسجلة في فلسطين مقلدةالعلامة ال

 تحفظية والوقتية. المسجلة بدون وجه حق وتسجيل العلامة بإسمه ومن ثم يقوم بالإجراءات ال

نوات، ة المسجلة بدون وجه حق مضى على تسجيلها مدة خمسة ست العلامإذا كان   الحالة الثالثة هي  أما 

أن يتم وقف    ، وبالتالي لا يمكنفإنه لا يجوز بأي حالة من الأحوال شطبها من سجل العلامات التجارية

 ستعمالها أصبح مشروعاً. سيما وأن ااستعمالها، 

 
 .  111الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص  عبد الجبار، شهد خليل، 413
 2015\6\30والصادر بتاريخ   2014\249الفلسطينية رقم انظر قرار محكمة العدل العليا  414
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لسطين، إلا انها غير مسجلة، وتم الاعتداء ف  في  من مالكها  إذا كانت العلامة مستعملة  أما الحالة الرابعة 

، إلا انه تصعب إثبات الملكية أمام  من خلال الاجراءات التحفظية  ز وقف هذا الاعتداءعليها فإنه يجو 

أن مقدم الطلب هو  أمام قاضي الامور المستعجلة  طالما ثبت    ونرى بأنهقاضي الامور المستعجلة،  

فيجب عليه إعتبار الطلب مقدماً من مالكها    عتداء،اً سابق تاريخ الإ إستعمالًا حقيقي  مستعمل هذه العلامة 

التجارية  العلامة  ملكية  في  الأسبقية  أعطت  العليا  العدل  محكمة  في  القضائي  الاجتهاد  وأن  خاصة 

 415بالإستعمال وليس الأسبق بالتسجيل. للأسبق 

  .تقديم كفالة لضمان العطل والضرر  •

التجارية وذلك لما تحققه من توازن بين  إطار الحماية الوقتية للعلامة  تكتسب الكفالة أهمية بالغة في  

 جراء، فهنالك فلسفة مزدوجة مفادها منقتي والتحفظي وبين الصادر ضده الإجراء الو مصلحة طالب الإ 

ضمانة لتعويض الصادر   الناحية الأولى إثبات جدية طالب الإجراء الوقتي والتحفظي، ومن ناحية ثانية

راء من اتخاذه لإجراء تلحق من إجراء تعسف طالب الإج  راء ما قد يلحق به من أضرار قد ضده الاج

بأنها تحمل علامة مزورة    المشرع مصلحة صاحب البضائع المدعى عليهفقد راعى    416دون وجه حق،

عد ملكها الغير إذا ما تبين فيما بأو مقلدة، أو تستعمل علامة تجارية باطلة، أو تستعمل علامة تجارية ي

اشترط القانون أن    حيث أنه،  خلالها  لة التي اتخذ الاجراءات التحفظيةصحة دعوى مالك العلامة المسج

في الحكم  يتم  على    لا  تدل  وكل علامة  اللافتات  كإزالة  التجارية  العلامة  على  القائم  الاعتداء  وقف 

كفالة مص الطالب  يقدم  أن  بعد  إلا  التجاري  المحل  داخل  العلامة  هذه  تقبلها  استعمال  نقدية  أو  رفية 

 
 18/05/2009والصادر بتاريخ  2008/ 119قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  415
 .117الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص عبد الجبار، شهد خليل، الحماية   416
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إذا  المحكمة وفق ما يقدرها القاضي تقديراً أولياً لتعويض المتضرر المستدعى ضده عند الاقتضاء فيما

 417أن طالب الحجز غير محق في دعواه.  تبين

العلامة بوضع كفالة عطل وضرر تضمن   التعدي على  إلزام طالب وقف  الهدف من  يتبين أن  مما 

يصيبه فيما إذا كان المستدعي غير محق في دعوه الأساس، والقصد    للمستدعى ضده أي ضرر قد 

قامة دعوى أمام قاضي الموضوع، فإذا خسر  تدعي إبذلك أنه بعد إقامة هذا الطلب يتوجب على المس

وضعها عند تقديم الطلب    تم  المدعي هذه الدعوى وتبين أنه غير محق في دعواه يتم تفعيل الكفالة التي

بالتعو وإقامة دعوى من ا للمطالبة  المستدعي  الناجم عن  لمستدعى ضده ضد  يض جراء هذا الضرر 

وما يجدر توضيحه هو أن تقديم التأمين  بداية الأمر،    م بها المستدعي فيالطلبات التحفظية التي تقد 

النقدي أو الكفالة المصرفية أو الكفالة العدلية يكون وجوبياً وليس جوازياً على الطالب، وسبب ذلك ما  

د يترتب على نتيجة الطلب من إجراءات تمس بسمعة المستدعى ضده أو مركزه الاجتماعي فيما لو  ق

 418.زتبين عدم أحقية طالب الحج

وهنالك العديد من التشريعات قررت هذا الشرط بنص صريح كما هو الحال في قانون حماية الملكية  

تقديم الكفالة،    (114في المادة )  2002( لسنة  82الفكرية المصري المعدل رقم ) ومن  الذي اشترط 

طالب خلال استقراء نصوص المواد القانونية نلاحظ أن التشريعات المقارنة محل البحث تشترط من  

 
للعلامة التجا  417 القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى، السعوديةالضمور، رناد سالم، الحماية المدنية  المشهورة، مكتبة  ،  2017الرياض    -رية 

 130ص
 .   67سنة النشر غير معروف، ص حميدات، محمد رضوان ، الحجز التحفظي بين النظرية والتطبيق، دار حامد للنشر،   418
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مما   .419نية تقديم كفالة نقدية أو مصرفية الإجراء تقديم كفالة فالمشرع الأردني اشترط في نصوصه القانو 

 لسطيني يقبل الكفالة الصادرة عن الغرفة التجارية.لقضاء الفإلا ان ا  ،420يعني أنه لا تجوز الكفالة العدلية

ق على علامة تجارية بوضع كفالة مصرفية  والغاية هنا عند قيام طلب مستعجل لوقف اعتداء قائم ومتحق

قابليتها للتوقف لفرضيتان، الأول هو يتمثل في كسب    مأو نقدية لحين انتهاء الدعوى الموضوعية وعد 

لصادر وى فيتم رد الكفالة الى صاحبها، أما الفرض الثاني يتمثل في أن يكسب اطالب الإجراء الدع

كم بالتعويض عما أصابه من أضرار وفي هذه الحالة  ضده الإجراء الدعوى الموضوعية ويصدر له ح

يرجع المستدعى ضده أو المدعى عليه في الدعوى الأصلية على المستدعي مودع الكفالة  بقيمة الضرر  

ه جراء هذا الطلب، ففي هذه الحالة يتم صرف الكفالة ويحصل الصادر ضده الاجراء على  الذي أصاب

على قيمة الكفالة،    بر من قيمة الكفالة يحصل ابتداءً التعويض أك قيمة الضمان كاملة، وإذا كان مبلغ  

 .421فيذ ليحصل على باقي مبلغ التعويض وله بعد ذلك اتخاذه ما يراه من اجراءات التن

 
ب( من قانون المنافة غير  \3، وكذلك المادة ) 1999( لسنة  34، من قانون العلامات التجارية الأردني رقم )   2و  1( الفقرة  39المادة )   419

 قط.  يلاحظ من هذه المواد أنها تشترط أن تكون الكفالة أما مصرفية أو نقدية ف 2000( لسنة 15المشروعة الأردني رقم ) 
دين فيما إذا لحقه ضرر من طلب  يمكن تعريف الكفالة النقدية: هو إيداع مبلغ من النقود لدى المحكمة المختصة لغايات ضمان حقوق الم  419

صور    –الدائن بتوقيع الحجز. أما الكفالة المصرفية: فهي التي تكون من جهة مصرفية مثل البنوك وللكفالة المصرفية بمعنى الضمان المصرفي  

لاحتياطي وخطابات الضمان المصرفية  تعددة فهناك الكفالة التي يعرفها القانون المدني، وكذلك القبول المصرفي أي الوارد على كمبيالة الضمان ام

 وكل ذلك يدخل في معنى الضمان المصرفي أي الضمان الذي يقدمه المصرف لصالح عميله إلى شخص من الغير

 تعهد من جهة غير الدائن والمدين سواء كانت الجهة شخصاً عادياً أو اعتبارياً تضمن العطل والضرر الذي قد  أما الكفالة العدلية تعرف بأنها 

يلحق المستدعى ضده في الطلب المستعجل، وقد اشترط القانون أن يكون الكفيل مليئاً وجعل التحقق من ملاءة الكفيل من اختصاص كاتب  

كلفه بإثبات مقدرته المالية بتحويله إلى جهات مختصة كغرفة التجارة مثلًا، وهذه الكفالة تجد سندها  العدل سواء بمعرفة شخصية من قبله أو ي

حميدات، محمد رضوان ، الحجز التحفظي بين النظرية  :، مشار اليه لدى 1952لسنة   11( من قانون الكاتب العدل رقم 3\25مادة ) في ال

 .    67والتطبيق، مرجع سابق، ص 
 .   119شهد خليل، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص عبد الجبار،  421
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قف المشرع المصري، فقد كان أكثر دقة من المشرع الأردني عندما اشترط على طالب يتعلق بمو أما فيما  

مما يعني أنه ترك معيار   422فالة مالية أو مصرفية، مناسبة دون تقييدها وحصرها بك الاجراء إيداع كفالة  

لتعسف في  يتم اي لا  تقدير الكفالة ونوعها لسلطة القاضي التقديرية في هذا الشأن، وهو رأي محمود لك

عند إيقاع مثل هذه الإجراءات ، وذلك على خلاف المشرع السوري الذي خير القاضي  استعمال الحق

)بو  المادة  عليه  نصت  ما  وذلك  بدونها،  أو  الكفالة  الفارقة 122جود  العلامات  حماية  قانون  من   )

 بإجراء  بدونها  أو  كفالة  لقاء  يأمر  أن  المستعجلة  الأمور  لقاضي  والتي نصت على أنه " يجوز   423السوري 

النـزاع. وهذا يعني أنه جعل من تقديم    بأساس  البت   لحين  المناسبة  التحفظية  الإجراءات   من  أكثر  أو  واحد 

 الكفالة أمر موقوف على قرار القاضي.  

أما فيما يتعلق بالقانون الفلسطيني، فطالما أن قانون العلامات التجارية لم ينظم الحماية الوقتية للعلامة  

القواعد العامة  التجارية، بالتالي فإنه يطبق على الحماية الوقتية المخصصة لحماية العلامة التجارية هي  

كما تم الإشارة إليه سابقاً، وبالتالي تطبق قواعد الكفالة المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، وبالرجوع  

ظ بأنه اشترط في نص واعد الكفالة، نلاحالى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني في ق

تضمن للمستدعى ضده كل عطل أو ضرر يترتب    مناسبة  بأن تكون الكفالة مالية  ،424( 114المادة )

 
النافذ ) على   2002( لسنة 82( من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم ) 204، 179 ، 135، 115تقرر جميع المواد )  422

 طالب الإحراءات التحفظية إيداع كفالة مناسبة ( .
،  2007( لسنة 8حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية السوري، رقم ) ( من قانون  122المادة )  423

 .2007/ 3/ 12صادر في دمشق عام وال
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني تكليف طالب الإجراء المستعجل بتقديم كفالة مالية، إلا أنه  114قررت المادة )  424

" بالتالي فهي جعلت هذا الأمر  ؤخذ على هذه المادة أنها لم تأت على صفة الإلزام والشرطية فقد جاء في بدايتها " لقاضي الامور المستعجلةي

  في وجوده مقرراً وفقاً لسلطة قاضي الامور المستعجلة، وكان الأجدر على مشرعنا الفلسطيني أن يجعل هذا الأمر ملزماً وليس سلطة للقاضي

  . 
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على الإجراء المتخذ إذا تبين أن المستدعي غير محق في طلبه، مما يتبين من هذا النص بأنه قد ترك 

الموضوع،   لقاضي  ونوعها  الكفالة  قيمة  تقدير  القضاء أمر  سار  أنه  الصدد  هذا  في  الاشارة  وتجدر 

 ة عن الغرفة التجارية الفلسطينية. الفلسطيني على امكانية المستدعي بإحضار كفالة عطل وضرر صادر 

ورغم هذه الفائدة للكفالة النقدية أو العينية إلا أن إتفاقية تريبس والتشريعات المقارنة لم تحدد قيمتها ولم  

ال فإن قيمة الكفالة يجب أن ى أساسه يتم إحتساب هذه الكفالة، وعلى أية حتحدد المعيار الذي عل

تتناسب مع قيمة البضائع التي يتم الحجز عليها، وأن تكون كافية لتعويض المستدعى ضده، خاصة  

 وأن طبيعة هذه الطلبات نتيجتها تحد من السمعة التجارية للمستدعى ضده. 

المدعي للمطالبة  ، بحيث لا تصبح عائقاً أمام محدد قيمتهاالة كما أنه لا يجوز أن تكون قيمة الكف

( من اتفاقية تريبس  53بهذه الحماية، وهذا ما أشارت إليه إتفاقية تريبس وبنص صريح في المادة )

 . 1994لسنة 

أما فيما يتعلق بمصير مبلغ الكفالة سوف يرد لمقدم الطلب في حالة قضي الحكم النهائي لصالحه، 

 دعوى تعويض عن إتخاذ إجراءات  مضت المدة المحددة دون أن يرفع المستدعى ضدهوكذلك إذا 

 ، وكذلك إذا صدر حكم نهائي يقضي برد دعوى المستدعى ضده لأي سبب كان. الحماية ضده

 حقوق العلامة التجارية ل الإجراءات التي يمر بها طلب الحماية الوقتية: الفرع الثاني

الإجراءات الوقتية والتحفظية التي نصت    الملكية الفكرية في مجموعة منتتثمل الحماية الوقتية لحقوق  

عليها تشريعات حماية العلامات التجارية، والتي بموجبها تمكن صاحب العلامة التجارية من إزالة التعدي  

نوع المستعجلة  الإجرائية  الحماية  وتشمل  التجارية،  العلامة  على  إجراءات القائم  الإجراءات،  من  ين 

الإجراءات الوقتية، والجهة المختصة  إلى  هذا الفرع سنتطرق فقط    ظية وإجراءات وقتية، فإننا فيتحف

ها وطرق الطعن في هذه الإجراءات، وفي المطلب الثاني سنبحث  بإتخاذها، والأثر المترتب على اتخاذ 

   الإحترازية . بتوسع الحماية الإجرائية التحفظية أو 
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قف الضرر الناشئ عن الاعتداء على أي ها إجراءات قصد بها المشرع و وتعرف الإجراءات الوقتية بأن

حق من حقوق الملكية الفكرية، وإيقافه مستقبلًا، وهذه الإجراءات الوقتية تتميز بسرعة إصدارها، ويمكن  

قانون، كما قد يطلق  الحصول عليها أو واحد منها في اليوم الثاني على الأكثر وحسب ما يقرره كل  

ذا كانت سابقة على الحماية المدنية ومكملة لها، وتهدف هذه جراءات الوقائية في حال ما إعليها بالإ

الإجراءات إلى منع التعدي على حقوق الغير وردع المتعاقدين، وهي الوسيلة الأولى للدفاع عن الحقوق 

تداء الوشيك  المستقبل، والحيلولة دون الاعوالتي تهدف إلى إثبات وقوع الضرر وإيقاف استمراره في  

  425التعويض عن الأضرار التي لحقت به.ه و الوقوع ووضع حد ل

 في الحماية الوقتية المستعجلة  : الجهة التي تباشر النظرأولا 

جراءات الوقتية حماية سريعة وفعالة لصاحب العلامة، ويمكن المطالبة بها قبل أو اثناء أو بعد  توفر الإ

حكم الفاصل فيها، كما سبق القول ولا بد أن يتم طلب اتخاذ رفع الدعوى الموضوعية، وقبل صدور ال

حاكمات نون أصول الم( من قا 102مثل هذه الاجراءات من الجهة المختصة، فنلاحظ أن نص المادة )

المدنية والتجارية الفلسطيني خولت الأختصاص للبت في طلب المنع المؤقت لأعمال المنافسة غير  

 
في مجلة    2013، ابريل  29  ،28وهيبة، برازة، الإجراءات الوقائية لحماية في مجال حق المؤلف في القانون الجزائري، بحثا منشور في    425

، متاحة على الموقع  238الملكية الفكرية بين مقتضيات العولمة وتحديات التنمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، ص  

الزيارة  files\s%c3%a9minaires-de-recueils-revnes\bibliotheque\http://www.bejaidroit.netكتروني:  الال تاريخ   ،

الدين، صلاح سلمان اسمر، الحماية الاجرائية لحقوق الملكية الصناعية في القانون  مساءاً . وكذلك أنظر زين    5:00، الساعة  2019\5\18

 336الاماراتي، مرجع سابق، ص 

http://www.bejaidroit.net/bibliotheque/revnes-recueils-de-s%c3%a9minaires/files
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 427من مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني والذي ينتدب بقرار    ،426جلة المشروعة لقاضي الأمور المستع

 .  إقامة الدعوى الأصليةستعجلة قبل هو قاضي الأمور الم الدرجة الأولىوالذي يعتبر قاضي محكمة  

صة في تشريعات البلاد لإختصاص القضاء المستعجل خاالتشريعات المقارنة في تنظيمها    و تختلف

بهالعربية يعهد  ما  فمنها  و   ،  المنازعات  الى محكمة خاصة،  بنظر  المختصة  للمحكمة  يترك  ما  منها 

بإجراءات خاصة ومواعيد مخ المستعجلة  المسائل  لتفصل في  ما  الموضوعية  التشريعات  تصرة، ومن 

يجمع بين النظامين السابقين، فيحدد محاكم خاصة للفصل في الأمور المستعجلة، دون أن يسلب محكمة 

 428ت إليها بالتبعية الدعوى الأصلية. فيها إذا رفعالموضوع ولاية الفصل 

فمنهم من    كما وتختلف التشريعات في مسألة تعيين الجهة المختصة من ناحية الإختصاص الولائي،

الاختصاص    اناط اختصاص اتخاذها لجهة قضائية، ومنها من أناط اتخاذها لجهة إدارية، وهناك من وزع

 429لجهتين قضائية وإدارية.

وضوعية بنظر الدعاوى المستعجلة المرفوعة بطريق التبعية أيا كانت قيمتها،  لمحاكم الموقد تختص ا

ة، وكذلك الحق، أيا كانت قيمة هذه الدعوى المستعجل  وذلك اذا رفعت إليها بطريق التبع لدعوى أصل

 
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والتي جاءت بصيغة الأمر بصيغتها " أن يقدم طلباً إلى  102أنظر نص المادة )   426

  قاضي الأمور المستعجلة "  
ية في العدد الثامن  ، والمنشور في جريدة الوقائع الفلسطين 2001( لسنة  5( من قانون تشكيل المحاكم الفلسطينية رقم ) 17نصت المادة )     427

م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية  2014( لسنة  15،  والمعدل بموجب قرار بقانون رقم ) 2001والثلاثون، في تاريخ سبتمبر، العام  

عجلة ويسمى  م والتي نصت على : بقرار من مجلس القضاء الأعلى بنتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمست2001( لسنة  5) رقم  

 قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
 .  27 عياد، مصطفى، ناظم عويضة، القضاء المستعجل وضرورته في فلسطين، مرجع سابق، ص 428
 .   217عبد الجبار، شهد خليل، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص  429
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ف المستعجلة،  الدعوى  يمنع من رفع  الموضوعية لا  الدعوة  أحاإذا رفعت  إلى  الشأن  د  لتجاء صاحب 

 430. ( لا يمنع من التجائه أيضاً الى الطريق الآخرطريقين )العادي أو المستعجلال

عن نظيرهما    ،432والمشرع المصري   ،431في التشريع المعدل  ولا يختلف موقف كل من المشرع الأردني

العلامة التجارية  فقد اناط كل منهم الاختصاص لاتخاذ الاجراءات الوقتية لحماية    433،المشرع الفرنسي

 .434ة قضائية الى جه

 
، وبذات   12ب، المستشار محمد نصر الدين كامل، محمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، مرجع سابق، ص د. محمد علي رات 430

 ردني عند نصها " عند إقامة دعواه المدنية أو اثناء النظر فيها أن يطلب ...الخ ( من قانون العلامات التجارية الأ39الوقت أنظر المادة ) 
والتي نصت على " لمالك العلامة المسجلة في المملكة عند   1999( لسنة 34ت التجارية الاردني رقم ) ( من قانون العلاما39المادة )  431

 من المحكمة ...الخ  إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو اثناء النظر فيها أن يطلب
 ى المواد  اناط المشرع المصري مسألة اتخاذ الاجراءات الوقتية والتحفظية إلى جهة قضائية وذلك بمقتض  432

. والتي جميعها تنص على :   2002( لسنة 82( من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم ) 1\1،204\1،179\35،115،135) 

أصل النزاع بناء على طلب من ذي الشأن وبمقتضى أمر على عريضة أن يأكر بإجراء أو أكثر من الإجراءات  ) لرئيس المحكمة المختصة ب

 ناسبة وذلك عند الاعتداء على حقوق العلامة التجارية  .التحفظية الم
  2005\1756المرسوم رقم أناط المشرع الفرنسي مسألة اتخاذ الاجراءات الوقتية والتحفظية الى رئيس المحكمة العليا وذلك بموجب  433

تقاضي الملكية الصناعية، ولرئيس  الذي قرر إنشاء سبعة محاكم عليا فقط لها اختصاص النظر في دعاوى   2005والصادر في ديسمبر 

لإجراءات  المحكمة العليا المختصة الولاية القضائية في كافة المسائل المتعلقة بمنازعات الملكية الصناعية ومن ضمنها سلطة اتخاذ أي من ا 

 . 223رجع سابق، ص الوقتية. مشار إلى هذا المرسوم لدى: عبد الجبار، شهد خليل، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، م
(  102إن الجهة القضائية تختلف ما بين تشريع والآخر، فالتشريع الفلسطيني أناط الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة في نص المادة )  434

ضوع إذا  من قانون الأصول المدنية الفلسطيني، أما التشريع الأردني فقط اناط  الاختصاص أيضاً لقاضي الامور المستعجلة أو لقاضي المو 

الأصلية قد تم رفعها، أما التشريع المصري فقط أناط اختصاص رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، أما التشريع الفرنسي فقط  كانت الدعوى  

 أناط الاختصاص لرئيس المحكمة العليا المختصة الولاية القضائية في مسائل الملكية الصناعية والتجارية .  
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ولا بد أن نذكر أن من التشريعات من أناط الاختصاص بإصدار الإجراءات الوقتية والتحفظية لجهة  

مات التجارية بإستصدار امر ( من نظام العلا49إدارية، ومنها التشريع السعودي فقد نص في المادة )

 .435الاجراءات الوقتية أو التحفظية  من ديوان المظالم لإتخاذ 

 وتقديمه بحضور فريق واحد   وقيد لئحة طلب الحماية الوقتيةداد : إعثانياا 

بصورة مستقلة عن الدعوى  قبل إقامة الدعوى الموضوعية أو أثناء  فسواء تم تقديم الطلب المستعجل  

( 52نظرها فإن هذا الطلب يخضع للأصول التي تخضع لها الدعوى الموضوعية الواردة في المادة )

يقدم الطلب امن قانون أصول المحاكم الفلسطيني، فيجب أن  لمستعجل بلائحة  ات المدنية والتجارية 

 : لائحة الطلب على البيانات الآتيةويجب أن تشتمل  436تودع قلم المحكمة، 

الطلب اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى بعبارة لدى قاضي الأمور المستعجلة، وإذا كان هذا   •

)..( والحكمة من ذكر هذا البيان هو معرفة وى رقم  متفرع عن دعمتفرع عن دعوى يجب كتابة "

 
هـ، على " يجوز لمالك  العلامة في أي    1423( لسنة  21الصادر بالمرسوم الملكي رقم )   ام العلامات التجارية ( من نظ49تنص المادة )   435

أمراً من ديوان المظالم بإتخاذ الإجراءات التحفظية    –وقت.. أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة  

لآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخلفة  حصر ووصف تفصيلي عن اعمل محضر  -اللازمة وعلى الأخص: ا

توقيع الحجز على الأشياء المشار اليها في الفقرة )أ( على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأمينياً يقدره ديوان    -والمنتجات... ب

ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً لإجراءات  ز عليه عند الاقتضاء  المظالم تقديراً أولياً لتعويض المحجو 

والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي  

 تحددها اللائحة التنفيذية " 
  -التنظيم القضائي والاختصاص والقضاء المستعجل –د الرحمن، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية اضي: الأخرس، نشأت عبالق 436

 .   420هـ، ص  1431 -2010دراسة مقارنة، دار الثقاقة للنشر، الأردن، 
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يحدد اسم المحكمة تحديداً نافياً للجهالة بحيث يكون    المحكمة التي يرفع الطلب أمامها ويجب ان

 437دعى للحضور امامها. محكمة التي يواضحاً امام المطلوب تبليغه اسم ال

هنته أو  واسم من يمثله بالكامل وماسم المستدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه   •

سم المستدعى ضده بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ظيفته ومحل عمله وموطنه، وإو 

 . وظيفتهواسم من يمثله بالكامل ومهنته أو 

همية هذا البيان في أنه يسهل على المحكمة معرفة ما يطلبه مقدم الطلب أ وتبدو    ،موضوع الطلب  •

الطلب المتعلق ن موضوع  أشارة إلى  وما يجب القضاء به، وتجدر الإه من اجراءات  وما يجب اتخاذ 

الوقت  يكون كالآتيبالحماية  التجارية  للعلامة  لوقف ية  واحد  مقدم بحضور فريق   : طلب مستعجل 

يجب ذكر اسم العلامة المعتدى عليها بالتفصيل( سنداً الاستعمال والاعتداء على العلامة التجارية)

 . 2001لسنة    2رقم  مدنية والتجارية  ( من قانون أصول المحاكمات ال106( و)  102دة )لنص الما

   438. سانيدهأوقائع الطلب و  •

 
شر والبرمجيات،  ة، مصر، دار شتات للن المشهداني، عمار سعدون حامد، القضاء المستعجل ) دارسة مقارنة (، دار الكتب القانوني 437

 . 152، ص2011الإمارات، 
 :من بعض الامثلة على الوقائع التي يجب ان تكون واردة في الطلب المستعجل لوقف الاعتداء على العلامة التجارية هو    438

قتصاد وحاصلة على شهادة تسجيل وتحمل )(  ومسجلة وفقا للأصول والقانون في وزارة الا  ( .. )المستدعية تملك وتتصرف في العلامة التجارية  -

صنف  تفيد بأنه الجهة المستدعية هي مالكة تلك العلامة وليس احد سواها، وإن تصنيفها وفقاً لأتفاقية نيس لتصنيف العلامات التجارية  في ال 

ب  في كافة ارجاء الوطن العربي وتقوم  جارية في  مجال خدمات تقديم الطعام والشرامن أصناف العلامات التجارية وتمارس اعمالها الت  43

 بتقديم نفس الخدمات والمنتجات في كافة فروعها بذات الأسلوب والطريقة  .  

بتقديم الوجبات  المستدعية تعمل في مجال تقديم الطعام والشراب وخدمات المطاعم ضمن اطار سلسلة مطاعم سياحية في الوطن العربي وتقوم  -

 مطاعمها يسمى مطعم )..( الذي يقوم بتقديم الخدمات و الوجبات   السريعة ومن ضمن احد سلسلة 

المستدعية رغبت في توسيع نطاق عملها التجاري ليصل الى دولة فلسطين وباشرت في العمل على إجراءات تسجيل علامتها التجارية  لدى  

ديمها لطلب التسجيل بوجود طلب لتسجيل علامتها التجارية من قبل  مدينة رام الله إلا انها تفاجئت أثناء تق وزارة الأقتصاد الوطني  الفلسطينية في

الجهة المستدعى ضدهم دون اخذ ترخيص او إذن لتسجيل علامتها التجارية  بإسمهم، فقامت على الفور بتقديم اعتراض لدى مسجل العلامات  
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عى ضدهم وتسجيلها بأسمها، وباشرت في إجراءات الأعتراض  لمنع تسجيل علامتها التجارية باسم المستد   التجارية لدى وزارة الاقتصاد الوطني

. 

تفاجئت بوجود مطعم يحمل علامتها التجارية بشكل متطابق  )..(  إلا ان المستدعية اثناء تواجدها في البلاد وتحديداً مدينة.. في منطقة.. مقابل  -

..(  باللغة العربية وأيضاً باللغة الإنجليزية )..( وأيضا كانت  فتات و بذات الشكل والمسمى عليها  كلمة  )وكان يضع نفس العلامة على اللا

بالعلامة   الخاصة  ذاته وكان يضع ذات الديكور الخاص بمطاعم الجهة المستدعية  ذاتها واللون )..(  "اللوجو" والتفاصيل  تحمل نفس الشكل 

كل المطبخ وذات الزي الخاص بالموظفين والنادلين ويقوم  وذات شكل الملاعق والشوك والسكاكين وذات شالتجارية )..( ونفس هندسة الحائط  

بتقديم نفس الخدمات والمأكولات بذات الشكل وذات طريقة التقديم  وبذات طريقة العرض داخل المحل وبذات الأسلوب المتبع  والخاص في  

")..( على كافة الكؤوس و مطعم )..( الخاص بالجهة المستدعية وكما يضع   الطعام والأراجيل وعلى كافة  العلامة التجارية  الفناجين وأدوات 

 طاولات الطعام والشراشف الخاصة للطعام .  

تفاجئت المستدعية ايضاً بأن المستدعى ضدهم يقوموا بترويج وتسويق منتجاتهم ومأكولاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويوجد لهم صفحة    -

ور الخاصة بالمطعم وصور المأكولات الذين يقومون بتقديمها بنفس طريقة الترويج  لى موقع الفيس بوك يقوم من خلاله بعرض الصخاصة ع

  والتسويق الخاصة بالمستدعية وتفاجئت اثناء تصفحها بوجود شريحة كبيرة من المجتمع تقوم بالتعليق على هذه الصفحة بإعتقادهم أنه المحل 

 الرابط الالكتروني الآتي )..( روع مطاعم )..( الخاصة بالمستدعية وذلك فيذاته هو فرع من ف

  إن تزوير العلامة التجارية الخاصة بالجهة المستدعية التي قامت بها الجهة المستدعى ضدهم يعتبر تعدي صارخ على حقوق العلامة التجارية -

ام في مثل  هذه الأفعال يعتبر في  الاعتداء على العلامة التجارية وإن  القي  وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستدعية ويعتبر شكل من اشكال

الف  ميدان التجارة بأنها طرق منافية للقوانين والعادات ومبادئ الشرف و قواعد الأمانة ويعتبر عملًا من اعمال المنافسة غير المشروعة ويخ 

اب باحدهما ومن شأنه اجتذاب عملاء  داث لبس بين منشأتين تجاريتين وإيجاد اضطر مبادئ المنافسة الشريفة والمنافسة المحقة الذي من شأنه اح 

)..( المقلد والمزو  للنفس بالاعتقاد بأن مطعم  الجمهور واحداث اللبس لهم ما يبعث  )..( المعروفة والمشهورة والتمويه لدى  ر  سلسلة مطاعم 

وعه مما يؤدي الى الكسب الغير  دة في كافة ارجاء الوطن العربي وفرع من فر الموجود في البلاد هو ذاته من ضمن سلسلة مطاعم )..( الموجو 

 مشروع والاثراء على حساب الجهة المستدعية دون وجه حق و او سبب او مسوغ قانوني سليم ومحق 

ع من العلامة التجارية الخاصة  إن الجهة المستدعى ضدهم لم يأخذوا أي وكالة تجارية و لم يقوموا بأخذ أي ترخيص لإستخدام واستغلال والانتفا -

المس بفتح مطعم مطابق  بالجهة  وقاموا  التزامات وحقوق وواجبات،  منهم  لكل  تعاقدي  ويكون   الترخيص يخضع لإلتزام  أن هذا  تدعية حيث 

يام الجهة المستدعية في  لمواصفات سلسلة مطاعم الجهة المستدعية بدون موافقة الجهة المستدعية يعتبر مخالفة لقانون العلامات التجارية ، فق

ص في ذلك أنها تبعث القول لزبائنها وعملائها ان هذا المطعم هو فرع من فروع سلسلة مطاعم صاحبة العلامة التجارية  هذه الأفعال والأخ

 العالمية  والمشهورة يعد فعلًا من أفعال المنافسة  التجارية غير المشروعة وغير المحقة .

تدعية من تضليل للجمهور والكسب الغير المشروع وتشويه سمعة  ى ضدهم يشكل خطر وضرر قائم على الجهة المسإن ما قاموا به  المستدع-

الجهة المستدعية من تقديم خدمات بجودة اقل من الخدمات التي تقدمها الجهة المستدعية مما يشكل وجود ضرر قائم ومتحقق لا يمكن تفاديه  
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 439طلبات المستدعي.  •

 440تاريخ تحرير الطلب . ، و توقيع المستدعي أو وكيله •

علامة  عند وقوع الاعتداء على الكما ويمكن أن يتم تقديم الطلب بحضور فريق واحد دون الفريق الثاني، ف

بهذا الاعتداء، يجوز  التج الطلب بحضور فريق واحد دون الآخر، أي دون ارية والعلم  تقديم  يتم   أن 

  لكون إجراءات التبليغ تضر الجهة المستدعية  الحاجة إلى تبليغ الجهة المستدعى ضدها في هذا الطلب 

الى قانون  وبالرجوع    441ير إجراءات الطلب، ذلك أن التبليغ قد يضر في س  وتؤثر على صفة الاستعجال،

 

لتي ستتكون لدى الجمهور بمرور الزمن ستكون عقيدة تامة  لى ما كانت عليه سابقاً، حيث ان القناعة افي المستقبل ومن الصعب إعادة الحال ا

 بأن العلامة التجارية المقلدة هي ذاتها العلامة التجارية الأصلية )..(

ممارسات الضارة في علامتها  ان الجهة المستدعية سعت الى إقامة هذا الطلب المستعجل لتوافر صفة الإستعجال وذلك لوقف الاعتداء وال-

ن حمايتها و وقف الضرر الذي يحصل لها كإجراء وقتي سريع لتأمين الحق ضد الخطر المحدق الذي يتهدد بها وإثبات حالة  التجارية و بشأ

لمستدعية ثانياً ، ومستندة  المنتجات والخدمات المقلدة التي تقدمها الجهة المستدعى ضدهم  و وقف الإعلان الكاذب الذي يضر بالمستهلك اولًا وبا

حيث ان الضرر    102وتحديداً نص المادة    2001لسنة    2ساس قانوني سليم وهو قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  في طلبها الى أ

 الذي يقع هو ضرر واقع فعلًا وليس ضرراً احتمالياً ويخشى وقوعه   
   -، ونطرح مثالًا على ذلك : ي( فيما يرغب المستدعي من إقامة هذا الطلبيجب أن يكون يتمثل الطلب الختامي ) النهائ  439

تلتمس الجهة المستدعية من المحكمة الكريمة نظر الطلب بحضور فريق واحد وإصدار قرار مستعجل على صفة الإستعجال بإلزام المستدعى  -

افة المواد الدعائية  ية المملوكة للجهة المستدعية والحجز على كضدهم وكل من يأتمر بأمرهم بوقف الاستعمال و التعدي على العلامة التجار 

المستخدم عليها العلامة التجارية والتحفظ عليها لدى الجهة المستدعية وإزالة كل اثر متعلق بالعلامة التجارية وفق محضر رسمي وبحضور  

والتي ستقيمها    في دعوى منع التعدي على العلامة التجارية   مندوب المحكمة وذلك للحفاظ على الأدلة ذاتها الصلة بالتعدي وذلك لحين البت

والم والمحفورة  الموجودة  التجارية  بالعلامة  الخاصة  والأدوات  المقلدة  والمنتجات  المواد  كافة  على  والحجز  الطلب  لهذا  تبعاً  كتوبة  المستدعية 

 لعلاقة أينما وجدت .والمطبوعة على الاواني ومستخدمات المطعم ووسائل تقديم وعرض الخدمات ذات ا 
 .   2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 52أنظر نص المادة )  440
على إمكانية تقديم الطلب بحضور فريق     2001( لسنة  2(  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 101فقد نصت المادة )   441

ضرورة تبليغ الخصم الآخر بصورة عن الاستدعاء حسب  واحد والتي نصت على: تصدر المحكمة الأمر المطلوب بحضور المستدعي ما لم تر  

( على:  يجوز لقاضي الامور المستعجلة أن  ينظر الطلب بحضور المستدعي أو أن يقرر تعيين جلسة  104مادة ) الأصول، وكذلك نصت ال
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المصلحة لصاحب  أن  ينص  نجده  فإننا  الأردني  المشروعة  غير  تبليغ    المنافسة  دون  الطلب  تقديم 

من خلال نصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك موقف المشرع المصري     442المستدعي، 

) ا النافذ رقم  لسنة  82لمصري  أنه    443، 2002(  العلامات  نجد  التقدم  ية حق  التجار أعطى لأصحاب 

بطلب على عريضة لاستصدار امر بإجراء من الاجراءات الوقتية وتنظر المحكمة المختصة الطلب 

 .  طالب الأمر أو من يراد صدور ضده دون حاجة لحضور

 لى صفة الستعجال وتقديم البينات ثالثاا: نظر الطلب ع

لك، أن يقرر تعيين جلسة  بدون ذ ده أو  يتوجب على قاضي الأمور المستعجلة سواء بتبليغ المستدعى ض

المستدعى ضده  دعوة  عند نظر الطلب  يمكن    كما  444لا تتجاوز سبعة أيام لنظر الطلب،  خلال مدة

وسماع دفاعه والسماح له بتقديم الوثائق التي يؤيد ظاهرها دفاعه ويمكن للمحكمة أو قاضي الأمور  

لك سلطة تقديرية لقاضي الأمور  ون ذ ويك  445المستدعى ضده.لب مرافعة دون دعوى  المستعجلة نظر الط

 المستعجلة أو قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى الأصلية . 

ويتوجب على وكيل المستدعي أن يقدم بينته على صفة الاستعجال وسماع شهادة المستدعي، وقد استقر 

فر شرط  ملة في التحقق من تواعلى أن لقاضي الأمور المستعجلة سلطة تقديرية كا  446والقضاء  الفقه

 

ذات القانون والتي أكدت على إمكانية  ( من  106خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام لنظر الطلب وتبليغ المستدعى ضده بالحضور. وكذلك المادة )  

 أو بعد الاستماع الى الخصوم حسب مقتضى الحال .   صدور القرار بحضور المستدعي لوحده 
 . 1999( لسنة  34( من قانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم ) 2\39( . والمادة ) 3( من المادة ) 1\نص الفقرة ) ج  442
 النافذ .   2002( لسنة 82( من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري النافذ رقم ) 435،115،135،179،20المواد )  443
 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الساري .  104أنظر المادة )  444
 .   423الأخرس، نشأت عبد الرحمن ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص 445
  – 1988صول المحاكمات المدنية الأردني لسنة الحمــصي، محمد طلال، نظرية القضاء المستعجل في قانون أشار إليه لدى: القرار م  446

 .    77عمان، ص -، الأردن1996دراسة مقارنة، دار البشير، 
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وتقديره في هذا الخصوص له وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يقدر توافر حالة الاستعجال  الاستعجال إذ  

المحيطة به ومن   الظروف  ذاته ومن  الحق  الحالة من طبيعة  القاضي هذه  لا معقب عليه، ويستلهم 

طرفي الخصومة أمامه   لتي تتكشف له بمناقشةتكييف الدعوى والوقائع الواردة في لائحتها أو الوقائع ا

فإذا استبان له أن القصد من الإجراء المطلوب منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو اصلاحه إذا حدث 

توافر الاستعجال  ولا يمكن تلافيه عن طريق التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده فإنه يقرر عندئذ  

 المبرر لاختصاصه. 

( في التشريعات التي تجيز ذلك كالقانون المصري نقض)بعيداً عن رقابة محكمة الاضي  ولكي يكون الق

مدى توافر أو عدم توافر ركن الخطر في الدعوى من محصل    يجب عليه أن يوضح في أسباب حكمه

يعتبر عنصراً جوهرياً يجب أن   ذلك  إذ أن  الدعوى  المقدمة في  المستندات  للوقائع ومن ظاهر  فهمه 

 447له. عيب الحكم ويبطن إغفاله مما يلمستعجل وأيتضمنه الحكم ا

وعلى القاضي أن يبحث في وجود قاعدة قانونية تحمي بصفة مجردة الحق المهدد بالضرر العاجل،  

فهو لا يبحث في التأكد من صحة ما يدعيه المدعي من حق موضوعي، وإنما يسأل نفسه بفرض أن 

ق قاعدة  يوجد  المطروحة عليه صحيحة، هل  الحقيانونالوقائع  تحمي  حمايته    المطلوب   ة موضوعية 

 بالإجراء المؤقت أم لا؟  

ومن جهة أخرى يجب على القاضي أن يقدر فكرة الضرر المبررة لمنح الحماية الوقتية فلا يكفي أن  

يكون الضرر ضرراً عادياً، وإنما يجب أن يكون الضرر المحتمل ضرراً نهائياً، لأنه في هذه الحالة  

من هذه الحماية. ويقصد بالضرر    وقوع الضرر إلى فوات الهدفحماية العملية إلى ما بعد  يؤدي تأخير ال

العادي، الضرر الذي ينشأ عن الاعتداء على الحق أو المصلحة القانونية في ظروف عادية، بحيث  

 
دراسة مقارنة، مرجع   – 8198الحمــصي، محمد طلال، نظرية القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني لسنة   447

   79سابق،  ص 
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لذي  يمكن إزالته تماماً بعد وقوعه، أما الضرر النهائي الذي يبرر منح الحماية الوقتية، فهو الضرر ا 

 448متى وقع لا يمكن إزالته تماماً. هتلابسه ظروف خاصة تجعل

ويتوجب على القاضي أثناء نظره لهذا الطلب أن يتعرض للبحث في المراكز القانونية للتأكد من وجود 

حق موضوعي تحميه قاعدة قانونية مجردة، ويكون من شأن هذه القاعدة أن تحمي نوع المصلحة التي  

، ياً في شأنهولا يصدر قراراً قضائ   ي أصل الحقل فيفصيتضمنها هذا الحق، والقاضي في بحثه هذا لا  

 ة إلى الحماية الوقتية المطلوبة.ستجاب ا هو يستخدمه كدلالة للإوإنم

ثم بعد ذلك يبحث الخطر الذي يهدد هذا الحق من التأخير في الحصول على الحماية الموضوعية،  

يقد  رض له هذا الحق وكون هذا  الضرر الاحتمالي والذي يتع  ر القاضي نوعوفي نطاق هذا البحث 

ياً يجعل الحماية الموضوعية التي سوف يحصل عليها المدعي في المستقبل عقيمة وعديمة  ضرر نهائال

 449الطالب الحماية الوقتية المطلوبة. الجدوى وذلك إذا لم يمنح 

حماية الوقتية  والواقع أن ال  ،وعلى ضوء هذا التقدير ونتيجته يحكم القاضي بالإجراء الوقتي أو لا يحكم به

 . لحة الخصوم الموضوعية المستقبليةتمهد لإشباع مص

بتقديم شهادة تسجيل الشركة    ينة التي لصالحه، وتتمثل ابتداءً ولكل ذلك يتوجب على المستدعي تقديم الب 

عتداء  صفته ومصلحته، أما من حيث الإ   ملكية العلامة و  وشهادة تسجيل العلامة التجارية، فبهما تثبت 

حتمالية وقوعه، وذلك من خلال سماع شهادة أحد المستهلكين مثلًا، أو من بات وقوعه أو إيتوجب إث 

، وكذلك تقديم تصاريح مشفوعة بالقسم  خلال طلب إثبات الحالة الذي سنتطرق عليه في المطلب الثاني

بالعلامة  هذا التشابه يؤدي إلى الانخداع    متين وانمن أشخاص عاديين لاحظوا وجود تشابه ما بين العلا

 
 .    70حميدات، محمد رضوان ، الحجز التحفظي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  448
دراسة مقارنة، مرجع   – 1988الحمــصي، محمد طلال، نظرية القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني لسنة   449

   79سابق،  ص
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، أما من حيث الضمان فإنه يتوجب تقديم كفالة العطل والضرر ذلكقلدة وشراء منتجاتها دون ملاحظة  الم

 ه. ا التي تضمن جبر الضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده إذا تبين أنه غير محق في دعو 

 وحجيته   : صدور القرار في الطلب الوقتيرابعاا 

المستعجلة قراره  ي الأمور  طلب على صفة الاستعجال، يصدر قاضبعد تقديم وسماع البينات ونظر ال

بهذا الطلب، ويكون قراره إما بقبول الطلب وتقرير وقف الاعتداء الواقع على العلامة التجارية، أو رد 

الملكلية للعلامة    الطلب، ويمكن إجمال أسباب قبول القاضي الطلب المستعجل هو أن المستدعي قد أثبت 

بت وقوع التعدي فعلًا، وقد أثبت أن طلبه مقدماً على  بالاستعمال أو بالتسجيل، وقد أث  التجارية سواء

توافر صفة الاستعجال فقد أثبت وقوع الضرر المحدق الذي يخشى زواله، وقد أثبت في طلبه أن القرار  

،  لحق، ولا يمس بالمراكز القانونيةالذي سوف يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يدخل بأصل ا

الاعتداء على العلامة التجارية، وقد تحسس القاضي من ظاهر البينة  وإنما هو فقط إجراء وقتي لوقف  

بأنه هناك حق يخشى تفاقم الضرر عليه، وتبين للقاضي أن المستدعي جدي في طلبه من خلال تقديمه  

 ستدعى ضده.  كفالة عطل وضرر لضمان الضرر الذي قد يلحق بالم

ب فإنه يتوجب عليه حتماً تبرير ذلك، فمن الممكن أن يكون تبريره هو أن  برد الطلالقاضي  أما إذا قرر 

البينات المقدمة يجب التعرض لها  بسبب أن  وقف الاعتداء على العلامة    شعر بأن الفصل في مسألة 

موضوعي ودخولًا بأصل الحق مما  بشكل مفصل وأن البت في هذا الطلب يشكل مساساً جوهرياً بحق  

 450القانونية للطرفين. لمراكز ثر في ايؤ 

 
والذي جاء في مضمونه " حيث أن    2009\09\01والصادر بتاريخ    2009\120قاضي الأمور المستعجلة الفلسطيني رقم  أنظر قرار      450

( لسنة  2المشرع الفلسطيني قد أفرد في الطلبات المستعجلة احكاماً خاصة بها بالفصل الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) 

ستعجال ويعني الخشية من حدوث ضرر محتمل لفوات الوقت فهو  ا الطلب وهما شرطان الأول توافر ركن الاوأفرد شروط خاصة بهذ  2001

الخطر المحدق بالحق المطلوب حمايته بإجراء وقتي ثانياً عدم المساس بأصل الحق إذ أن على قاضي الامور المستعجلة عند نظر الطلب  
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شارة أن حجية القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أنها حجية مؤقتة إذ يمكن تعديل  وتجدر الإ

القرار المستعجل إذا طرأ تغير في الظروف التي دعت لإصداره، فهو لا يقيد قاضي الأمور المستعجلة  

وعية  أمام محكمة الموضوع في الدعوى الموض  كما وأن القرار المستعجل لا حجية له  451، رهالذي أصد 

 . سيما وأنه قرار غير نهائي لا يجوز أن يكون له حجية لأنه مبني على بينة مستعجلة التي صدر بها

 الطلب الوقتي   قرار خامساا: الطعن في

 أن يستأنف قرار المحكمة  للمستدعى ضده )المدعى عليه(أجاز قانون المنافسة غير المشروعة الأردني  

 ،452ه أو تفهمه له فظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ بإتخاذ الإجراءات التح 

وكذلك قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الذي منح مدة خمسة عشر يوماً لإستئناف  

 .453القرار

بليغه،  خلال ثمانية أيام من تاريخ ت ستئناف لدى محكمة الاستئناف  القرار الوقتي قابل للإ  يعني أنمما  

 . ر قطعياً لا يقبل الطعن بالنقض ومتى أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الطلب أصبح القرا

 

البينات والاوراق ويحظر على قاضي الامور    هو حكم مؤقت وإجراء وقتي يبنى على ظاهر  التغلغل في ظاهر البينات فقط لأن الحكم الصادر 

دها  المستعجلة التطرق الى موضوع الدعوى والتطرق الى اصل الحق بما يمس أو يؤثر في كيانه أو في الآثار القانونية التي رتبها القانون وقص

صل وإن البت في هذا الطلب بشكل مساساً  لطلب يتبين بأنه يجب التعرض لها بشكل مفالمتعاقدان، وبالرجوع الى البينات المقدمة في هذا ا

 جوهرياً بحق موضوعي ودخولًا بأساس الحق مما يؤثر في المراكز القانونية للمتعاقدان  وعليه تقرر المحكمة رد الطلب.

معة بيرزيت،  ، والمنشور لدى برنامج عدالة، جا2001\9\18بتاريخ    2001\205وفي ذلك قضت محكمة الاستئناف الأردنية في الاستئناف رقم  

رتكز  فلسطين: إن " مسألة وقف تنفيذ القضية الإجرائية تستند إلى مقولة مفادها أن التبليغات التي حررت بها باطلة، وهي ذات الواقعة التي ت

 يملك قضاؤنا المستعجل التصدي لها.   عليها الدعوى الموضوعية، مما يعني أن البحث بها يستلزم المساس بالموضوع الذي لا
 .  457لامة، نعيم جميل صالح، المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية وأوجه حمايتها، المرجع السابق، ص س 451
(  110، وكذلك أنظر نص المادة ) 2000( لسنة 15(  من قانون المنافسة غير المشروعة الأردني رقم ) 3( من المادة ) 3\نص الفقرة ) ج  452

 ،  2001( لسنة 2ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) (  م205\2( والمادة ) 202والمادة ) 
 . 2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاري الفلسطيني رقم ) 2/ 205المادة )  453
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الفقهاء    سبب عدم جواز نقض حكم محكمة الاستئناف في هذه الحالات فإن بعض من ناحية أخرى يعد  و 

المنافسة غير ا  وما يحكم إصدار كافة القرارات   يرون بأن ما يحكم الدعوى  لمشروعة  فيها هو قانون 

فيما يتصل بالأحكام المنصوص عليها فيه بخصوص    هو قانون خاص   والأسرار التجارية، وهذا القانون 

محاكمات المدنية والتجارية  الطلبات المستعجلة، وبالتالي لا تكون الدعوى محكومة بأحكام قانون أصول ال

، ونناقض  454المرافعات ولا تنطبق أحكامه عليه ستناد إلى قانون  من هذه الجهة، فالقرار غير صادر بالا

أن قانون المنافسة غير المشروعة صحيح أنه قانون خاص، إلا أنه يرعى مسألة  من حيث  هذا الرأي  

العمل   التأمين وقانون  قانون  قانون أصول  موضوعية مثله مثل  الموضوعية، وأن  المسائل  وغيره من 

ر الدعوى المدنية من حيث الإجراءات القضائية وتطبق قواعده على كافة  المحاكمات المدنية يرعى سي 

و أن هذه القرارات هي  سبب عدم جواز الطعن في هذه الطلبات هبأن    ، ويلاحظوانين الموضوعيةالق

نهائية بالقرارات  و   غير  الطعن  يجوز  )لا  المادة  نصت  النهائية، حيث  اصول  225غير  قانون  من   )

من  لنافذ على " للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة  المحاكمات المدنية ا

محاكم الإستئناف" وتجدر الإشارة إلى أن القرارات المستعجلة كافة لا تشكل حجية القرارات المقضي بها  

  قضية، حيث أن تأكيد مضمونها مرتبط بقرار قاضي الموضوع الذي ستقام أمامه ولا حتى قوة القضية الم

 . الدعوى فيما بعد ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار

يكون   نهائي، وعلى هذا الأساس  بقرار  اليها  المقدم  الطعن  المختصة في  الاستئناف  وتفصل محكمة 

لطعن بها أمام محكمة الاستئناف على أنها  للمستدعى ضده الحق بمواجهة الإجراءات المتخذة ضده با

ب التفرقة في هذا المقام، فيما إذا تم رد الطلب المقام أصلًا توجوي  ،455قرارات مستعجلة اتخذت ضده

 
 .463جه حمايتها، المرجع السابق، ص سلامة، نعيم جميل صالح، المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية وأو  454
( من قانون  3\39، وكذلك أنظر نص المادة )    252د الجبار، شهد خليل، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، صعب  455
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امام قاضي الأمور المستعجلة، ففي هذه الحالة يكون المستأنف هو المستدعي، فإذا كان الطلب مقدماً  

  ستدعى ضده فإن الطلب أمام محكمة الاستئناف ينتقل بحلته بحضور المستدعي وحده دون تبليغ الم
 ينظر أيضاً بحضور فريق واحد. امام قاضي الأمور المستعجلة، ف هب  كما كان ينظر 456

قبلت أن المستدعى ضده لم يستنفذ حقه من استئناف القرار إذا  ، سيما و ينتقد إلا أن هذا الشأن القضائي  

، فعند قيام المستدعي بإستئناف القرار أصدرت حكماً بوقف التعديطلب المستدعي و   محكمة الاستئناف

ق عن  الامور  الصادر  و اضي  الطلب  برد  والقاضي  الطلب المستعجلة  بنظر  الاستئناف  محكمة  قيام 

قف الاعتداء لو قراراً وقتياً    هامحكمة الاستئناف بقبول الطلب وإصدار   وصدور قراربحضور فريق واحد  

لا يمكنه استئناف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف    ى العلامة التجارية، فإن المستدعى ضدهعل

ن مرحلة الاستئناف تم استنفاذها، إلا أن محكمة الاستئناف أصبحت تتصدى لمثل هذه الإشكالية  لكو 

نظام إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لكي تسير هذه الأخيرة هدياً على ما جاء في قرار  واتبعت  

 . ، وبالنتيجة يستأنف قرارها أمام محكمة الإستئناف مرة أخرى محكمة الاستئناف

ن المستأنف هو المستدعى ضده فإنه يتوجب حتماً أن يتم تبليغ المستدعي لائحة الاستئناف  ذا كاأما إ

 على هذا الطلب الوقتي.  رة أخرى لإبداء اعتراضات المستدعى ضدهفي الطلب م والبحث 

ر هنا، هل إذا تم استئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة يكون القراإلا أنه يثور التساؤل  

 ؟  أثر على تنفيذ الحكماستئناف القرار مشمولًا بالنفاذ المعجل؟ أي هل يكون 

لة، فنلاحظ أن  ن التنفيذ التي نظمت هذه المسأساؤل يتوجب الرجوع إلى أحكام قانو للإجابة على هذا الت

  بقوة   واجب   المعجل  التنفيذ ( التي أخطأ المشرع الفلسطيني في صياغتها نصت على "  20نص المادة )

  الحكم  في ينص  لم  ما أصدرتها التي المحكمة كانت  أيا المستعجلة الأمور في الصادرة للأحكام القانون 

 
جارية الفلسطيني الساري والتي نصت " الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها  ( من قانون اصول المحاكمات المدنية والت219أنظر نص المادة )    456

 التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .  
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 مما يعني أنه سواء تم استئناف القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أم   .457" كفالة  تقديم  على

( من قانون اصول  211)هذه المادة معطوف على نص المادة  لا، فإنه يكون قابلًا للتنفيذ، حيث أن نص 

والتجارية المدنية  "   المحاكمات    القرار   أو  الحكم  تنفيذ   وقف  الاستئناف  تقديم  على   يترتب والتي نصت 

  الحكم  في  به   مأموراً   أو   القانون   في  عليه   منصوصاً   المعجل  النفاذ   يكن  لم  ما  فيه   الفصل   لحين  المستأنف

 .القرار" أو

المشرع الفلسطيني في صياغة هذا   بسبب خطأآنفة الذكر   ( من قانون التنفيذ 20وتنتقد صياغة المادة )

... حتى وإن لم ينص في الحكم على تقديم كفالة" مما يتبين  "النص ويجب أن تكون صياغته كالآتي :  

، ذلك أن الأحكام  أن المشرع سهى عن كلمة )حتى وإن( حتى يستقيم النص القانوني ويصبح صحيحاً 

 أو بدونها. بكفالة معجلة النفاذ ا المستعجلة الصادرة في القضاي 

ا القول  الدرجة وبنتيجة  محكمة  أمام  تتم  التي  الإجراءات  عن  مختلفة  الاستئناف  محكمة  إجراءات  ن 

تقديم البينة أمامها إذا كان المستأنف هو المستدعي،    الأصل أن لا يتمالأولى، فإن محكمة الاستئناف  

نه يجوز له تقديم بينة إذا كانت  أمور المستعجلة، إلا  حيث أنه قام بتقديم كامل بيناته أمام قاضي الأ

أما إذا كان المستأنف هو المستدعى    458ديمها امام محكمة الدرجة الاولى،مستجدة ولم يكن بإمكانه تق

أمام   بينة  بتقديم  للمستأنف  السماح  يتم  يتوجب أن  فإنه  المقدم بحضور فريق واحد  الطلب  ضده، في 

ولم يقدم بينته، أما إذا كان الطلب  لًا أمام محكمة الدرجة الأولى  ثمتم يكن ممحكمة الاستئناف حيث أنه ل 

مقدم بحضور الفريقين وقد حضر المستدعى ضده جلسات المحاكمة فإنه لا يجوز له تقديم بينة امام  

 
. الموافق:  ميلادية   2005/ 12/ 22، والذي صدر في مدينة رام الله بتاريخ  2005( لسنة  23( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ) 20المادة )   457

 2006/ 4/ 27بتاريخ  46من الوقائع الفلسطينية على الصفحة  63والمنشور في العدد  1426/ ذو القعدة/ 20
اف على أساس ما يقدم لها من  ( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصت على " تنظر المحكمة الاستئن220المادة )   458

 من ذلك إلى محكمة أول درحة ". بينات ودفوع جديدة وما كان قد قدم
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غير  محكمة الاستئناف. وتصدر المحكمة قرارها بحضور الطرفين وتتلوه امامهم، ويكون القرار نهائياً  

 . ة من طرق الطعنريق ل لأي طقاب

الأمور   لقاضي  رجوع  طلب  تقديم  هو  القرار  إستئناف  غير  آخر  طريقاً  ضده  المستدعى  يسلك  وقد 

،  المستعجلة للرجوع عن قراره الذي أصدره، وذلك يكون في حالة كان الطلب منظور بحضور فريق واحد 

في طلبه إلى نص    رهذا الأخي  ، ويستند أي لم يكن للمستدعى ضده حضور أمام القاضي مصدر الحكم

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي نصت على " يحق للمستدعى 109المادة )

أن   الإشارة  وتجدر  تعديله.  أو  إلغائه  أجل  من  القرار  أصدر  الذي  القاضي  إلى  طلباً  يقدم  أن  ضده 

أن الباحث يرى أنه يتوجب تقديم    إلا    رجوع،تئناف القرار أو تقديمه طلب  المستدعى ضده مخير في إس

طلب رجوع لكي يتم تقديم بينات بشكل يكفل ضمان حقه في رجوع القاضي عن قراره بعد تقديمه لبينته، 

إلا أنها تعتبر الغاية التي جاء من أجلها   وفيما إذا كان القرار ليس لصالحه يجوز له إستئنافه فيما بعد،

الطرفين بشكل يؤدي إلى تغيير الحكم المطلوب الرجوع   ت ظروف أحد طلب الرجوع هو في حال تغير 

 القانون لم يضع مدة لإستئناف قرار طلب الرجوع الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة. كما أن  عنه،

 المطلب الثاني

 لحقوق العلامة التجارية  جراءات التحفظية )الإحترازية(الإ

وقتية التي تهدف الى وقف التعدي على العلامة التجارية لاتطرقنا في المطلب الأول إلى الإجراءات  

،  بشكل مستعجل وحال التنفيذ، والمتمثل بطلب مستعجل يسمى طلب وقف تعدي قائم على علامة تجارية

إلا أننا في هذا المطلب سنتطرق إلى مسألة مختلفة وهي الإجراءات التحفظية التي تهدف إلى إثبات  

التجا العلامة  على  وطلب  ير التعدي  الحالة،  إثبات  بطلب  والمتمثل  والمواد  الحة،  المنتجات  على  جز 

 المقلدة. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية حقوق العلامة التجارية، لم ترد على سبيل  

  ء الحصر، وإنما تتنوع وتختلف بحسب طبيعة الحق المراد حمايته، وهي في مجموعها تقوم على فكرة در 

خطر عاجل أو على الأقل التقليل من وقوع مثل هذا الخطر في المستقبل، وقد يكون الهدف منها الوقاية  

 قبل وقوع الخطر أو الإعتداء على حق تحميه قوانين العلامات التجارية.  

فالحماياة الإجرائية عبارة عن إجراءات تحفظية عاجلة والتي تمكن صاحب الحق منها أن يطالب الجهات  

 تصة المحافظة على حقوقه، او منع أو إثبات إعتداء.خمال

 إجراءمسألة  نتناول في الفرع الأول    ،وعلى هذا الأساس سوف نكرس دارسة هذا المطلب إلى فرعين 

جز على المنتجات  إجراء الحإثبات حالة الإعتداء على العلامة التجارية، وفي الفرع الثاني سنتطرق إلى  

 .  والمواد المقلدة

 ة الإعتداء على العلامة التجارية وظروفه الإجراء إثبات ح: الأولالفرع 

القانونية قاطبة، فحق بدون  لا شك أن إثبات الحقوق والوقائع القانونية بصفة عامة من أهم المسائل  

أي استقر، ويقال صح    وثبوتاً   -ثباتاً   -لغة: من فعل وثبت   إثبات هو والعدم سواء. فيقصد بالإثبات 

بصفة عامة: إقامة الدليل والبرهان على حقيقة أمر من الأمور    والإثبات   459ت أي الحجةيب وتحقق، والتث

أو الإثبات العلمي، أما الإثبات بمعناه القانوني فيعني    بالإثبات العامتوصلًا لغاية معينة، وهذا ما يسمى  

  .460تبت آثارها إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية تر 

 
459   ( رقم  والتجارية  المدنية  المواد  في  الفلسطيني  البينات  قانون  شرح  ياسر،  زبيدات،  لسنة  4أستاذنا:  القدس2001(  جامعة  فلسطين،    - ، 

 .9،ص2010
القومي للإصدارات   المركزى إثبات الحالة معلقاا عليها بأحدث أحكام محكمة النقض، شرح دعو المستشار: كامل، رمضان جمال،   460

   4، ص1996القاهرة،   -دار الالفى لتوزيع الكتب القانونية، مصر -القانونية
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ودعوى إثبات الحالة هي إحدى وسائل الإثبات التي يلجأ إليها صاحب الحق لإثبات حقه، فالشخص 

وقد   ادية يحتمل أن تثير نزاعاً أمام القضاء، ويخشى من ضياع معالمهاحينما يرى أن هناك واقعة م

  حقوق الملكية الفكرية  ، ففي461قعة، فإنه يلجأ إلى القاضي لإثبات حالة هذه الواتؤثر على مركزه القانوني

إثبات واقعة يطلب  أن، عليهاومتى وقع التعدي  العلامة التجارية، فإنه يجوز لصاحب العلامة يداً وتحد 

لواقع الحال وظروف التعدي، ويقتضي ذلك عمل تقرير مفصل لواقعة الاعتداء على الحق محل الحماية  

لما يلزم، كتحديد المنتجات أو البضائع والسلع المزورة    التعدي وظروف حدوثها، ويجب أن يتضمن تبياناً 

 للأشياء التي استخدمت بالتعدي على وكذلك تبياناً أو المقلدة موضوع التعدي، وعددها ونوعها، وشكلها،  

ا الإجراء أن يفيد في تقدير التعويض العادل لمالك العلامة التجارية  حقوق المالك، إذ كان من شأن هذ 
وبغير    463على العلامة التجارية إلى القضاء،الاعتداء غير المشروع  ليل على وقوع  ولتقديمها كد   462

ذلك تنتفي دواعي الاستعجال، فلو كانت الأدلة قائمة وثابتة ولا يخشى زوالها، فلا حاجة والحالة هذه  

مة العلان إثبات واقعة الاعتداء على  ومما لا شك فيه ا  464قدم بالطلب المستعجل لحفظ الأدلة،من الت

حماية القضائية بداية من  ووسيلة هامة من أجل الحصول على ال  محل الحماية أمر ضروري   تجاريةال

 465. الحماية المدنية الإجرائية بصفة وقتية ثم الحماية الموضوعية

إثبات الحالة،   دة نقاط، سيبدأ أولًا بتعريف  سيم هذا الفرع إلى عالباحث بتق  سيقوم  وعلى هذا الأساس

 .  ها رابعاً ها ثالثاً، وكيفية إجرائنوني لها ثانياً، وشروط قبولوالأساس القا

 
 .  105، المرجع السابق، ص القضاء المستعجل دراسة مقارنةالمشهداني، عمار سعدون حامد،   461
 .  333ص ، المرجع السابق،  الحماية الإجرائية لحقوق الملكية الصناعية  ، د. زين الدين، صلاح سلمان  462
دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، دار   –  حقوق الملكية الفكريةد. جمال عبد الرحمن محمد علي و د. عادل ابو هشيمة محمود حوتة،   463

 .  197، ص2014الإمارات،  -شتات للنشر والبرمجيات، مصر
 .   61، مرجع سابق، صدراسة مقارنة -التجاريةدعوى المنافسة غير المشروعة في العلامة م فيصل " محمد غازي"، جرادات، مري  464
 .  204، مرجع سابق، ص دور القاضي في الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية منشاوي على مشناوي، 465
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 " المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي"  أو " إثبات الحالة" أولا: تعريف

عرفها أحد الفقهاء بأنها طلب تصوير حالة مادية يخشى ضياع معالمها إذا عرض النزاع على قضاء  

لدليل وعرفها آخر بأنها إجراء تحفظي صيانة ل  466قاضي العادية، في شأنه إجراءات التالموضوع واتبعت  

فعل الزمن أو  وعرفها البعض بأنها وسيلة لإثبات واقعة قد تتغير ب  467المثبت للحق من خطر الضياع، 

 .468لمها أو أدلتها أو معرفة أسبابهاالطبيعة، ويخشى أن تضيع معالمها أو يتعذر إثبات معا

التعريف لنا أن  وعليه، فمن خلال هذه  دليل الإثبات علات يتضح  يقدم  ى واقعة  لكل صاحب حق أن 

م الإثبات والدليل يقد فإنه يقع على عاتق المدعي أن    469البينة على من ادعى( )  نص التعدي ووفقاً لل

ومن هدي ما تقدم فإن إثبات واقعة الاعتداء هو أساس منح الحماية الإجرائية وفكرة  على ادعاءاته،  

قعة التعدي هو الخوف من حدوث ضرر محتمل الوقوع، ويتمثل في إنكار حق قبول طلب إثبات وا

ما يسميه   إلى  الإجراء التحفظي يلجئطالب  وعلى هذا فإن  لمدعي عند نظر الدعوى الموضوعية،  ا

ه قبل  حيث يتسلح المدعي بالأدلة المثبتة لحق  ،470الدليل للوقاية من الضرر المحتملالبعض بدعوى  

 .471لص منها قيام المعتدي بالتخ

 
 .11، مرجع سابق، ص ها بأحدث أحكام محكمة النقضشرح دعوى إثبات الحالة معلقاا علي المستشار: كامل، رمضان جمال،   466
 .159، مرجع سابق، ص1988 نظرية القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني لسنةطلال،  الحمصي، محمد 467
دار الفكر والقانون للنشر   النقض،المعاينة وندب الخبراء في ضوء مختلف الآراء الفقهية وأحكام محكمة المستشار د. عبدالحكم فوده،  468

 .    15، ص 2006والتوزيع، مصــر، 
( من  77أنظر المادة ) من قانون البينات الفلسطيني النافذ، و  22وما بعدها، وكذلك المادة  1700اجع مجلة الأحكام العدلية المواد ر   469

 م.1976\8\1(، بتاريخ 2645ة رقم ) م، المنشور في الجريدة الرسمي1976( لسنة  43القانون المدني الأردني رقم ) 

 وي الشريف" قال الرسول صلى الله عليه وسلم " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".والمستمدة هذه المادة من الحديث النب
 205منشاوي على منشاوي، دور القاضي في الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص  470
تخاذ تدابير مؤقتة وفورية وفعالة لصون الأدلة  ب من إتفاقية التربس على أن : للسلطة القضائية صلاحية الأمر بإ   -( 1\50تنص المادة )  471

 ذات الصلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوم .  
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لإعتداء فعلًا، ففي هذه وتعود فكرة إثبات الحالة في الإعتداء الواقع على العلامة التجارية لإثبات وقوع ا

لوقف الاعتداء على العلامة التجارية والمتمثل    الإثبات عند إقامة طلب الحماية الوقتيةيفيد هذا    الحالة

ي يحكم القاضي الاستعجالي بهذا الطلب، يجب  ن لك بطلب وقف استعمال أو استغلال هذه العلامة، ولك

أمام    وذلك لأن  ،472يحكم برد الطلب    ، وإن لم يثبت هذا الاعتداءأن يثبت أمامه وقوع الاعتداء فعلاً 

بصيرة القاضي لم يقع الاعتداء بعد، وحتى لو كان يعلم بعلمه الشخصي بأن الاعتداء قد وقع، سيما 

أو ما يتنبأه، مما نستنتج أن الهدف من إثبات الحالة ليس    يشخص وأنه لا يجوز له الحكم وفق علمه ال

 وضوعي، إنما أمام القضاء المستعجل أيضاً.فقط لإثبات وقوع الإعتداء أمام القضاء الم

هدف   هو  بالتعدي  الصلة  ذات  الأدلة  على  والمحافظة  الحالة  إثبات  طلب  تقديم  من  أيضاً  والهدف 

، فكيف سيثبت وقوع  صاحب العلامةلدى    اً وفادح  اً كبير   اً داء ضرر نه سيلحق هذا الاعتإمستقبلي، حيث  

دون إثبات هذا الاعتداء سواء كان بتقليد العلامة أو بتزويرها    الاعتداء وقيام أهل الخبرة بتقدير التعويض 

حق، وهنا تبرز أهمية وضرورة هذا الطلب الإجرائي    أو بيع منتجاتها المقلدة أو حتى استعمالها بدون وجه

 . قع عليها، أو بطلب التعويض ي حماية العلامة التجارية سواء بوقف الإعتداء الواف

 
ق، والمنشور لدى الموقع  70لسنة     2751، الطعن رقم  2001ديسمبر    24ما قضى به القضاء المصري في قرار النقض المدني، جلسة    472

  4:30، الساعة  2019\6\ 2تاريخ الزيارة   D=6765Khttp://laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JI الإلكتروني:

والذي قضى برفض الطلب المقدم من الشركة والتي تطالب فيه لاستصدار أمر على عريضة بالتحفظ على البضاعة بميناء الاسكندرية    مساءاً.

اني كذلك شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة  ي استوردتها الشركة المدعية من ألمانيا بموجب فاتورة صادرة عن شركة ثيودور لاون اند كومب والت

اعة  ن البضمصدق عليها من الغرفة التجارية بألمانيا المدعى عليها الأول قدم ترجمة للعلامة التجارية بمخالفتها ونظراً لخلو الأوراق مما يفيد ا

د من القانون أو الأحكام القضائية ولمجرد إقرار  مقلدة، وأن المدعى عليهم من الثاني حتى الأخير قاموا بالتحفظ على تلك البضاعة دون سن

 المدعى عليه الأول بأن تلك البضاعة مقلدة للعلامة التجارية بوش دون تقديم أي ادلة على تقليدها .  

http://laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=6765K
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إلى تعريف المنتج أو المصنف محل التعدي تعريفاً نافياً للجهالة يميزه عن    أيضاً   ويهدف هذا الإجراء

ا أو  المنتجات  المجالغيره من  ذات  توجد في  التي  إذا كان محل    ،473لمصنفات  المثال  فعلى سبيل 

فينبغي تسجيل ما بتلك البضائع من بيانات تسمح بتحديد   عدي علامة تجارية موسومة على بضائعالت

ومادتها وما هو مدون عليها من عبارات معينة، أو ما تتخذه من شكل هندسي، أما إذا كان محل شكلها  

  وقوع ة، وتثبيت  التعدي هو شكل العلامة تحديداً فإنه يتوجب تحديد شكل اللافتات الموسوم عليها العلام

و إذا كانت مطبوعة  ، أ ل إذا كانت العلامة مطبوعة عليهاملابس العما  داخل المحل التجاري، مثل  التعدي

، والغرض من هذا الإجراء هو  ل، أو على الديكورات في المحلعلى الكؤوس والفناجين بداخل المح

فه، تمهيداً لوقف يلي ذلك وصالتوطئة لوقف الضرر، فوقف التعدي يعتمد بداية على معرفة مصدره و 

الة الإعتداء على الآلات  ولا يقتصر إجراء الوصف والحصر التفصيلي وإثبات ح  ،474ر ن ضر ما ينتج م 

التي استخدمت أو تستخدم في إرتكاب الحريمة أو غيرها من المنتجات أو البضائع أو الأغلفة وإنما يتمد  

،  ومن هو المعتدي الحقيقي  العلامة  ي وقع علىالأمر ليشمل القيام بحصر زمن أو مدة الاعتداء الذ 

 يض المستحق للمضرور.  قيمة التعو وذلك حتى تتمكن محكمة الموضوع من تقدير 

وتكمن الحكمة من هذا الإجراء في سد الطريق أمام المعتدي للعبث بأدوات الجريمة أو تهريبها أو اخفاء  

الب مين حقوق صاحب العلامة التجارية المطليل العدالة وفضلًا على أهميته في تأ ضمعالمها بقصد ت 

 عند لجوئه إلى القضاء الموضوعي سواء مدنياً أو جنائياً.   بالتعويض 

بنظر طلب المحافظة على    يختص    القضاء المستعجل وقاضي الموضوعلا بد من الإشارة إلى أن  و 

ب يجب أن لا تكون  الأدلة ذات الصلة بالتعدي، وحتى يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر هذا الطل

 
 .    42الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص   عبد الجبار، شهد خليل، الحماية 473
 .  161قتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، صعبد الجبار شهد خليل، الحماية الو  474
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وعلى العكس من ذلك فإن    ،475دعوى التعويض أو وقف التعدي وهي    الدعوى الموضوعية قد أقيمت 

وقد اختلف الرأي في الفقه حول جواز رفع    ،الدعوى   الاختصاص ينعقد لقاضي الموضوع الذي ينظر

ت الحالة تارة  إلى أن دعوى إثبا  476آراء الفقهاءدعوى إثبات الحالة بصفة موضوعية،  فذهبت بعض  

ن مستعجلة إذا كانت طبيعة الحالة المراد اثباتها تستدعي الاستعجال بأن كان يخشى تغييرها وتبدلها،  تكو 

ان  تها لا خطر عليها من فوات الوقت،  مما يعني  وتارة تكون دعوى عادية إذا كانت الحالة المراد اثبا

 ، عية إذا تخلف فيها شرط الاستعجالضو وقد تكون دعوى مو   دعوى إثبات الحالة قد تكون مستعجلة،

وقد أفرد لها المشرع الفلسطيني  لا يجوز رفع دعوى إثبات الحالة بصفة موضوعية    في فلسطين   إلا انه 

، ويعود ذلك لكون ان  من قانون أصول المحاكمات النافذ   قواعد خاصة لها في باب القضاء المستعجل 

ل تسليم الشيء أو مطالبة معينة،  داث أثر قانوني مثن خلاله أن يتم إحهذا الطلب لا يمكن م  طبيعة 

 انما يكون الهدف منه فقط هو حفظ الدليل.  

التساؤل حول مسألة هل يختص قاضي الأمور المستعجلة بإثبات حالة أمر مستقبل لم يقع   إلا أنه يثار 

الأمور    ن قاضيإلى أ  477لقد أثار هذا التساؤل خلافاً في الفقه، فذهب رأي في الفقه الفرنسي   ..بعد؟

المستعجلة غير مختص بإثبات الحالة أو إجراء التحقيق على أمر لم يقع بعد لعدم توافر ركن الاستعجال، 

يح، بل هو إجراء  وذهب رأي آخر إلى جواز إثبات الحالة لأن هذا الطلب لا يعتبر دعوى بالمعنى الصح

في هذا الشأن أنه تتوفر حالة الاستعجال    ونلاحظ  سريعاً مؤقتاً لا يمس صحيح الحق،  يوفر للطرفين حلاً 

في حالة الاستعداد والتأهيل والتجهيز للإعتداء على العلامة التجارية في طلب إثبات الحالة، فليس من 

 
 .146الضمور، رناد سالم، الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة، مرجع سابق، ص   475
 .  14معلقاً عليها بأحدث أحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص كامل، رمضان جميل، شرح دعوى إثبات الحالة  476
المستشار د. فوده، عبد الحكم، المعاينة وندب الخبراء في ضوء مختلف الآراء الفقهية واحكام محكمة النقض، مرجع  المشار إليه لدى:   477

 .17سابق، ص
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تم إيقافه، ومما لا شك فيه أن طلب إثبات الحالة  المعقول الإنتظار حتى يتم وقوع الاعتداء فعلًا لكي ي 

  في الطلب المستعجل  الاعتداء  ايقاف، فلا يتم  على العلامة  عتداءالإاف  إيقلغايات  و إجراء تمهيدي  ه

إلا من   وقوع الاعتداء وكيفية ومدة وقوعهإثبات    يمكن، ولا  فعلاً   إلا إذا تم إثبات وقوع هذا الاعتداء

مما يعني أن طلب إثبات الحالة لا يحدث أثراً واقعياً يؤثر على المستدعى    ،خلال طلب إثبات الحالة

 ، ويعتبر في هذه الحالة وسيلة مكملة لنجاح طلب وقف الاعتداء على العلامة. هضد 

، سواء كان الاعتداء قد وقع  دعوى إثبات الحالة  حول المصلحة الواجب توافرها في  ويثور تساؤل آخر

وأكد على اكتفاء وجود المصلحة    478جاء جانب من الفقه   ..في مرحلة الإعداد والتجهيز؟  أو أنه  فعلاً 

لتحوط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله  تملة فيما إذا كان الهدف من الطلب االمح

مصلحة  اشترط لقبول دعوى إثبات الحالة أن يكون لرافعها    479وجاء جانب آخر من الفقه   عند النزاع فيه 

الدعوى أحياناً    من هذا الأصل قبول  إلا ان المشرع أجاز استثناءً   في رفعها، إذ لا دعوى بغير مصلحة،

ا كانت المصلحة محتملة، وذلك إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق  إذ 

الحالة رغم أن المصلحة    لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وقد أجاز المشرع قبول دعوى إثبات 

 480. عات المقارنةفيها محتملة وذلك ما اكده القانون الفلسطيني أيضاً وأغلب التشري

 

 

 
، المستثار: عبد الحكم فودة، المعاينة  36مقارنة، مرجع سابق، صقضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق دراسة  القاضي: زيادة، طارق، ال  478

 .  18وندب الخبراء، مرجع سابق، ص 
 48كامل، رمضان جميل، شرح دعوى إثبات الحالة، مرجع سابق، ص  479
ها: المصلحة التي  المصلحة المحتملة بتعريفه ل  2001( لسنة 2)   ( من  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  رقم3نظمت المادة )  480

قانون المرافعات  ( من 3يكون لصاحبها طلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وكذلك المادة )

 ).1968مايو سنة)  7( هـ 1388صفر سنة )   9والذي صدر برئاسة الجمهورية  العربية المصرية في  1968( لسنة 13المصري رقم ) 
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 . لتعدي ثانياا: الأساس القانوني لطلب إثبات الحالة أو المحافظة على الأدلة ذات الصلة با 

أيضاً القواعد العامة، فقد وق الملكية الفكرية، و على هذا الإجراء التشريعات التي نظمت حق   ت لقد نص

القضاء   فصلالتجارية الفلسطيني في  نظمت القوانين الفلسطينية منها قانون أصول المحاكمات المدنية و 

 أو   واقعة  معالم  ضياع  يخشى  لمن  يجوز"( والتي نصت على انه  113في نص المادة )المستعجل منه  

  من   يطلب   أن  نظرها  أثناء   أو  الدعوى   إقامة  قبل  سواء  القانوني  مركزه  تمس  أن   شأنها  من  تغييرات   إحداث 

  التغييرات   إجراء   من  ضده  المستدعى  ومنع  المحكمة  وب مند   بمعرفة  الحالة  إثبات   المستعجلة  الأمور  قاضي

، وقد نظم هذه المسألة أيضاً قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني  "الدعوى   في  البت   لحين

 يحتمل  واقعة،  معالم   ضياع  يخشى  لمن  " يجوز  على انه  والتي نصت   ،481( منه 154في نص المادة )

  الأمور   قاضي  من  المعتادة  وبالطرق   الشأن  ذوي   مواجهة  في  يطلب   أن  ،ضاءالق   أمام  نزاع  محل  تصبح  أن

لا أن  "، االمعاينة  لحضور   الخصوم  دعوة  الاقتضاء  عند   يقرر  أن  وللقاضي  للمعاينة،   الانتقال  المستعجلة

   لم ينص على هذا الإجراء بصورة صريحة.  1952( لسنة  33قانون العلامات التجارية رقم )

ذا الإجراء في قانون العلامات التجارية رقم  دني، فقد نص على هموقف المشرع الأر أما فيما يتعلق ب

والتي اعطت لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة  (  14المعدل في المادة )  1999( لسنة  34)

دلة  عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو اثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة المحافظة على الأ

بالتعدي، إلا   التجارية  ذات الصلة  أننا نلاحظ من خلال استقراء النص أنه اشترط أن تكون العلامة 

مسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية لكي يتم تقديم مثل هذا الطلب، إلا أنه في قانون المنافسة غير 

المادة  في  2000( لسنة  15ني رقم )المشروعة الأرد  الحق لصاحب 3)  نص  التي   ( اعطى  العلامة 

 
 2001/ 5/ 12، والصادر  بمدينة غزة بتاريخ 2001( لسنة 4( من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )  154لمادة ) ا 481

 .   2001\6\12في تاريخ  38هـ، والمنشور في جريدة الوقائع الرسمية في العدد  1422من صفر/  18م الموافق: 
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شكل من أشكال المنافسة سواء كانت العلامة مسجلة أم غير مسجلة أن يقدم طلباً الى    ت ضده أيارتكب

 482. المحكمة المختصة لإتخاذ إجراء المحافظة على الأدلة ذات الصلة

اء نص على هذا الإجر وقد نظم أيضاً المشرع المصري هذه المسألة في قانون حقوق الملكية الفكرية فقد  

النافذ   2002( لسنة  82( من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم )115)  في نص المادة

قتضى أمر لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبموالتي تنص على )

صوص تحفظية المناسبة وعلى وجه الخبإجراء أو أكثر من الإجراءات اليصدر على عريضة أن يأمر  

 إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب   - 2

المكاتبات أو وسائل الاعلان    المحال أو الأغلفة أو الفواتير أوعناوين    الجريمة والمنتجات أو البضائع أو

وضوع الجريمة وكذلك أو غير ذلك مما يكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي م

 .  "البضائع المستوردة من الخارج أثر ورودها

موق أن  محمود ونلاحظ  المصري  المشرع  وقوع   ف  عند  الحالة  إثبات  إجراء طلب  كيفية  توضيح  في 

 لأردني.أكثر من المشرع ا لعلامة التجاريةالاعتداء على ا

يل الحصر، فليس هناك ما يمنع  الإجراءات التحفظية قد وردت على سب  وعلى جميع الأحوال إن هذه 

نوني  اذها في سبيل المحافظة على حقوق الملكية الفكرية من الاعتداء وإن لم يكن هناك نص قا من اتخ

 . في قانون العلامات التجارية 

 

 

 

 
 2000لسنة   15سة غير المشروعة الأردني رقم ( من قانون المناف3أنظر المادة )  482
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 ثالثاا: شروط قبول طلب إجراء إثبات الحالة أو المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي

( من  102المسائل المستعجلة استناداً لنص المادة )  لقواعد العامة التي تحكمطلب إثبات الحالة يخضع ل

الحالة شرط  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وهذا يعني أنه يجب أن يتوفر في طلب إثبات  

الإختصاص النوعي للقضاء المستعجل، ويترتب على هذا أن قاضي الأمور المستعجلة يراعي في هذا 

الدعوى كالمصلحة  الطلبات قواعد الاختصاص النواعي والمكاني والقواعد المتعلقة بشروط قبول    النوع من

 483والأهلية والصفة. 

شرط عدم المساس    بات الحالة على حدا عنتعجال في طلب إثالإس   صفة  وعليه سنقوم بدراسة شرط

 بأصل الحق في طلب إثبات الحالة، ولذا سيكون التقسيم كالآتي: 

 تعجال في طلب إثبات الحالة  سال صفة شرط (أ

الاستعجال المبرر لاختصاص قاضي الامور المستعجلة بطلب إثبات الحالة هو الخشية من ضياع  

محل نزاع أمام القضاء، ويشترط في تلك الواقعة أن تكون بطبيعتها  معالم الواقعة التي يحتمل أن تصبح  

في الاستفادة منها ومعاينتها بواسطة محكمة  متغيرة المعالم مع الزمن إذا ما انتظر صاحب المصلحة  

 484.الموضوع

في كل حالة مقصود منها منع ضرر محدق قد   أن شرط الإستعجال يتوافرعلى    آخر  قد ذهب رأي  و

تلافيه مستقبلًا بإثبات حالتها لإحتمال ضياعها أو لتأكيد معالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغير  يتعذر  

ثارها إذا تركت لنظرها أمام القضاء العادي، وتقدير الاستعجال بهذا  مع الزمن، وتضيع بعض أو كل آ

بينما ذهب رأي آخر وهو الراجح    485بها قاضي الأمور المستعجلة، يستقل  المعنى هو من الأمور التي  

 
 .    116السويطي، احمد طالب محمود، القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، مرجع سابق، ص  483
 . 31ص  هرجة، مصطفى، أحكام وآراء في القضاء المستعجل، مرجع سابق،  484
 . 160لمستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، مرجع سابق، ص محمد طلال الحمصي، نظرية القضاء ا 485
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إلى ان الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة  

بحاجة    فإن شرط الاستعجالبالتالي    486التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده،تتحقق في    لا يمكن ان

 .لإثبات 

من اختصاص القاضي المستعجل بنظر دعوى إثبات الحالة كون الواقعة المراد إثباتها مضى  ولا يمنع  

إلا أن   487،عليها زمن قبل رفع الدعوى، متى كانت قابلة للتغير أو الزيادة أو النقصان من وقت لآخر

داء أمام  الغاية من طلب إثبات الحالة في حالة وقوع اعتداء على علامة تجارية هو لإثبات وقوع الاعت

قرار  يصدر  لكي  المستعجلة  الامور  الأساس،   اً قاضي  الدعوى  في  البت  لحين  مؤقتاً  الاعتداء  بوقف 

ه على علامة تجارية  بقيام دعوى تعويضات ضده عن اعتدائوبالإضافة إلى أن المعتدي عندما يعلم  

يد بإخفاء كافة معالم الجريمة والأدوات المستخدمة، وكذلك البضائع والمنتجات المقلدة، سيقوم بكل تأك 

لكي لا يقوم أي دليل ضده بالطبع، مما نستنتج من ذلك أن طلب إثبات الحالة في دعوى الاعتداء على  

تى  ي الأمور، فتتوفر صفة الاستعجال ح ون لها خصوصية خاصة مختلفة عن باق العلامة التجارية يك

وإن كان المعتدي قد مضت مدة كبيرة على استعماله لهذه العلامة التجارية، وذلك لأن مالك العلامة لم  

يكن يعلم بهذا الاعتداء من قبل، فإن تقديمه طلب كهذا بعد مضي اربعة سنوات على الاعتداء تبقى  

 ستعجال متوفرة بعد. صفة الا

ي خمسة سنوات على  لى أنه لا يجوز تقديم طلب إثبات حالة الاعتداء بعد مضر الإشارة إوأخيراً تجد 

علامة دون منازعة  لل  تسجيله ن العلامة أصبحت مملوكة للمعتدي سيما وأنه مضى على  الاعتداء، حيث ا

 
 .18كامل، رمضان جميل، شرح دعوى إثبات الحالة معلقاً عليها بأحدث أحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص  486
 . 16ء، مرجع سابق، صالمستشار: د. عبد الحكم فودة، المعاينة وندب الخبرا 487
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لاعتداء تدياً عليها، وإن تم إثبات حالة اسنوات، وبذلك يصبح مالكاً للعلامة وليس مع  من أحد مدة خمس

 488. ئهفإنه لا فائدة من إجرا

 شرط عدم المساس بأصل الحق في طلب إثبات الحالة   (ب

يشترط لقبول طلب إثبات الحالة أن لا يترتب على الحكم الصادر بهذا الإجراء أي مساس بأصل الحق، 

في طلب  بمعنى أنه لا يجوز للقاضي عند الحكم بإثبات الحالة أن يوازن بين حقوق الطرفين عند الفصل  

بل يجب أن تكون   489إثبات الحالة، كما يمتنع عليه أن يصدر حكماً بإثبات يتعارض مع هذه الحقوق  

وضوع  ممهمة القاضي مقصورة فقط على إثبات وقائع معينة يصح أن تكون محل نزاع أمام محكمة ال

وز لقاضي  يج  هل  حول انه إلا ان النزاع يثور    حتمال أو عدم إحتمال كسب الدعوى،بصرف النظر عن إ

لمسألة لة، لقد تناولنا هذه امور المستعجلة البحث في مسألة ان العلامة التجارية مسجلة أم غير مسجالأ

لم يميز بين    شكاليات، وقلنا أن قانون المنافسة غير المشروعة الأردنيلإفي السابق في العديد من ا 

و  المسجلة  المتخذة ضالغير  العلامة  الاعمال  واعتبر كل  غير    قبيل  دهم منمسجلة  المنافسة  أعمال 

 
والتي نصت: إن كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من    1952( لسنة  33( من قانون العلامات التجارية رقم ) 52\5أنظر نص المادة )   488

عنه  ( من هذا القانون أو بسبب أن تسجيل تلك العلامة تنشأ  8أو    7أو    6السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام المواد ) 

في المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة . مما نستدل    منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب

  من هذه المادة أنها اعطت الحق لترقين العلامة مدة خمسة سنوات، أما إذا كانت العلامة غير مسجلة وغير محمية فإن الملكية تكون للأسبق 

ذا مضى على الاستعمال مدة خمس سنوات تصبح ملكية العلامة للمستعمل وليس للمالك الأصلي،  بالاستعمال وليس الاسبق بالتسجيل، وعليه إ

قرار  الرات:  وذلك ما ايدته محكمة العدل العليا في العديد من قراراتها والتي اعطت الاسبقية للمستعمل وليس للذي قام بتسجيلها، ومن أحد اهم القرا

والقاضي : وحيث ثبت من البينات المقدمة أن الشركة المستأنفة تملك العلامة التجارية أروى    2011\01\30والصادر بتاريخ    2011\108رقم  

ب  وأنها استعملت هذه العلامة استعمالًا حقيقياً في سوق فلسطين وأصبحت معروفة لدى الجمهور، وحيث ان استعمال المستأنفة للعلامة المطلو 

مة التجارية نفسها، فإننا نقرر الملكية للعلامة تعود لمستعملها في فلسطين وليس لطالب تسجيلها"   تسجيلها اروى، سابق لتاريخ طلب تسجيل العلا

 .مة وعليه يتضح لنا أن المستعمل فيما بعد هذا القرار يجوز له تسجيل العلامة بإسمه وبالتالي لا يجوز لأحد أن يمنعه من تصرفه في العلا
 .  36ينة وندب الخبراء، مرجع سابق، ص المستشار: د. عبد الحكم فودة، المعا 489
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وفي القانون المطبق في فلسطين سكت عن هذه المسألة ولم ينظمها، مما يؤدي بنا إلى    ،490المشروعة  

لا ان هناك بعض  ت المدنية والتجارية الفلسطيني، ا اللجوء إلى القواعد العامة في قانون أصول المحاكما

ز  ة يجو مسجلغير  ح بأن سواء كانت العلامة مسجلة أم  تطرقوا إلى هذه المسألة، فمنهم صر   491الفقهاء

ترط بأن تكون  لا أن قانون العلامات التجارية الأردني المعدل اشا  تقديم طلب المحافظة على الأدلة،

م مثل  إلا اننا وبإستقراء هذا القانون نلاحظ بأنه يجوز تقدي ،  492مسجلة مشهورة الغير  العلامة التجارية  

عليه أمام قاضي الامور المستعجلة أنه مالك الحق في العلامة وأن حقوقه    معتدىهذا الطلب إذا اثبت ال

يتعذر تداركه، ومن  قد تم التعدي عليها أو أن التعدي قد اصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرراً  

مة لعلا، مما نستنتج أنه إذا كان مالك ا493فقط  المؤكد أن ملكية العلامة تثبت بالإستعمال وليس بالتسجيل

الحالة    مستعملًا لهذه العلامة وتم الاعتداء عليها يجوز له وقف هذا الاعتداء من خلال طلب إثبات 

   تمهيداً لطلب وقف التعدي.

، يجوز لقاضي الامور المستعجلة البحث في ملكية العلامة التجارية في طلب إثبات الحالة  أنه لانرى  و 

البينة بظاهر  يبحث  أن  يجب  يقرر،  بل  لا  لمن،  الم  أي  وإنما  لكية  بالتسجيل  ليس  ملكيته  تكون  فقد 

بالإستعمال، مما يؤدي بالقاضي الى الخوض بأصل الحق لإثبات استعمال مقدم الطلب هذه العلامة  

،  فقط وليس الغاية منه تثبيت الملكية  فعلًا، ومما لا شك فيه أن طلب إثبات الحالة هو طلب تمهيدي

إجراء معين ملموس على ارض الواقع، فهو لأخذ  الي وليس  والواقع الح  تثبيت الحالةل  يعود   الهدف منهو 

 
 .  2000( لسنة 15أنظر بالتفصيل قانون المنافسة غير المشروعة الأرني رقم )  490
 .  148الضمور، رناد سالم، الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة، مرجع سابق، ص  491
 . 1999 لسنة   34( من قانون العلامات التجارية الأردني رقم 39أنظر المادة )  492
 . 2011\01\30والصادر بتاريخ  2011\108القرار رقم  493
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تمهيد لطلب يوقف الاعتداء، فكيف يتم وقف الاعتداء دون إثبات، وكيف يتم الاثبات دون طلب إثبات 

 . البعض  الحالة، فهما بالطبع طلبان مترابطان مع بعضهما

قاضي الأمور المستعجلة بإثبات ن لقرار  كيف يمك  رارهافي ق  مبينة  494وقضت محكمة النقض الفرنسية 

لا يستطيع القاضي ان يكلف الخبير في  الذي لا يكون له أن يمسه، بأنه )الحالة أن يمس بأصل الحق  

دعوى إثبات الحالة بأداء مأموريته على أساس تفسير معين للعقد بين الطرفين إذا كان هذا التفسير  

 بالموضوع(. وع نزاع، فإن ذلك مساس موض

   ظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدياا: كيفية إجراء طلب إثبات الحالة أو المحافبعرا

، ومن ثم تحديد جلسة خلال أسبوع لنظر الطلب، بالأوضاع العادية  تبدأ إجراءات الطلب بتقديمه وإيداعه

ستعجال  توافر مسألة الا ثم تبدأ الجلسة بسماع شهادة المستدعي، ومن ثم يبحث قاضي الأمور المستعجلة  

هذا الطلب إلى أصل الحق، فإذا توافر أمامه هذان الشرطان، يقوم بإصدار   عدم الدخول في  ومسألة

ومن الناحية العملية يتم إصدار هذا القرار  بات الحالة بأحد الطريقين،  قرار يقضي بإثبات الحالة، فيتم إث

لب، وذلك بالتأشير على ذيل هذا اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ تقديم الط  ذاتفي  

فإما أن ينتقل القاضي المستعجل للمعاينة وإثبات الحالة بمعرفته،    495الطلب حسب ظروف الاستعجال  

وعليه    496،يندب أحد محضري المحكمة ليقوم بذلك، وإما أن يندب أحد الخبراء لإثبات الحالةأو أن  

 . 498رفة الخبير بمع ، أو497بين إثبات الحالة بمعرفة القاضي  يتوجب التمييز

 
 .  39أحكام وآراء في القضاء المستعجل، المرجع السابق، ص  ، المشار اليه في مصطفى هرجة، 1931\5\30نقض فرنسي رقم  494
 88د.عياد، مصطفى، ناظم عويضة، القضاء المستعجل وضرورته في فلسطين، مرجع سابق، ص 495
 .   108كامل، رمضان جمال، شرح دعوى إثبات الحالة، مرجع سابق، ص المستشار:  496
 مدنية الفلسطيني التي اعطت الحق للقاضي أو من ينوبه بإجراء اثبات الحالة .  ( من قانون اصول المحاكمات ال113انظر نص المادة )  497
 اب خبير ليقوم بإثبات الحالة .  ( من قانون البينات الفلسطيني التي اعطت للقاضي بإنتد154انظر نص المادة )  498
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 بمعرفة قاضي الأمور المستعجلة   إثبات الحالة (أ

يجوز لمن يخشى ضياع  " ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه  113تنص المادة )

 . "بات الحالة بمعرفة مندوب المحكمةمعالم واقعة.. أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إث 

الحالة فإنه يجوز للقاضــــــــــــــي المســــــــــــــتعجل أن يقرر  ه إذا رفع طلب إثبات  من نص هذه المادة أن  ويبين

الانتقال بنفســه إلى محل النزاع لمعاينة الشــيء وإثبات حالته، وهذا أمر نادر الحدوث عملياً، إلا انه في 

الاعتداء   بعض الحالات ترى المحكمة أنه من الأفضـــــــــــل أن تقوم هي بإجراء المعاينة على الحق محل

جاه الحق المعتدى عليه وذلك أن المحكمة قد ترى أن أدلة الخصــوم  ن عقيدتها الصــحيحة اتوذلك لتكوي

ــل  ــداء على الحق محــ ــة الاعتــ ــة لإثبــــات واقعــ ــل مقنع للمحكمــ دليــ إلى  ــد لا يؤدي  الخبير قــ ــل  دليــ أو 

 499لحماية.ا

العلامة  إلى محل الاعتداء على أو أن يقوم قاضي الأمور المستعجلة بإنتداب مندوب المحكمة للذهاب 

وم بتوثيق واقعة الاعتداء على العلامة، ويكون التوثيق بطريقة تدوين ما كان موجوداً وقت  التجارية، ليق

وللمنتجات   المقلدة  للعلامة  الفوتوغرافي  التصوير  من خلال  التوثيق  يتم  كما  المحكمة،  مندوب  وجود 

 . ة البضائع المقلدةوكميالمطبوع عليها العلامة، من حيث شكلها 

ن المذكورين القيام بتفحص كل المستندات الإدارية أو  تأدية واجبهم المهني، يمكن للموظفي سبيل    فيف 

التجارية أو المالية أو المحاسبية، وكذلك أية وسائل مغناطيسية أو معلوماتية، دون أن يمنعوا من ذلك 

حقات وأماكن الشحن أو  تجارية والمكاتب والملبحجة السر المهني، ولهم حرية الدخول إلى المحلات ال 

التخزين، وبصفة عامة إلى أي مكان، واشترط حتى تكون لتلك المحاضر قوة إثباتية في فعل التقليد  

  500.للعلامة التجارية وحجة كاملة لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق واحد وهو الطعن بالتزوير

 
 . 207منشاوي، على منشاوي، دور القاضي في الحماية المدنية، مرجع سابق، ص  499
 .وما بعدها   212بن احمد، وهيبة لعوارم، جريمة تقليد العلامة التجارية، مرجع سابق، ص  500
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ي تستخدم أو تكون قد تفصيلي للآلات والأدوات التويجب أن تتضمن هذه المحاضر إجراء وصف  

ت في ارتكاب الجريمة في حالة ضبطها، والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة  استخدم

قد وضعت عليه العلامة موضوع    مما تكون   أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك

 ء يبين منه الوصف الدقيق للشيكل من هذه الأشياء على نحو  الجريمة، ويكون الوصف التفصيلي ل

ا يبين  منتجاً،  كان  فإن  عليها  المضبوط،  حرر  وما  ووصفها،  وعبوته  وطبيعته  ومقداره  وألوانها سمه 

ة من  حرز بالتفصيل وحجم العبوة ووزنها ووصف العلامة الموجودة عليها، وما إذا كانت قد عرضت م

 501، مع إعادة تحريزها. عدمه

 خبرةإثبات الحالة بمعرفة أهل ال  (ب

  المادة   في  المبينة  الحالة   في  للقاضي  يجوز  -1"   على  الفلسطيني  ( من قانون البينات 155تنص المادة )  

  يكون   وعندئذ   يمين،  بغير  الشهود   وسماع  والمعاينة  للانتقال  الخبراء  أحد   يندب   أن  القانون   هذا  من(  154)

  الشأن   هذا  في  يتبع  -2.  هوأعمال  الخبير  تقرير  على  الخصوم  ملاحظات   لسماع   جلسة  يعين  أن  عليه

 . "بالخبرة الخاص  القانون  هذا من الثامن الباب  في  عليها المنصوص  القواعد 

هذه المادة أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بندب خبير لإثبات الحالة عند الاستعجال،    من  تبيني

ص عليها في الباب وبعد أن بينت ذلك أشارت في فقرتها الأخيرة إلى أن القاضي يتبع القواعد المنصو 

والأمانة  طبق على الخبير في طلب إثبات الحالة قواعد ندب الخبراء، وبيان مهمته،  ، فيالخاص بالخبرة

التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته، وتعيين مدة لإعداد التقرير، بالإضافة إلى حالات رد الخبير، 

  502.وتقدير اتعابه ومصروفاتهوكذلك تحديد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير، 

 
 .  159، ص 2010مصر،  - الإسكندرية -يث، الأزرايطةالمستشار: طلبة، أنور، حماية حقوق الملكية الفكرية، المطب الجامعي الحد  501
 (  191 -156أنظر بالتفصيل الباب الثامن من قانون البينات الفلسطيني المتعلق بالخبرة المواد )  502
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ثبات الحالة مقصورة  وتبعاً لذلك يجب أن تكون مهمة الخبير الذي يندبه القاضي المستعجل في دعاوى إ 

على بحث الوقائع المادية المتنازع عليها أو التي تكون محل نزاع بين الطرفين، وبيان الاعمال الواجب 

يفصل في أصل الحق، إلا أن القضاء قد جرى مراعاة  اتخاذها للمحافظة على الشيء محل النزاع حتى 

د الطرفين بفعل الآخر والمبلغ اللازم للعدالة على تكليف الخبير بتحديد مدى الضرر الذي أصاب أح

وذلك كله دون   503، للتعويض إذا كان لا يمكن تحديد الضرر عند طرح النزاع أمام محكمة الموضوع  

 504. اينة المكلف بهاعية أو قانونية على المعفيما يترتب من نتائج واقإبداء رأيه 

المنتدب في دعوى إثبات الحالة بسماع الشهود بلا وأخيراً لا يجوز للقاضي المستعجل أن يكلف الخبير  

كما لو كان الاعتداء على    505ذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، يمين أو الاستعانة بآراء الفنيين إلا إ

سماع من يرى  يجوز للقاضي في هذه الحالة ومثيلاتها التصريح للخبير بالعلامة التجارية منذ زمن، ف

 الاستعانة بأحد الفنيين الأخصائيين لمعرفة الضرر ومقداره. لزوماً لمساع شهادته أو 

ومثال ذلك ما اثبتته الشركة المدعية صاحبة العلامة التجارية المشهورة بجميع أنحاء العالم والمعروفة  

)مايكروسوفت اب بالإسم  والمسجلة  بأن  (  الحالة  إثبات  من خلال طلب  التجارية  للعلامات  العامة  دارة 

 506علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك.عرض للبيع برامج حاسب آلي عليها العليه قام بالمدعى 

 
 .  36الخبراء، مرجع سابق، ص المستشار: د. فودة، عبد الحكم، المعاينة وندب  503
 ي.  ( من قانون البينات الفلسطين158أنظر المادة )  504
 .  38المستشار: عبد الحكم فودة، المعاينة وندب الخبراء، مرجع سابق، ص  505
لدى  ، والمنشور 3، ق ، اقتصادي القاهرة، ص  2010، لسنة 3956، الدعوى رقم 2012يونيو   30محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة  506

 .207ية، مرجع سابق ص منشاوي على منشاوي، دور القاضي في الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكر 
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 معاينة عن مكان وجود الحق المعتدىويتعين على صاحب العلامة التجارية أن يرشد الخبير المكلف بال

من إثبات هذا الاعتداء دون  ا المكان وأن يوصف له كيفية وقوع الاعتداء حتى يتمكن  ا كان هذ عليه أي

 507عوائق. 

 .والأدوات المستخدمة في ارتكابها إجراء الحجز على المواد والمنتجات المقلدة: الفرع الثاني

  ل قانوني أو يقوم بأي عموضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه من أن  "أنه    يعرف الحجز قانوناً 

إجراء  "  وعرفه آخرون بأنه  ،508" مادي من شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز

، ثم بيعه لصالح الدائنين  يقصد منه منع المدين من التصرف في ماله تصرفاً يضر بمصلحة الدائنين

 . 509" ه ليقتضوا حقوقهم من حصيلة البيعإذا لم يوف بديون

دي على حقوق العلامة التجارية وأراد صاحب العلامة أن يوقع  اؤل: إذا وقع التعومن هنا يطرح التس

الحجز على ما تم استعماله في التعدي فهل أن الحجز المنصوص عليه في قوانين الملكية الفكرية والذي 

ة  المدنية والتجاري  يطالب به مالك العلامة هو ذات الحجز التحفظي الوارد في قانون أصول المحاكمات 

 ؟   0120510( لسنة 2رقم )

 
 .207منشاوي على منشاوي، دور القاضي في الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق ص  507
 . 159نية والتجارية، مرجع سابق، السويطي، أحمد طالب محمود، القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المد  508
وآثاره العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  التحيوي، محمود السيد عمر، إجراءت الحجز  509

 .  1، ص1999مصر،  - الاسكندرية
للدائن أن يقدم طلباً   - 1على :  2001( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ) 266نصت المادة )  510

التحفظي على أموال المدين سواء كانت بحيازته أم لدى الغير قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء السير    مؤيداً بالمستندات لإيقاع الحجز

يجب أن يقترن طلب الحجز بكفالة تضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه   -2إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بالدعوى.  فيها

يجب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط،   -3حجز غير محق في دعواه. من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب ال 

لا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم   - 4غير معلوم عينته المحكمة على وجه التقريب. وإذا كان مقدار الدين 

 بل للتجزئة.والنفقات ما لم يكن المال المحجوز غير قا
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و الحجز على المنتجات المقلدة التي تؤثر على سمعة  مدار هذا البحث هن الحجز المقصود في  لا بد أ

العلامة التجارية، وليس الحجز التحفظي الوارد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وليس 

 ي المانع لإستمرار الضرر اننا تسميته بالحجز الوقائقانون التنفيذ، وإنما بإمك الحجز التنفيذي الوارد في  

، فليس الهدف منه هو بيع البضائع والمنتجات المقلدة لإستيفاء دين مترتب القائم على العلامة التجارية

المقلدة في السوق، فليس هناك علاقة هو وقف بيع هذه    منه  على المعتدي، وإنما الهدف   المنتجات 

،  ناتجة عن منافسة غير مشروعة   ولية تقصيريةعتدى عليه وإنما علاقة مسؤ مديونية بين المعتدي والم

ويتمثل هذا الحجز في إستصدار أمر يوقف عرض وتداول الشيء محل الإعتداء ووضعه تحت يد 

 القضاء عن طريق الحجز.  

ظمت هذه  الأردنية والمصرية التي ن  للإجابة على هذا التساؤل يجدر القول إن قوانين العلامات التجارية

خاصة بالحجز يتعين إعمالها وإنما اكتفت بعبارات توقيع الحجز، أو حجز لقواعد  المسألة لم تتعرض  

المنتجات موضوع التعدي أو الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي، تاركة ذلك إلى القواعد 

 511ون التنفيذ.أصول المحاكمات وقان العامة التي وردت في قانون 

الوارد في هذه القوانين الأخيرة مع الحجز الذي يمارسه أصحاب العلامات ا هذا الحجز  وعند مقارنتن 

التجارية يتبين لنا أن الحجز وفقاً لأحكام قوانين الملكية الفكرية لا يخضع للقواعد العامة، ومن ثم لا يعد 

(  266)  ادةليها أحكام المعه والتي نصت عالشروط اللازمة لإيقاحجزاً احتياطياً أو تحفظياً، وذلك لإنتفاء  

نية بين طالب الحجز وبين  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني من توافر علاقة دائ

على أمواله، وأن يستند الحجز إلى دليل كأن يكون بيد الدائن سند رسمي أو عادي أو ورقة المحجوز  

دار ومستحق ها لذلك، وأن يكون الدين معلوم المقلاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتتجارية تتضمن ا 

 
 217منشاوي، على منشاوي، دور القاضي في الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص 511
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الأداء وغير مقيد بشرط، فضلًا عن أن الحجز الاحتياطي أو التحفظي بعد إقرار صحته يتحول إلى  

حجز تنفيذي على أموال المدين، وهو أمر لا يرمي إليه صاحب العلامة طالب الحجز، كما أن الحجز  

ى بيع المحجوز واقتضاء زاً تنفيذياً، وذلك لأنه لا يهدف إلذي يطالب به صاحب العلامة لا يعد حجال

 .512إلى رفع الاعتداءالدين من ثمنه بهل يهدف 

وجاء جانب آخر من الفقه واعتبر الحجز التحفظي هنا أقرب إلى مفهوم حفظ الأدلة التي يخشى من  

 أن الغاية والهدف  هذا الطلب يتشابه مع الحجز التحفظي إلاويرى الباحث أن    513أو إتلافها إخفاؤها  

من حيث إجراءات إتخاذ هذا الطلب هي ذاتها لتحقيق النتيجة والوصول إلى  ف،  عن كل منهما  مختلفان

 .وطبيعة كل منهما مختلفة عن الآخرالحجز، إلا أن شروط 

قانون المنافسة غير المشروعة الأردني هو إجراء قضائي  أن الحجز الوارد في  فكرة  جانب من الفقه ب  وايد 

م مقررة في قانون أصول المحاكمات  ستعجل وتحفظي، يخضع لما يخضع له الحجز التحفظي من أحكام

، ولكنه يقتصر على طلب سيما وأنه لا يصل إلى وقف الانتاج أو منع تقديم الخدمة  المدنية والتجارية

 514في أفعال المنافسة غير المشروعة.  لانتاج التي تستخدمحجز البضائع والمواد وادوات ا

ى المنافسة  محكمة التمييز الأردنية بخصوص الحجز التحفظي في دعو لقرار    وقد أستند في رأيه إلى  

(  3يعتبر طلب الحجز التحفظي الذي يقدم استناداً للمادة )  غير المشروعة والذي جاء في مضمونه:  

يها من فوات من قانون المنافسة غير المشروعة، ما هو إلا تطبيق للمسائل المستعجلة التي يخشى عل 

ن القرار الصادر بمثل هذا قانون أصول المحاكمات المدنية، وا( من  1\ 32)   الوقت وفقاً لأحكام المادة

 
 .170خليل، عبد الجبار، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص  شهد 512
 .  62جارية، مرجع سابق، ص جرادات، مريم فيصل محمد غازي، دعوى المنافسة غير المشروعة في العلامة الت 513
 .  457مرجع سابق، سلامة، نعيم جميل صالح، المنافسة غير المشروعة، في العلامة التجارية وأوجه حمايتها،  514
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عجل يصدر على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها عملًا بأحكام المادة)  الطلب هو قرار مست

 515( من قانون أصول المحاكمات المدنية. 3\ 33

والحجز الوارد في قوانين الملكية الفكرية   حاكمات المدنيةل من قانون اصول المن الحجز الوارد في كاو 

من حيث  ،  516الفلسفة التي يقوم عليها الحجزث  المصرية والأردنية يتفق من عدة وجوه خاصة من حي

أن الحجز التحفظي على اموال المدين يتفق من حيث الهدف مع الحجز الاحتياطي في قوانين الملكية  

معالفكرية التحفظي  الحجز  يتفق  كما  الشأن   نظيره  ،  من صاحب  إلا  ايقاعهما  يتم  لا  أنهما    الآخر 

يكون مصدرهما قاضي الأمور المستعجلة وبناء على    ثنينالا، وفي  والمصلحة وبناء على طلبه وإرادته

 ، ولا يمكن إيقاعهما إلا بتقديم كفالة من طالب الحجز. قناعته وسلطته التقديرية

يث شروط كل منهما، ففي الحجز التحفظي يشترط أن يكون هناك علاقة مديونية  ختلفان من حإلا أنهما ي

ئع والمنتجات المقلدة يشترط أن يكون هناك اعتداء على  بين الطرفين، أما في الحجز المتعلق بالبضا

لى  اء وغير معلق ععلامة تجارية، وفي الحجز التحفظي يشترط أن يكون الدين معلوماً ومستحق الاد 

 المتعلق بالبضائع والمنتجات المقلدة لا يشترط هذه الشروط.  حجزشرط، وفي ال

أهم    من حفظي على المواد والمنتجات المقلدة يعتبر  وفي النتيجة لا بد من الإشارة إلى أن الحجز الت

للمحافظة على حقه   المالك ليصل عن طريقها  بيد  المشرع  التحفظية، فهو وسيلة وضعها  الإجراءات 

العلامة عتدى عليه، حيث يقع هذا الإجراء في مقدمة الإجراءات الوقتية والتحفظية في حماية حقوق  الم

 517هذا الإجراء وتدور في فلكه.بقوة ولا يخفى أن جميع الإجراءات السابقة قد تدعم   التجارية

 
515    ( التمييز الأردنية حقوق رقم  بتاريخ  2005\1577قرار محكمة  ، منشورات مركز عدالة الأردني، معهد  2005\9\12( )هيئة خماسية( 

فلسطين، مشار إليه لدى سلامة، نعيم جميل صالح، المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية، مرجع سابق،    -بيرزيتالحقوق، جامعة  

 .485ص
 .171عبد الجبار، شهد، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق،  516
 .167عبد الجبار، شهد، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق،  517
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لعلامة هذا النوع من الحجز هو حجز وقائي، يقصد منه الاحتياط من وقوع ضرر قد يصيب مالك اوإن  

  ناءً قلة حيث يصدر القاضي أمراً ب ف، أو الإيقاف أو العقل أو العجارية، وهو ما يعرف فقهاً بالتوقالت

علامته   على  والمستمر  القائم  والضرر  الاعتداء  وقف  يتم  لكي  التجارية  العلامة  مالك  طلب  على 

 518. التجارية

بيان الا بد من  إليه مقدم طوعليه لا  يستند  الذي  القانوني  المنتجات ساس  التحفظي على  الحجز  لب 

 ائع والسلع المقلدة والمزورة والمواد والأدوات المستخدمة في هذا التقليد. والبض

الساري في فلسطين    1952( لسنة  33( من قانون العلامات التجارية الأردني رقم )39قد نصت المادة )ف

  أو   بمصادرة  تأمر  أن  السابقة  المادة  بمقتضى  متهم  شخص   أي  تحاكم  تيال  للمحكمة  على أنه يجوز

  وغير   والأختام  والمعدنية  الخشبية  والطوابع  واللوحات   والإعلان  واللف  الرزم  ومواد   البضائع  كافة  إتلاف

 الأخرى   المواد   أو  الإعلانات   أو  الرزم  أو  اللف   مواد   أو  العلامة  لطبع  المستعملة  والمواد   الأدوات   من  ذلك

 . بشأنها الجرم ارتكب  التي

كعقوبة مكملة للعقوبة الأصلية التي جاءت لمعاقبة المعتدي على حقوق العلامة  ذه المادة  وقد جاءت ه

التجارية، ولعدم وجود نص صريح في قانون العلامات التجارية الساري فلسطين يفيد بإمكانية الحجز  

اس قانوني  رى بأنه يجوز التعويل على نص هذه المادة كأسعلى المواد والمنتجات المقلدة، فإن الباحث ي

والمنتجات المقلدة، سيما وأن اللجوء إلى القضاء الجزائي ليس شرطاً  لإيقاع الحجز التحفظي على المواد  

، 519ى كافة المواد والمنتجات المقلدة، وجاء مناصراً لهذا الرأي أحد الفقهاء  لإيقاع المصادرة والاتلاف عل

(  1\117مة المدنية مستنداً إلى نص المادة )بجواز الحكم بالمصادرة والنشر والاتلاف من المحك   وأكد 

" يجوز للمحكمة المدنية أسوة بالمحكمة    فيهاون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري والذي جاء  من قان

 
 . 131الضمور، رناد سالم، الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة، مرجع سابق، ص  518
 .   615لملكية الصناعية، الطبعة العاشرة، المرجع السابق، ص القليوبي، سميحة، ا 519
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منها من التعويضات أو  الجزائية أن تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد لإستنزال ث

 فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. الغرامات أو الأمر بالتصرف 

بالمشرع الأردني في ، فقد جاء في نص المادة  1999المعدل لسنة    العلامات   قانون   أما فيما يتعلق 

لتحفظي بناء ، وبموجب الفقرة الثانية على أن لقاضي الأمور المستعجلة إيقاع الحجز امنه،  520( 39)

عليها، قبل إقامة دعواه المدنية أو الجزائية، ودون    بالتعدي  على طلب مالك العلامة التجارية المدعي

تبليغ المستدعى ضده، وذلك إذا ما أثبت مالك العلامة التجارية أنه مالك الحق فيها، وأنه قد تم التعدي 

، ق ضرراً يتعذر تداركه في حال وقوعهعليها، أو أن التعدي قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلح

ب( منه الحق \3فسة غير المشروعة والأسرار التجارية إذ اعطت المادة )ي قانون المنا وكذلك الحال ف

( من قانون  39لصاحب المصلحة في طلب إيقاع الحجز التحفظي وبالشروط ذاتها الواردة في المادة )

تقديم   التجارية، من حيث  المادة العلامات  المشرع اشترط وبموجب  إلى ان  بالإضافة    الكفالة ووقتها، 

المصلحة أن يثبت للمحكمة    ى صاحب ج( من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية عل\3)

 521يلي:اياً مما 

 .أن المنافسة قد ارتكبت ضده  .1

 أن المنافسة أصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضرراً يتعذر تداركه.   .2

 . تلافهإشى من اختفاء الدليل على المنافسة أو أن يخ .3

الحجز التحفظي على المواد والمنتجات المقلدة أن يكون مقدم طلب    شترط لتقديم طلب وذلك يعني أنه ي

الحجز من صاحب الحق على الشيء المقلد، فالأصل أنه لا يمكن طلب الحجز إلا من صاحب الحق  

وا من ذلك، وكذلك يشترط أن يتم تقديم الطلب إلى الجهة المعتدى عليه، أو المرخص لهم الذين تضرر 

 
 . 1999( لسنة  34من قانون العلامات التجارية الأردني المعدل رقم )  39نص المادة  520
 (  2000( لسنة ) 15ج( من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم )\3)   أنظر المادة 521
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في هذا الطلب يتوجب    ة المختصة وهو قاضي الأمور المستعجلة، وحتى يصدر القاضي قرارهالقضائي

 يلي للشيء المقلد.تداء فعلًا من خلال إجراء وصف تفص أن يتم التأكد من وقوع الإع

أما فيما يتعلق بالمشرع المصري، فإننا وبالرجوع إلى أحكام قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم  

)  وتحديداً نص   2002نة  ( لس82) أن 115المادة  نجدها نصت على    المختصة   المحكمة  لرئيسه:  ( 

  كثر أ أو  باجراء يأمر أن  عريضة  على  يصدر أمر  وبمقتضى شأن  ذي كل طلب   على  بناء النزاع  باصل

  محل  الحق  على  الاعتداء  واقعة  إثبات   -1الخصوص   وجه  وعلى  المناسبة  التحفظية  الإجراءات   من

  في   استخدمت   قد  تكون   أو  تستخدم  التي  والادوات  للالات   تفصيلي  ووصف  حصر  ءرااج  -2.  الحماية

  وسائل   أو  المكاتبات   أو  الفواتير  أو  الاغلفة  أو  المحال  عناوين  أو  البضائع  أو  والمنتجات   الجريمة  ارتكاب 

  يمة الجر   موضوع   الجغرافي  المؤشر  أو   البيان   أو  العلامة  عليه   وضعت   قد   يكون   مما   ذلك  غير  أو   الاعلان

 البند   في  المذكورة  الأشياء   على  الحجز  توقيع   - 3.  ورودها  أثر  الخارج   من  المستوردة  البضائع  وكذلك

  على   يفرض   وأن  بالتنفيذ   المكلف  المحضر   ونةلمعا  أكثر  أو  خبير  بندب   يأمر  أن   المحكمة  ولرئيس(  2)

  عشر   خمسة  خلال  صة المخت  محكمة  إلى   النزاع  اصل  الطلب   يرفع  أن  ويجب .  مناسبة  كفالة   إيداع  الطالب 

 522."له أثر كل زال والا الامر  صدور تاريخ  من يوما

فنلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع المصري قد شمل المواد التي يجب أن يتم الحجز عليها على  

وجه العموم، فقد شمل كافة البضائع والمحال التجارية ووسائل الاعلان، وهذا ما يكون محموداً عليه 

 أكثر من المشرع الأردني الذي اقتصر على ذكر الحق فقط.  المشرع المصري 

ءاً على كل ما تقدم، نلاحظ أن المشرع قد خول لمالك العلامة، وكذلك المستفيد من الحق  وعليه وبنا

أن يقدم طلب لإيقاع    وسيلة لوقف هذا الاعتداء،ل وسيلة لإثبات وقوع الجريمة، و الاستئثاري بالاستغلا

 
 . 2002( لسنة 82لملكية الفكرية المصري رقم ) ( من قانون حقوق ا115المادة )  522
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  المستعجلة، وإن إجراءات ملكية العلامة، ويوجه الطلب الى قاضي الأمور  اً بما يثبت  ، ويكون مرفقالحجز

 الحجز تمر بعدة مراحل نوجزها فيما يلي:  

أن يودع مالك العلامة التجارية لدى قلم قاضي الأمور المستعجلة لائحة الاستدعاء، يقوم فيها  أولًا:  

لدة، ويقدم ضمن لائحة الاستدعاء مجموعة من  بطلب إجراء حجز على البضائع التي تحمل علامة مق

نه المالك الحقيقي للعلامة منها " محضر تسجيل العلامة التجارية، تبيان مفصل للمنتجات  الوثائق تثبت أ

ويتم تقديم الطلب    523داث لبس أو خلط في ذهن المستهلك.الذي يدعي على أنها مقلدة ومن شأنها إح

 524يوليه سلطة طلب الحجز الاحتياطي.  مجرد توكيل محامي من الطالب مباشرة أو محاميه، لأن 

ب أن يبين مقدم الطلب في استدعائه نوع الحجز، الذي يجب القيام به، لكونه يحتمل الوصفين،  ويج

حجز حقيقي للمنتجات المقلدة كما سماها المشرع الفرنسي بالوصف والمصادرة، ففي    أمحجز وصفي  

 525.اجز الذي توضع تحت تصرفهالح أيديهذه الحالة تبقى المنتجات في 

لدى قلم المحكمة، يقوم قاضي الأمور المستعجلة بدراسة الطلب   طلب الحجز  يودع المالكبعد أن  ثانياً:  

، ففي شرط  المتعلق بالحجز، ويتوجب عليه البحث في صفة ومصلحة وأهلية مقدم الطلب بادئ ذي بدء

يكون   أن  يجب  مالكالصفة  هو  الطلب  أو  الالعلامة    مقدم  بالاستعمال  سواء  عليها  المعتدى  تجارية 

ن تتوافر لدى مقدم الطلب المصلحة المنصوص عليها في المادة  ا، ومن حيث المصلحة يجب  تسجيلبال

ن هذا الشرط هو شرط قبول للدعوى، إلا انه تكفي  نون الأصول المدنية الساري، حيث ا ( من قا 3)

ا  و الاحتياط لدفع ضرر محدق، وهو ما يتوافر أمامن المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب ه

في هذا الصدد، أما من حيث شرط الأهلية فإنه يشترط في أن يكون مقدم الطلب لديه الأهلية الإجرائية  

 
 . 196بن أحمد، وهيبة لعوارم، جريمة تقليد العلامة التجارية، مرجع سابق، ص 523
 .  135نية للعلامة التجارية المشهورة، مرجع سابق، ص الضمور، رناد سالم، الحماية المد 524
 . .197بن أحمد، وهيبة لعوارم، جريمة تقليد العلامة التجارية، مرجع سابق، ص  525
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لتوقيع الحجز، وهذه الأهلية تتطابق تماماً مع أهلية الأداء المعروفة في مجال التصرفات القانونية، حيث 

 526دارة أمواله.ز أهلًا لإيكون الحاجيكفي أن 

هناك احتمال    يتأكد أن  الطالب صاحب مصلحة قانونية وأن  ان  يتحقق القاضي الوقتي منبعد أن    ثالثاً:

صادرة عن المسجل الداخلي، أو أي مسجل   خلال شهادة تسجيل العلامة سواءً   لوجود ذلك الحق من

مة المناط الحماية لها هي علامة  العلاوأن    أو انه مقدم من المستعمل الحقيقي،  علامات في الخارج،

الحالة والوصف التفصيلي آنف  وعة، وبعد أن يتم إثبات التعدي ووقوعه من خلال طلب إثبات  مشر 

وبعد أن يقدم طالب الحجز كفالة العطل والضرر التي تضمن أي عطل وضرر للمحجوز   527، رالذك

رار الذي سيصدره، وأنه لم يدخل بأصل  عليه، وبعد أن يتأكد القاضي بأن هناك صفة إستعجال في الق

ى إثبات مالك العلامة  ق، والتعرف على أسباب الحجز وجديته، يصدر أمراً على ذيل الطلب بناء علالح

أمر من خلاله بالحجز ويطلب فيه من المحضر القضائي بإتمام هذه العملية، ويمكن أن  لصحة طلبه ي

ادر من  ات التجارية، إذ يجوز أن يشمل الأمر الصيرفق لعملية الحجز خبير مختص في مجال العلام

 528القاضي بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في مهامه 

ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، ويجوز  

المنتجات والاغلفة  لاقتضاء  إتلاف عن الها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية أو أن تأمر ب

ومعدات الحزم وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من الاشياء التي تحمل تلك العلامات أو تحمل 

 529، رتعملت بصفة خاصة في عملية التزويبيانات غير قانونية، كذلك إتلاف الآلات والأدوات التي اس

 
ة النشر غير معروف،  حميدات، محمد رضوان، الحجز التحفظي بين النظرية والتطبيق، دار الحامد للنشر، بلد النشر غير معروف، سن 526

 .  وما بعدها  47ص
 .  264منشاوي، على منشاوي، دور القاضي في الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص  527
 199لعوارم، وهيبة بن أحمد، جريمة تقليد العلامة التجارية، مرجع سابق،ص 528
 .395مجالات النشاط الاقتصادي، ص محرز، احمد محمد، الحق في المنافسة المشروعة في  529
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أو   المحجوزة  الاشياء  ببيع  تحكم  أن  للمحكمة  ويجوز  واستنز كما  بعد  فيما  تحجز  من  التي  ثمنها  ال 

العلامات   بإتلاف  وتأمر  مناسبة،  طريقة  بأية  فيها  بالتصرف  تأمر  ان  أو  الغرامات،  أو  التعويضات 

 530.المخالفة

عمقررت  وقد   استئناف  المستأنفةمحكمة  من  المقدم  الطعن  في  الدولية    ان  والسجائر  الدخان  شركة 

  والمستأنفة براندرازك(  امريكان توباكو )شركة بريتش  ا  نف عليهالمستأ  المحدودة ضد   المساهمة العامة

لصادر عن محكمة بداية  المستعجل اطعن في القرار  بالشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر  

قاضي الأمور المستعجلة( والقاضي بإلقاء الحجز التحفظي على كافة البضائع والمنتجات  حقوق عمان)

التجارية ميركوري وميركوري لايت لدى المستأنفة وضبطها   يف التي تحمل العلامةوالأدوات ومواد التغل

 531. ، بتأييد القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلةإينما وجدت 

لى إكانت عمليات الحجز قد بوشرت قبل إيداع الكفالة هل هي مقبولة أم لا ؟ بالرجوع    ذا لوما  ولكن

لى هذه المسألة سلباً وعلى كل حال هذا  ضاء باريس قد أجاب عالاجتهاء الفرنسي نلاحظ أن مجلس ق

دفع كفالة، ويتم    راء الوصف التفصيلي الذي لا يتطلب البطلان لا يتعلق إلا بإجراء الحجز وليس إج

 
 .160نور، حماية حقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص طلبة، أ 530
، والمشار إليه  2001\12\30( والصادر بتاريخ  2001\5263قرار صادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى البدائية الحقوقية رقم )   531

التجاريةلدى:    العلامات  علي،  محمود  ص  الرشدان،  سابق،  مرجع  المقد152،  المسألة  أن  نجد  عليها .و  المستأنف  الجهة  قبل  من   مة 

) المستدعية( تجسدت في الطلب من المحكمة المذكورة إصدار قرار مستعجل بحجز كافة البضائع والمنتجات والأدوات ومواد التغليف التي   

على سند من القول    ذه المسألة تذرعت بها الجهة المستأنف عليها( وضبطها إينما وجدت. وهMercury Lights & Mercuryتحمل العلامة ) 

( من شأنه  Mercury Lights & Mercury( وأن قيام الجهة المستأنفة بإستعمال علامة ) Viceroyأنها المالكة للعلامة التجارية لمنتج الدخان)  

، وإن ما قامت به  غير مشروعة وتوقع الجمهور في الغش والتضليلإحداث لبس بين منتجاتها ومنتجات المستأنفة .. وهذا يشكل تعدياً ومنافسة 

 .2000( لسنة 15المستأنفة كذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم ) 
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ذكر قيمتها في أمر الحجز، ويمكن أن يحتوي أمر الحجز على مدة تحدد لإجرائه، كما أن للمستدعي 

 532إجراء الحجز.ي يقضي برفض الذ  قرارالحق في استئناف ال

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من التحفظ على السلع المشتبه في غشها أو إفسادها قصد به أيضاً منع  

السلع عن التداول تفادياً لما يحتمل أن تمثله من خطورة على الصحة العامة، وهو إجراء خطير بالنسبة  

 .533التصرف أي صورة من صور لصاحب السلعة، إذ يغل يده عن التصرف فيها ب 

المنتهك، لأن إجراءات  الحق  تكفل لصحاب  التي  الهامة  الوسائل  الحجز من  يعتبر  أنه  نبدي  وأخيراً 

 ل. الدعوى قد تطول، وقد ينتقل الشيء المقلد خلالها إلى الغير، أو يهلك نتيجة الإستعما

التنفيذ بالتنسيق مع جهاز الشرطة وفي نهاية المطاف نبدي أن هذا الطلب يتم تنفيذه من خلال دائرة  

 د والمنتجات والأدوات المقلدة ذات العلاقة.  للقيام بالحجز على كافة الموا

 لث المطلب الثا

 الإجراءات المستعجلةإتخاذ  والجزاءات المترتبة علىالآثار 

والتحفظ على    ،ريةءات الوقتية والتحفظية لوقف الاعتداء القائم على العلامة التجا بعد أن يتم إتخاذ الإجرا

والحجز التحفظي على الأدوات والمعدات التي تم استخدامها في جريمة التعدي على   ،الأدلة ذات الصلة

وكذلك الحجز على المنتجات والبضائع والسلع المقلدة، يتوجب على مالك العلامة    ،العلامة التجارية

ار قطعي الدعوى لتقرير وقف الإعتداء وأخذ قر التجارية التي تم إتخاذ الإجراءات المستعجلة بشأنها إقامة  

، وكذلك المطالبة بالتعويض إذا كانت العلامة التجارية المراد وقف الاعتداء من عدمه  بوقف الاعتداء

  عليها مسجلة لدى مسجل العلامات التجارية الفلسطيني وهي ما تسمى بدعوى المنافسة غير المشروعة

 
 .  199لعوارم، وهيبة بن أحمد، جريمة تقليد العلامة التجارية، مرجع سابق، ص  532
لسعودي، دراسة مقارنة للجوانب الإجرائية في نظام مكافحة الغش  اية الإجرائية من الغش التجاري في النظام اد. الشاذلي، فتوح، الحم 533

 .  91، ص1992التجاري، معهد الإدار العامة للبحوث في المملكة العربية السعودية، الرياض،  
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بناءً  من، فإذا ثبتت عناصر هذه  ولية تقع على  عدمه يتم تحديد المسؤ   على توافر أركانها من  والتي 

بالتعويض والتأكيد على ا عناصر هذه    لإجراءات المستعجلة، وإذا لم تثبت الدعوى، حكمت المحكمة 

الضرر  جراء  بالتعويض  حكمت  وأيضاً  المستعجلة،  الإجراءات  هذه  بزوال  المحكمة  حكمت  الدعوى 

 . ير محق في دعواه من المدعي وذلك إذا ثبت أن المدعي غ الحاصل من الإجراءات المتخذة 

إجراءه  السابق  الطلب  مقدم  العلامة  مالك  يتوجب على  إجراء حتمي  الدعوى هي  هذه  أن  يعني   مما 

، ألزم مالك العلامة بعد الإنتهاء من الطلبات المستعجلة إقامة دعوى  534، سيما وأن القانون )المستدعي(

  ، ادر في الطلب المستعجل كأن لم يكنصدور القرار وإلا اعتبر القرار الصخلال ثمانية أيام من تاريخ 

ما هي    غير المشروعة  وكافة الإجراءات المتخذة ملغاة، وهذا ما يوضح أمامنا جلياً أن دعوى المنافسة

فهي   المستعجلة،  والتحفظية  الوقتية  الإجراءات  إتخاذها وهي  تم  التي  الإجراءات  إجراء لإستكمال  إلا 

اية الإجرائية المتخذة لمالك العلامة والرامية بمنع الاعتداء وى الموضوعية التي تقرر بجواز الحمالدع

 بالتعويض.  مدى صحة مطالبة المدعي تحدد  وكذلكصورة نهائية، على هذه العلامة بشكل  

ة  عما لحقه من ضرر والمطالب  كما أجاز القانون للمستدعى ضده )المدعى عليه( المطالبة بالتعويض 

  إذا ثبت أن المستدعي )المدعي( غير محق في طلبه لة الصادرة بحقه، وذلك  بزوال الإجراءات المستعج

بإتخاذ الإجراءات التحفظية أو أنه لم يقدم دعواه خلال المدة المقررة في قانون المنافسة غير المشروعة،  

  إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن   بالتعويض عما لحقه من ضرر،كما بين القانون بأن للمدعي عليه المطالبة  

 المدعي غير محق في دعواه. 

في  بعد بسط المحكمة رقابتها وسلطتها التقديرية على توافر عناصر المسؤولية    يكون معرفة النتيجتينو 

لجزاءات  ما هي ا. فالمتمثلة بالفعل والضرر والعلاقة السببية دعوى المنافسة غير المشروعة من عدمه، و 

 
لمدنية خلال  ، والتي ألزمت المستدعي إقامة دعواه ا2000 ( لسنة15( من قانون المنافسة غير المشروعة الأردني، رقم ) 3أنظر المادة )   534

 ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار في طلب الحماية الوقتية وإلا اعتبرت كافة الإجراءات المتخذة ملغاة .  
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، وما هي  ثبوت كافة عناصر هذه الدعوى   في حالللمدعي  محكمة  الة التي تحكم بها  المدنية والإجرائي

عدم توافر عناصر  ت أمامها  في حال ثبالجزاءات المدنية التي تحكم بها محكمة الموضوع للمدعى عليه  

وهذا ما سيتم    ،ي دعواه أو غير محق ف  ،أن المدعي غير محق في طلبهدعوى المنافسة غير المشروعة و 

 .  ب وله في هذا المطلتنا

المدنية   الجزاءات  والثاني عن  الأول  الفرع  في  نتحدث  فروع،  ثلاثة  إلى  المطلب  هذا  قسم  فقد  وعليه 

  للمدعي   والإجرائية التي تحكم بها المحكمة للمدعي، فسنتناول في الفرع الأول مسألة الحكم بالتعويض 

سنتحدث فيه عن مسألة الحكم بوقف الاعتداء اني  ، أما في الفرع الثجراء الإعتداء الذي كان قائماً   كجزاء

على العلامة كإجراء لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، في حين أن الفرع الثالث سوف نتناول فيه المسألة  

أن المدعي غير محق في  المستدعى ضده )المدعى عليه( فيما إذا تبين    هي حماية لحقالعكسية والتي  

 جراءات المستعجلة والآثار المترتبة عليها. قوط الإحالات سدعواه، والذي بعنوان 

 اء الذي كان قائماا على العلامة العتد جراء الحكم بالتعويض كجزاء: الفرع الأول

المدنية   الجزاءات هذه الدراسة في هذا الفرع إلى البحث في الحق في التعويض كوجه من وجوه    تهدف

ا في ضوء  وذلك  تجارية،  على علامة  التعدي  التجاريةجراء  للعلامات  المنظمة  الأردنية  ،  لتشريعات 

( 34ة )، إذ قصرت الماد 1999وخاصة على أثر صدور القانون المعدل لقانون العلامات التجارية لعام  

ب( \2من هذا القانون حق المطالبة بالتعويض على العلامة التجارية المسجلة، في حين نجد أن المادة )

عتداء قد اعتبرت أن الإ  2000( لسنة  15)  عة والأسرار التجارية رقممن قانون المنافسة غير المشرو 

عملًا من أعمال المنافسة غير المشروعة، سواء أكانت العلامة التجارية مسجلة أم    د علامة يعالعلى  

إلى تبيان الأساس القانوني للحق في التعويض في حالة التعدي على    تهدف الدراسةغير مسجلة. ولذلك  
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  ل  دعوى المنافسة غير ارية المسجلة وغير المسجلة وطريقة المطالبة بالتعويض من خلاالعلامة التج

 535المشروعة.

إلى الوقوف على مدى امكانية المطالبة بالتعويض جراء التعدي على علامة    هذه الدراسة  هدفتلذلك  

نوني لحق  الأساس القا   مسجلة أم غير مسجلة من خلال تعريف التعويض وأنواعه  تجارية سواء أكانت 

 . ، وآلية أو كيفية تقدير التعويض طالبة بالتعويض، الم

 تعويض وأنواعهأولا: تعريف ال

التعويض لغة: البدل  تقول: عضت فلاناً وأعضته وعوضته إذا أعطيته بدل ما ذهب منه، وتعوض 

 536منه، واعتاص: أخذ التعويض، واعتاضه منه واستعاضه وتعوضه، كله: سأله العوض. 

: هو الحق الذي يثبت للدائن نتيجة لإخلال مدينه بتنفيذه التزامه، والذي قد يتخذ اصطلاحاً   والتعويض 

النقد أو أية ترضية معادلة للمنفعة التي سينالها الدائن، ولو لم يحصل الاخلال بالالتزام من جانب    شكل

 537المدين. 

 
اعتبر من قبيل أعمال المنافسة غير  قد    2000( لسنة  15كما اننا نجد بأن قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم )   535

تعلق  بعلامة تجارية مستعملة في الأردن سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة في المملكة ما دامت تؤدي إلى تضليل الجمهور.  المشروعة تلك الم

لمطالبة بالتعويض استناداً لدعوى  بالتالي فإن الاعتداء على علامة تجارية مسجلة أم غير مسجلة في الأردن يعطي الحق لصاحب هذه العلامة ا

روعة، وعليه فإن القيد الذي وضعه قانون العلامات التجارية لحق المطالبة بالتعويض وهو التسجيل قد تجاوزه قانون المنافسة  المنافسة غير المش

 ة في الأردن بشرط الاستعمال .غير المشروعة وأصبح بالإمكان المطالبة بالتعويض جزاء التعدي على علامة تجارية ولو كانت غير مسجل
على الموقع الآتي:   -الرواد في قواعد المعلومات العربية - ع،التعويض، منشور لدى دار المنظومةالمحاميد، شويش هزا  536

https://ssl.birzeit.edu/proxy/34e135a8/http/search.mandumah.com   على محرك البحث إبحث " التعويض"، تاريخ الزيارة

 .  7:15، ساعة 2019/ 6/ 27

ور لدى دار  ، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، والمنشور لدى منشالمرهون، نواف بن عبدالله بن سهيل، دعوى التعويض  537 

على الموقع الآتي :   -الرواد في قواعد المعلومات العربية - المنظومة

https://ssl.birzeit.edu/proxy/34e135a8/http/search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6&type=AllFields&submit=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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ة العقدية، ئة عن )العقد( في المسؤوليالتعويض فقهاً: هو جزاء )المسؤولية( عن الاخلال بالالتزامات الناش

لغير سواء بفعل أو  ضرار باكافة بعدم الإ فرضه القانون على الواجب قانوني(  وجزاء المسؤولية عن )

صادر خطأ  م المسؤولية على وجود  مخالف للقانون في المسؤولية التقصيرية، وتقو   عمل غير مشروع أو

ية، وضرر مباشر غير متوقع  ك في المسؤولية العقد ضرر مباشر متوقع( وذلمن المسؤول ترتب عنه )

يرية، بحيث لو اقتصر الأمر على مجرد )الخطأ( دون إلى جانب المضرور المتوقع في المسؤولية التقص

ضرر ناجم عنه لما قامت المسؤولية في النظامين إلى جانب ركن ثالث وهو علاقة السببية بين الخطأ  

، فإن تخلف أي اً وإن الثاني مترتب على الأول كنتيجة وأثر   ،الثاني  الأول لما كان  يث لولاوالضرر، بح

لإشارة انتفى قيام )المسؤولية المدنية( بنوعيها والتعويض عنها كأثر مترتب  من الأركان الثلاث سالفة ا

 538عليها  

قع ؤولية، وإذا و وسيلة لجبر الضرر وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل قيام المسويض  التع  ويعتبر  

أن    ، وعليهثبات في هذه الحالةالإ   ق ضرراً بآخر كان على المضرور عبءشخص فألحالتعدي من  

، كما  539ثبت أن المدين قد انحرف عن السلوك المألوف للرجل العادي، فترتبت المسؤولية في ذمته  ي

وتوا الأدلة على صحتها  إقامة  أو  دعواه  بإثبات  المكلف  التعويض وهو  المضرور هو مدعي  فر يعد 

 

https://ssl.birzeit.edu/proxy/34e135a8/http/search.mandumah.com   على محرك البحث إبحث " التعويض"، تاريخ الزيارة

 .  9:30، ساعة 2019/ 6/ 27
ولية العقدية  المسؤ   - تعويض عن المسؤولية المدنية، المجلد الأول أعرفة، السيد عبد الوهاب، مرجع القاضي والمحامي والمتقاضي في ال  538

 .  9دعوى التعويض عن القضاء الإداري، المكتب الفني للموسوعات القانونية، سنة النشر غير معروف، ص -والتعويض عنها ب
، دار نشر لا يوجد،  2002لأولى، سنة الفقي، عمرو عيسى، المسؤولية القانونية في المسؤولية المدنية )دعوى التعويض(، الطبعة ا  539

 24ص

https://ssl.birzeit.edu/proxy/34e135a8/http/search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6&type=AllFields&submit=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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وكذلك    540أركانها وأركان دعوى التعويض، وما هي إلا أفعال مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات 

 عليه أن يثبت مقدار الكسب الذي فاته والذي يبرر منحه تعويضاً عنه. 

وإذا ما توافرت أركان المسؤولية، وتكاملت عناصرها، وتأكد القضاء من قيامها، فإن الحديث يدور حينها 

فية جبر الضرر الذي أصاب المضرور، ويكون ذلك عن طريق التعويض المناسب للضرر حول كي

لحقه به، كون أن دعوى المنافسة غير المشروعة هي بالدرجة الأولى دعوى تعويض وفقاً لما أورده الذي  

 541قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني.

ور المطالبة بالتعويض  وجوداً وعدماً بوقوع الضرر، فلا يتصوكذلك أن الحصول على التعويض مرتبط  

وأن الضرر الذي يمكن تصور وقوعه على التاجر بشكل عام قد يكون مادياً  إن لم يقع ضرر بالفعل،  

من صور   وغيرها  منتجاته،  عن  وعزوفهم  منشأته  عن  العملاء  انصراف  أو  مبيعاته  نسبة  بإنخفاض 

دبياً معنوياً يمس التاجر في سمعته وشرفه واعتباره المالي، إضافة  الضرر المادي، وقد يكون الضرر أ

 542ام النوعين من الضرر في وقت واحد. إلى إمكانية قي

أما فيما يتعلق بأنواع التعويض، فإنه ينقسم إلى التعويض عن الضرر المادي، والتعويض عن الضرر  

ويض إزالة الضرر المتمثل بالتعويض  الأدبي والمتمثل بالضرر النقدي، وكذلك يندرج تحت إطار التع

 543التهديدية ونشر الحكم. الغرامة العيني، وكذلك 

وبما أن الوظيفة الإصلاحية للتعويض ترمي إلى كفالة التعويض للمضرور يحيث يجبر ضرره فعلياً، 

تكفل   المشروعة بصورة  المنافسة غير  فعل  الناجم عن  الضرر  التعويض عن  يتم  أن  بد من  فإنه لا 

 
 .463، ص2009ريف أحمد، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون المنصورة، الطباخ، ش 540
 64، مرع سابق، ص  دعوى المنافسة غير المشروعةجرادات، مريم فيصل،   541
 ها.  وما بعد  175زوبير، حمادي، مرجع سابق، ص 542
 وما بعدها .  470عة في العلامة التجارية وأوجه حمايتها، المرجع السابق، ص سلامة، نعبم جميل صالح، المنافسة غير المشرو  543

 أنظر في هذا الصدد الفرع الثاني من هذا المطلب الذي يتحدث عن التعويض العيني بصورة " تقرير وقف الاعتداء على العلامة " 
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وسيلة  ور جبر ما لحقه من ضرر، ويتم ذلك من خلال تحديد الضرر ابتداء، ومن ثم تحديد الللمضر 

 544الكفيلة بجبره. 

وكما سنوضح فيما يلي فإن التعويض ينقسم إلى قسمين نقدي وعيني، ففيما يتعلق بالتعويض النقدي، 

ع طلب التعويض فإن دعوى المنافسة غير المشروعة تخضع للقواعد العامة في التقاضي، كما يخض 

للمحكمة توافر عناصر المسؤولية)الخطأ للأحكام الموضوعية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، ومتى ثبت  

الفعل الضار    والضرر وعلاقة السببية بينهما( يتعين عليها الحكم بالتعويض المناسب للمضرور جراء

لضرر إلا إذا نشأ مباشرة من  أعمال المنافسة غير المشروعة، فلا يمكن التعويض عن ا  الناجم عن

 545خطأ.

بسبب ما أصاب التاجر المضرور من ضرر جراء الخسارة  ي  لمحكمة التعويض عن الضرر الماد وتقدر ا

التي لحقته، أو الفرص التي ضاعت منه، فالسلطة التقديرية في تقدير الضرر تعود لقاضي الموضوع  

 546وأهل الخبرة. 

ن التي لم تنتج آثارها  لمحكمة مقابل مصاريف الدعاية والإعلاويشمل التعويض النقدي الذي تحكم به ا

على القيمة الدعائية  ا المدعى عليه، ومقابل الاعتداء  ال المنافسة غير المشروعة التي ارتكبهنظراً لأعم

للعلامة التجارية، وكل ما أصاب مالك العلامة التجارية من كسب فائت وخسارة محققة، ومقابل الأضرار  

جود أعمال  من و   بالإضافة إلى المصاريف التي تكبدها المدعي خارج نطاق الخصومة لكي يتأكد الأدبية  

 
 75لمتضرر منها، مرجع سابق، ص البيايضة، أحمد سالم سليم، المنافسة غير المشروعة والحماية القانونية ل 544
 .470سلامة، نعبم جميل صالح، المرجع السابق، ص  545
  180زوبير، حمادي، الحماية القانونية للعلامات التجارية، المرجع السابق، ص 546
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المشروعة غير  وكذلك  المنافسة  المدعى عليه،  ارتكبها  التي    التي  التصحيحية  الإعلانات  أثمان  دفع 

 547نطباعات الخاطئة التي أحدثتها الأعمال المخالفة. آثار الإ سيوجهها المدعي للجمهور لإزالة

منافس، سواء كانت شخصية،  أما فيما يتعلق بالضرر الأدبي، وهو المعنوي وهو الاعتداء على قيم ال

حيث يكون الضرر معنوياً وتكون ضوابط تحديده مرنة إلى حد كبير، وقد يكون الاعتداء على أموال 

عليه   المعتدى  المنافس  للمشروع  بها  يستهان  لا  قيماً  تمثل  يتضرر صاحب 548مادية  فقد  العلامة   ، 

 549.ي سمعته أو شهرته أو شرفهوذلك ف ة أو أي تاجر يستغل تلك العلامة بصفة مشروعة،التجاري

 
 .473سلامة، نعبم جميل صالح، المرجع السابق، ص   547

مدني شمال القاهرة الابتدائية التي طلب فيها المدعون من المحكمة أن يدفع    2002لسنة    2110ومن التطبيقات العملية ما ورد في الدعوى رقم  

على العلامة التجارية المملوكة للشركة المصرية  المدعى عليه للمدعين مبلغ خمس ملايين جنيه كتعويض عن الضرر الذي أصابهم من الاعتداء  

ق وبتاريخ    1لسنة    1224ة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية وأعيد قيدها برقم  الايطالية، وقد تم إحالة هذه الدعوى في وقت لاحق لمحكمة القاهر 

جنيه، وعندما قد المحكوم عليه النقض،    200,000، فقد حكمت على المدعى عليه بأن يدفع كتعويض للمدعين مبلغ  2010من يناير سنة    12

القانون للمغالاة في تقدير قيمة التعويض بما يعيبه، ولكن عندما صدر   أشار في لائحته بأن المحكمة الاقتصادية الاستئنافية أخطأت في تطبيق

  17( من قانون التجارة رقم  2/ 66ادة ) ، أشار لهذه المسألة " وحيث أن النعي غير مقبول، ذلك بأن نص الم2012حكم محكمة النقض سنة  

ويجوز    – التعويض جزاء المسؤولية    – اجم عنها بإعتبار  يدل على أن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الن  1999لسنة  

دى الصحف اليومية  فضلًا عن التعويض بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم في إح  –لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضي  

المدني، ومصدر الحق بالتعويض ليس هو  ( من التقنين  1/ 171على نفقة المحكوم عليه، وكل هذا طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة )

للضرر هو  الحكم الصادر في دعوى المسؤولية، فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق من وقت وقوع الضرر لا منشأ له، وتقدير التعويض الجابر  

عوى. لما كان ذلك، وكان الحكم  من مسائل الواقع التي يستقبل بها قاضي الموضوع بحسب ما يراه مستهدياً في ذلك بكل لظروف وملابسات الد

،  قد انتهى إلى ثبوت مسؤولية الطاعن عن المنافسة غير المشروعة في حق الورثة المطعون ضدهم  –بما له من سلطة تقديرية   –المطعون فيه 

وراق، وتؤدي إلى النتيجة  ورتب على ذلك قضاؤه بتوقيع جزاء هذه المسؤولية وهو التعويض، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأ

ع  ضو التي انتهى إليها مما يكفي لحمله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلًا موضوعياً في سلطة محكمة المو 

مارس    27اريخ الجلسة  ق، ت80لسنة    4536التقديرية، مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول. أنظر ما ورد في الطعن رقم  

 .   474م، والمشار إليه لدى سلامة نعيم جميل صالح، المرجع السابق، ص  2012
 .76البيايضة، أحمد سالم، المرجع السابق، ص  548
 .180الحماية القانونية للعلامات التجارية، مرجع سابق، صزوبير، حمادي،  549
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إذاً فالاعتداء على القيم الشخصية للتاجر المنافس، كإستخدام وسائل التشويه بإذاعة معلومات الهدف 

سمعته أو شرفه    على  منها التقليل من شأن المنافس، أو بعث عدم الثقة والشك حول شخصه، مما يؤثر

أو مركزه الاقتصادي، كأن يذاع عنه أنه يعاني أزمات مالية وعلى وشك الإفلاس، أو أنه ينتمي إلى  

، أو أن أخلاقه سيئة وما إلى ذلك من إشاعات  اً مكروه  اً سياسي   اً جنسية دولة معادية أو يعتنق مذهب 

الاعتداء ضرر أدبي يلحق بالمنافس،  هذا  غايتها الإساءة الشخصية للتاجر المنافس، فإنه ينجم عن مثل  

وقد يمتد أثر هذا الضرر ليؤثر على تجاره، فيحجم الناس عن التعامل معه مما يلحق به ضرراً مادياً  

 إضافة إلى ما لحقه من ضرر أدبي.

أما الإعتداء على القيم المادية للمنافس، كأن يشاع عن منتجات  المنافس أنها رديئة الانتاج أو تحتوي  

يتم  على   للدين، أو أن استخدامها يشكل خطورة معينة، أو قد  مواد مضرة بالصحة، أو محرمة وفقاً 

بينها وبين منتجات مرتكب فعل الاعتداء بهدف  الاعتداء على المنتجات من خلال إجراء المقارنات 

بإنص يتمثل  مادي  ينجم عنه ضرر  مما  بها،  التعاطي  العملاء عن  قيمتها، وصرف  من  رف التقليل 

 550لعملاء عن هذه المنتجات. ا

وإذا كان الضرر الأدبي هو الذي يصيب المضرور في معنوياته وأحاسيسه كما ذكرنا إلا أن مسألة  

التعويض عنه أثارت الخلاف بين الفقه، فذهب البعض من الفقه وأكد على أن الضرر الأدبي شأنه شأن  

لا يمكن    لأدبيقه  على أن الضرر االفالضرر المادي يمكن التعويض عنه، في حين أكد جانب من  

يقبل التعويض، وذهب رأي آخر إلى التمييز بين ضرر أدبي يجوز   التعويض عنه لأنه بطبيعته لا 

 551التعويض عنه وضرر أدبي لا يجوز التعويض عنه. 

 
 .76البيايضة، أحمد سالم، المرجع السابق، ص  550
 .259ي، على منشاوي، دور القاضي في الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، صمنشاو  551



 

211 

  طين لسأو ف  إلا أن تلك الآراء لم تسلم النقد وفي النهاية انتهى الفقه والقضاء سواء في فرنسا أو في مصر

لسنة    36قانون المخالفات المدنية  رقم  على جواز التعويض عن الضرر الأدبي، وهو ما نص عليه  

في تعريف المشرع الانجليزي للضرر والذي خلاله ذكر مصطلح السمعة، وكذلك   2في المادة    1944

الضرر  ل  " التعويض يشم  من القانون المدني على أن  222/1المشرع المصري في المادة  ما نص عليه  

الأدبي فهو ضرر لا يمكن أن يمحى أو يزول من الوجود بتعويض مادي، وإنما يقصد بالتعويض عنه  

أن يستحدث المضرور لنفسه بديلًا عما أصابه منه فالخسارة لا تزول، ولكن يقوم إلى جانبها كسب 

ه القاضي مناسباً  را اعتباره وهو يتوافر بما ي يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد    يعوض عليها ويكفي أن

في هذا الصدد، تبعاً لواقع الحال والظروف المناسبة دون غلو في التقدير والإسراف فيه، ولو كان هذا 

وأيضاً ما استند إليه القضاء    552التقدير ضئيلًا ما ولم يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به  

 553الفرنسي من أن كل ضرر يجب أن يتم تعويضه. 

هدي ما تقدم فإن الضرر الأدبي الذي يمكن التعويض عنه في مجال حقوق الملكية الفكرية يكون   ومن

في فعل التعدي على تلك الحقوق وما له من أثر في نفسية المضرور وهناك الكثير من الأحكام القضائية  

التعدي على   للمضرور من جراء فعل  المعنوي  التعويض عن الضرر الأدبي  تؤكد على  حقوق  التي 

 554العلامة التجارية. 

 

 

 

 
 .476ع رمسيس، الاسكندرية، ، مطاب 1978دسوقي، محمد ابراهيم، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر،   552
553 9e ed,,2008.p.106Legirr, (G) . Les obligations,droit civil, memento dalloz serie droit prive 1 
 .260منشاوي، على منشاوي، المرجع السابق، ص  554
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 جراء التعدي على علامة تجارية  : الأساس القانوني لحق المطالبة بالتعويضثانياا 

(  20( من مجلة الأحكام العدلية على أنه " لا ضرر ولا ضرار" وكذلك تنص المادة )19تنص المادة )

على : " كل إضرار   555دني  ر ( من القانون المدني الأ256منها " الضرر يزال" وكذلك "تنص المادة )

( من قانون المخالفات المدنية  33بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر" و المادة )

. وبموجب هذه المواد فإن الحماية المدنية مقررة لكافة الحقوق استناداً للقواعد 556الساري في فلسطين 

ليه اعتداء المطالبة بالتعويض عن  من وقع عيحق لكل  العامة في المسؤولية في القانون المدني، إذ  

الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، وبالتالي يحق لكل من وقع عليه اعتداء في علامته التجارية أن  

يطالب بالتعويض استناداً لهذه المادتين، وهذا هو الأصل العام الذي نظم جبر الضرر بموجب القواعد  

 العامة.

  من  لكل  أن  ذلك   والقانون العام،  الخاص   بين القانون   تعارض   حدوث   عدم  هو  الأصل  أن  في  جدال  لاو 

  القانون   يسري   حين   على  الحالات،  أو   الأفراد   عموم   على  يسرى   العام  فالقانون   سريانه،  مجال  القانونين 

  فتكون   معينة  حالة  في  تعارض   حدوث   عند   أنه  إلا.  الحالات   أو  الأفراد   من  خاصة  طائفة  على  الخاص 

 الخاص   أن  بقاعدة  المعروف  وهو  العام  للنص   وليس  الخاص   القانون   يتضمنه  الذي  للنص   يقالتطب  أولوية

 557. العام يقيد 

 
 . 1316، ص  2000/ 4/ 2، تاريخ 4423منشور في الجريدة الرسمية الأردنية، العدد  555
خ  بتاري 1380، والمنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد 1944( لسنة 36( من قانون المخالفات المدنية رقم ) 33المادة )  تنص  556

كل من تسبب، أو حاول أن يتسبب، في جعل أية سلعة تؤخذ خطأ على أنها من سلع شخص آخر على وجه يحتمل أن  على " 1944\12\28

يشتري من سلع ذلك الرجل الآخر، وذلك عن طريق تقليد اسم السلطة أو وصفها أو علامتها أو   يحمل المشتري العادي على الاعتقاد بأنه

 .يعتبر أنه ارتكب مخالفة مدنية بحق ذلك الشخص الآخرالبطاقة الملحقة بها، 
بعنوان : هل فعلا القانون الخاص   https://specialties.bayt.com/ar/specialties مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي:  557

 6:09، الساعة 2019/ 06/ 27العام ؟، تاريخ الزيارة   يقيد جميع المواد فى القانون 

https://specialties.bayt.com/ar/specialties
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عتداء على علامة تجارية بالتقليد أو التزوير أو بالاستعمال دون موافقة مالكها يشكل اعتداء  حيث أن الإ

ما  ، فالتجار يتنافسون فيالمنافسة غير المشروعةصارخ على قانون العلامات التجارية وفعل من أفعال  

كن إذا استخدمت وسائل  بينهم بالطرق المشروعة وذلك من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن، ول

ق لكل من لحقه ضرر لهدف عدت المنافسة غير مشروعة، وحُ في سبيل تحقيق هذا ا  غير مشروعة

. لذلك يلزم 558المشروعة  عن فعل المنافسة غير    المطالبة بالتعويض عن كل ضرر مادي ومعنوي نتج

 . لمعالجة مسألة التعويض ومدى قانونية الحكم به الرجوع إلى القانون الخاص الذي ينظمه

 559(34نظمت المادة )  1952( لسنة  33)ن العلامات التجارية الأردني رقموعليه وبرجوعنا إلى قانو 

، واشترطت هذه  مة تجاريةيض جراء التعدي على علامن هذا القانون موضوع الحق في المطالبة بالتعو 

المادة تسجيل العلامة في المملكة أو في فلسطين حالياً لإمكانية المطالبة بالتعويض في حالة التعدي  

ة التجارية في المملكة بسبب اشتراطه تسجيل العلام 560لنص منتقداً من قبل الفقه عليها. وقد كان هذا ا

ك لأن التعويض مرتبط بوقوع الضرر وتحققه والذي من أجل المطالبة بالتعويض جراء التعدي عليها وذل

ولا يرتبط التعويض بإجراءات تسجيل العلامة التجارية التي يتطلبها قانون    يترك للقضاء أمر تحديده،

 
التشريع    558 في  مقارنة  التجارية: دراسة  للعلامة  المدنية  الحماية  التعدي كوجه من وجوه  الناشئ عن  التعويض  في  الحق  الخشروم، عبدالله، 

ية محكمة مفهرسة، المجلد العاشر، العدد الثالث،  مجلة علمية فصل  - سلسلة العلوم الانسانية والإجتماعية – ليرموك  الأردني، منشور في أبحاث ا

 .691م، ص 1994هـ/  1415
( من قانون العلامات التجارية الساري على " لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة  34نصت المادة )   559

دعوى لإبطال علامة تجارية سجلت في المملكة الأردنية الهاشمية  سجلة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا أنه يحق له أن يقدم ال تجارية غير م

من المادة    10و  7و  6من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات  

 .القانون   ( من هذا 8) 
، الرشدان، علي محمود، العلامات التجارية،  259ة والتجارية، المرجع السابق، ص  د.الناهي، صلاح الدين، الوجيز غي الملكية الصناعي   560

   393،زين الدين صلاح، الملكية الصناعية والتجارية، المرجع السابق، ص 116المرجع السابق، ص
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من ذلك تعود بأنه قد يكون من قام بإستخدام  إلا أن فلسفة المشرع    561  .العلامات التجارية الأردني

فلا يمكن والحالة هذه الحكم عليه بالتعويض وهو لا يعلم بأن هذه العلامة  العلامة أو تسجيلها حسن نية،  

من    34مملوكة لشخص آخر، فهي لم تكن مسجلة وقت إستخدامه لها أو تسجيلها، لذلك أجازت المادة  

 ستخدام هذه العلامة ومنعت المطالبة بالتعويض. القانون المذكور المطالبة بوقف ا

الويبرر   زين  صلاح  المملكة    562دين الدكتور  في  التجارية  العلامة  تسجيل  الأردني  المشرع  اشتراط 

لإمكانيته المطالبة بالتعويض في حالة التعدي عليها إلى رغبة المشرع على تشجيع أصحاب العلامات 

للقيام بتسجيلها لدى وزارة   الاقتصاد في فلسطين ووزارة الصناعة والتجارة في الأردن بهدف  التجارية 

 أصحابها.    حصرها ومعرفة

أياً كان الأمر، ومهما كانت الحكمة أو الغاية من وراء ذلك القصد، فإنه يبقى غير مبرر، بل  نرى أنه و 

ية غير المسجلة  أنه يجعل موقف المشرع الأردني في هذا الخصوص غريباً، لتجريده ملكية العلامة التجار 

، وقد ية مقررة لكافة الحقوق أياً كان نوعهامن أبسط أنواع الحماية، ألا وهي الحماية المدنية، وهي حما

لا    564بحق إلى القول أن ذلك النص  قد ذهب   563لذلك نجد بعض الفقه    .كفلتها التشريعات المختلفة

يسنده عقل ولا منطق، واعتبره استثناء من قواعد المسؤولية عن الفعل الضار، فينبغي عدم التوسيع في  

 تفسيره والقياس عليه.  

انون العلامات التجارية الساري في فلسطين لا يعطي إمكانية المطالبة  حث يستنتج أن قولذلك فإن البا

 إذا كانت العلامة التجارية مسجلة، وإننا نرى في ذلك  بالتعويض جراء التعدي على العلامة التجارية إلا

 
 .692 الخشروم، عبد الله، المرجع السابق، ص 561
 .394السابق، ص زين الدين صلاح، الملكية الصناعية والتجارية، المرجع  562
 وما بعدها  259الناهي، صلاح الدين، الوجيز في الملكية التجارية والصناعية، المرجع السابق، ص 563
 من قانون العلامات التجارية الأردني.   34أي نص المادة  564
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 565.س لمسجلهاتناقضاً عندما اعتبرت محكمة العدل العليا ملكية العلامة التجارية تعود لمستعملها ولي

فيلاحظ الباحث عدم الاستقرار بين القضاء الاداري والقضاء    .طالما أثبت المستعمل أسبقيته بالإستعمال

فالقضاء الإداري يحمي العلامة غير المسجلة ويرقن العلامة التي تشبهها، وذلك حماية  المدني العادي،  

العلامة حماية  منع  قد  نراه  الآخر  أما  المستهلكين،  المسجلة  للجمهور  غير  مسألة    التجارية  واشترط 

  نرى   غير متمكنة من حماية نفسها، لذلك، وأبقى العلامة المعتدى عليها واقفة  التعويض بإجراء إداري 

افي خصوص   وقف  بإجراء  العلامة  مالك  يقوم  أن  الجوهرية  النقطة  القضاء  هذه  لاعتداء من خلال 

  أما إذا كانت مسجلة فيتوجب عليه أولًا أن   566، سجلةفيما إذا كانت العلامة المعتدية غير م  المستعجل

خصوص، ومن ثم اللجوء يقوم بترقين العلامة المقلدة أمام محكمة العدل العليا ويحصل على قرار بذلك ال

للحكم بوقف الاعتداء بشكل المدني  القضاء  نهائي في    مؤقت بموجب طلب مستعجل أو بشكل  الى 

المن  دعوى  وهي  سيقيمها  التي  ليس  الدعوى  منها  الهدف  يكون  التي  المشروعة  غير  المطالبة  افسة 

وق تم  الذي  الاعتداء  هذا  عن  الناجم  التعدي  بوقف  المطالبة  وإنما  الطلب بالتعويض  بموجب  فه 

فإن مسألة تحديد ملكية العلامة موقوفة على المحكمة الإدارية وبالتالي يتوجب وقف   567المستعجل.

 
خدام هو المنشئ لحق الحماية  والذي قضى " أن الاست  05/2009/ 18والصادر بتاريخ    2008/ 119رقم  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية    565

قر  في العلامة التجارية وان تسجيل العلامة في قطاع غزة وإن كان يشكل قرينة على الملكية إلا انه يمكن هدمها بالدليل العكسي، فمن المست

الذي سجلت العلا الذي استعليه انه اذا ارتطم جق الشخص  عملها أولوية على  مة بإسمه بحق مستعمل سابق لهذه العلامة فيكون للشخص 

الشخص الذي سجلت بإسمه لأن المقصود من منع تسجيل علامة تجارية تشابه علامة أخرى تخص شخصاً آخر هو حماية الجمهور المستهلك  

 لتلك البضاعة .  
 راجع بالتفصيل المبحث الأول من هذا الفصل .   566
التعدي على العلامة إذا كانت العلامة غير مسجلة، إلا أنه لا يمنع   ( صحيح أنها منعت المطالبة بالتعويض جراء34حيث أن نص المادة )   567

من إقامة طلب على صفة الاستعجال لوقف الاعتداء على العلامة وإن كانت غير مسجلة سيما وأن ذلك يخضع لأحكام القضاء الاستعجالي  

(  59يخضع لأحكام الأوامر التحذيرية الواردة في نص المادة )  ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وكذلك102مادة ) المتوفرة في ال

( يجوز أن يكون الأمر التحذير إما تمهيدياً أو دائمياً أو إلزامياً. ويشترط في ذلك:  1من قانون المخالفات المدنية الساري والتي نصت على " ) 
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 568ام محكمة العدل العليا.وعة لحين البت في دعوى الترقين أمالفصل في دعوى المنافسة غير المشر 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز القيام بالإجرائين بذات الوقت وذلك لأن العلامة المطلوب ترقينها هي  

بوجه عام محمية قانوناً، وإن كانت مقلدة، إلا أنها بظاهر البينة المقدمة أمام قاضي الأمور المستعجلة  

هذه العلامة، فلا يجوز مسجلة، أي أن الجهة المختصة أعطت المقلد صلاحية استخدام    هي علامة

 طلب وقت استعمالها الا بعد القيام بترقينها من السجل . 

وقد كان يؤمل من المشرع الأردني تعديل هذا النص خاصة بعد قيامه بتعديل تشريعات الملكية الفكرية 

لحقوق  رة العالمية، لكي يتوافق مع أحكام إتفاقية تريبس المنظمة لأغراض انضمام الأردن لمنظمة التجا

مبقياً على نص    1999الملكية الفكرية، إلا أنه قد صدر القانون المعدل لقانون العلامات التجارية لسنة  

 569ق بالقدرة على المطالبة بالتعويض. ( كما في صيغته القديمة فيما يتعل34المادة )

 

اقتنعت المحكمة، إما بتصريح مشفوع    أن يصدر إذا  باليمين أو بصورة أخرى: أولًا: أن ثمة مسألة خطيرة ستتناولها  أمر تحذير تمهيدي إلا 

المحاكمة عند سماع الدعوى. ثانياً: أن من المحتمل كون المدعي على حق في نيل النصفة، وأنه ما لم يصدر أمر تحذيري يكون من المتعذر  

المحكمة ترى: أولًا: أن الأذى أو الضرر اللاحق بالمدعي طفيف  راء العدالة تامة فيما بعد. وأن لا يصدر أمر تحذيري إذا كانت  أو المستحيل إج

( تعتبر أحكام  2ويمكن تقويمه نقداً والتعويض عنه تعويضاً وافياً بدفع مبلغ من النقود. ثانياً: وأن من الظلم للمدعى عليه إصدار أمر تحذيري. ) 

بإصدار الأوامر التحذيرية بمقتضى أي مرسوم أو قانون، لا منتقصة منها.  الفقرة مضافة إلى الصلاحيات التي تمارسها المحاكم فيما يتعلق هذه 

 (.  1يجوز للمحكمة أن تمنح تعويضاً في أية قضية ترفض فيها إصدار أمر تحذيري بمقتضى الفقرة الشرطية )ب( من الفقرة ) 
طيني الساري: " للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها  ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلس126لمادة ) نلاحظ من خلال نص ا  568

أو بناءاً على طلب الخصوم وقف السير في الدعوى إذا رأت أن الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى" ويعني ذلك أنه  

نهائية لحين صدور قرار في ملكية    منافسة غير المشروعة التي يكون الهدف منها وقف الاعتداء بصورة بإمكان الأطراف وقف السير بدعوى ال

سة  العلامة التجارية أمام محكمة العدل العليا، فالقرار الصادر عن محكمة العدل العليا هو الفاصل في قرار محكمة الموضوع في دعوى المناف

 غير المشروعة.
معدل في حالة التعدي على العلامة  نلاحظ بهذا الخصوص أن المشرع الأردني حصر حق المطالبة بالتعويض أيضاً وفي قانونه ال 569

 .  التجارية المسجلة فقط، وبقيت العلامة التجارية غير المسجلة في سجل العلامات التجارية خارج إطار الحماية المدنية المتمثلة بالتعويض
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القانون    صدور  من  فيما بعد عام  570ة غير المشروعة والأسرار التجارية المنافسقانون    إلا أنه بعد صدور

من المنافسة غير المشروعة   لتجارة العالمية، وذلك لينظم كلاً المعدل على أثر إنضمام الأردن لمنظمة ا

لكل ذي    أ(/3أعطى الصلاحية بموجب المادة )  وفي مجال المنافسة غير المشروعة،  والأسرار التجارية،

 مطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة. مصلحة ال

أعمال منافسة غير مشروعة   يمكن إعتبارها من ضمن  بين هذا القانون الأعمال التي يعد القيام بهاقد  و  

المنافسة غ بأعمال  القيام  حالة  في  المدنية  الحماية  بين  كما  الحصر،  لا  المثال  سبيل  ير  وهي على 

وهي  المشر  )موعة  التعدي  ووقف  الضرر  عن  بالتعويض  غير  3المطالبة  المنافسة  أعمال  ومن   .)

/ب( تلك المتعلقة بعلامة تجارية مستعملة في الأردن سواء أكانت مسجلة 2المشروعة بموجب المادة )

  التجارية أو غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور. وبالتالي فإن القيد الذي وضعه قانون العلامات  

 تخطى ذلك هو التسجيل قد  أي علامة تجارية  لإمكانية المطالبة بالتعويض جراء التعدي على    الأردني

 . قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية

إلا أن الباحث يلاحظ أن قانون المنافسة غير المشروعة آنف الذكر لم يفتح الأبواب على مصراعيها، 

أس أووإنما وضع ضابطان  ل  اسيان  العلامة غير  شرطان  مالك  بإمكانية  يكون  المطالبة  الكي  مسجلة 

 بالتعويض جراء التعدي على علامته غير المسجلة في المملكة.

الأول هو شرط الإستعمال حيث بإستقراء نص المادة نلاحظ بأنها نصت يعتبر من أعمال المنافسة   

عملة في الأردن سواء أكانت ارية مستعلامة تج/ب( تلك المتعلقة ب2غير المشروعة بموجب المادة )

مستعملة في الأردن لا يمكن  الغير  أن العلامة التجارية العادية و   مسجلة أو غير مسجلة، مما يعني

لصاحبها المطالبة بالتعويض جراء الاعتداء عليها سواء بتقليدها أو بتزويرها، وإنما يشترط أن تكون  

 
 .  2000( لسنة 15سة غير المشروعة والأسرار التجارية، رقم ) قانون المناف  570
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ستعمال بكافة طرق الإثبات كونه من ضمن الوقائع  ياً، ويثبت الاإستعمالًا حقيق العلامة التجارية مستعملة  

 571وشهادة الزبائن والعمال وغيره.  المادية كالفواتير

أما الضابط أو الشرط الثاني هو أن تؤدي هذه المنافسة سواء كانت بالتقليد أو بالتزوير للعلامة إلى  

يما وأن مسألة  ه إلى قاضي الموضوع، سالذي خول المشرع تقدير تضليل الجمهور، وهذا الأمر الخطير  

آراء  إجماع  الصعب جداً  فيكون من  الشعب،  الجمهور من عدمه مسألة عامة تخص عامة  تضليل 

المجتمع في آن واحد في وجود التقليد أو التزوير من عدمه، أو أن هذه المنافسة تؤدي إلى تضليل 

كد من وجود هذا  يف لقاضي الموضوع التأ سؤال الذي يطرح نفسه كوخداع الجمهور أم لا ؟ وعليه فال

الشرط لكي يحكم بالتعويض ؟ .. إننا نرى بضرورة عمل استبيان عام للجمهور من قبل المحكمة لكي 

يتم معرفة رأي الجمهور، أو سماع شهادة مجموعة من أفراد المجتمع العاديين، أي ليس الفطين وليس  

ويض، إلا أنه يجوز له المطالبة لا تحكم المحكمة بالتعدم توفر هذين الشرطين  وفي حال ع  قليل العقل.

أجازت باقي التشريعات العربية التعويض    بمنع الاعتداء سواء كانت مستعملة وغير مسجلة أم لا، وقد 

عن الاعتداء على العلامة التجارية لصاحب العلامة، وهذا الحق منحته له أغلب التشريعات المقارنة  
  573  .( منه117( و المادة )35ادة )الفكرية المصري في الم ، كقانون حماية الملكية572

 
والذي جاء فيه " أن المشرع قد    2006//206( )هيئة خماسية( تاريخ الجلسة 2005 /4479دنية، حقوق رقم ) قرار محكمة التمييز الأر  571

أن تكون هذه العلامة مستعملة في المملكة بصرف النظر  قرر  شرطاً لازماً لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي  

 وأن تؤدي إلى تضليل الجمهور.والمنشور لدى مركز عدالة. عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة
 265الجيلالي، عجة، منازعات الملكية الفكرية الصناعية والتجارية، المرجع السابق، ص  572
من قانون حماية الملكية الفكرية المصري: لرئيس المحكمة المختص بأصل لنزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى     ( 35تنص المادة )   573

ن  أمر يصدر علي عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضي به من الغرامات أو التعويضات، كما له أ

( من ذات القانون على " يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو  117وكذلك نصت المادة )  .ظ عليها عند الاقتضاءيأمر بإتلاف الأشياء المتحف

قة  ية أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريجنائ

أو  الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع    –عند الاقتضاء    –وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ، ويجوز لها    .أخرى تراها المحكمة مناسبة
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 التعويض قيمة ثالثاا: معايير تقدير

إن قاضي الموضوع هو الذي يتولى تقدير التعويض بناء على مقدار الضرر الذي أصاب المضرور 

د  وقت صدور الحكم القضائي، مع الوضع في الاعتبار ما ينتج عن تغير الأسعار من تأثير في تحدي

مدى الضرر، كما يجوز للقاضي أن يحكم بمبلغ إجمالي عن كل عناصر الضرر دون تحديد ما يخص 

 عنصر على حدة.  كل 

ورغم أن الأصل هو أن تقدير التعويض يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون  

ررها من الأوراق، إلا أن  رقابة عليه من محكمة النقض، متى أقام قضاءه على أسس سائغة لها ما يب

يها لرقابة  ون التي يخضع فتعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض يعتبر من مسائل القان

بيان عناصر الضرر التي قضى على أساسها بالتعويض، ومناقشة كل عنصر  محكمة النقض، فيلتزم  

 574مه مشوباً بالقصور. كان حك  ه، وإلاعلى حدة، وأن يبين مدى أحقية المضرور في التعويض من عدم

  لفرنسية أو الأردنية أو الفلسطينية على حقيقة لم ينص أي من القوانين المدنية أو التجارية المصرية أو ا

، وإنما نرى أن  أو طريقة لإحتسابه وتركت أغلب التشريعات الأمر لأهل الخبرة  مقدار التعويض أو مداه 

به التطورات التشريعية والفقهية    عنيت ر الضرر، الأمر الذي  الوظيفة الإصلاحية للتعويض ترمي إلى جب

يد نحو تقرير التعويض لكل مضرور من الإنحراف في الأداء التنافسي، والقضائية لإرساء دعائم اتجاه جد 

تعويض الذي يجبر ضرره  مما يمكن القول معه أنه اعتداء على حقه في المنافسة وتأكيد حصوله على ال

 

رافية  عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك ما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغ

تأمر  ويجوز للمحكمة أيضا أن  . ا الكتاب ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمةبالمخالفة لأحكام هذ

 .وللمحكمة أن تآمر بكل أو بعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه
 . 232المرجع السابق، ص  حقوق الملكية الفكرية، ي و د. عادل ابو هشيمة محمود حوتة،  د. جمال عبد الرحمن محمد عل 574
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انون المنافسة غير المشروعة من أحكام التعويض في هذه الدعوى فإنه يرجع  لو قولخ  575بصفة فعلية، 

 لتعويض وشروطه وأسس تقديره إلى القانون المدني.في تحديد نوع ا

وإذا كان تقدير التعويض من عمل القاضي، فإن الخطأ الموصوف من جانب المسؤول من شأنه إلزام  

تؤدي إلى عدالة التعويض الى معايير التشديد التي تؤدي القاضي بالتحول عن معايير التخفيف التي  

 576امل.لرادع أو التعويض الكإلى شخصية التعويض أي إلى التعويض ا

ومن المقرر كمبدأ عام أن التعويض النقدي لا يشمل إلا الضرر الذي وقع بالفعل وقت صدور الحكم  

 577المحقق الوقوع في المستقبل. رر الضولا يشمل الضرر الذي يقع مستقبلًا، ولكن يستثنى من ذلك 

ويض سواء ويظهر أمام القضاء إشكالية كبيرة جداً وهي عدم وجود ضابط أو معيار لتقدير مبلغ التع

ير التعويض،  ور التي تؤخذ في الاعتبار عند تقد أنه من الأم  578ياً أو أدبياً، وذكر أحد الفقهاء،كان ماد 

عليه، إذا   ر في مقدار التعويض، سلوك المعتدىويؤثالضرر الفعلي الذي أصاب المنافس المضرور،  

   افظة على هذه القيم.كان قد سهل للمعتدي سبل الاعتداء على قيمه، إذ يكون من واجبه المح

إلى عوامل أخرى تؤدي إلى تحديد مقدار التعويض، والمتمثلة بإنخفاض السعر    579آخر،  فقهياً وتطرق  

علامة تجارية، ولأن التعدي على محل الحماية القضائية بالتقليد  للمنتج أو السلع أو الخدمات التي تحمل  

الأ  الزيادة في  بعدم  الحقوق  تلك  المدعي صاحب  الحقوق  سعتلزم  تلك  التي تحمل  المنتجات  لتلك  ار 

بالإضافة إلى التزام صاحب العلامة بخفض السعر، الأمر الذي يجد المدعي نفسه محروم من الدخل 

 
 .345ي المنافسة المشروعة، مرجع سابق، ص محرز، أحمد محمد، الحق ف 575
 .445دسوقي، محمد ابراهيم، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، المرجع السابق، ص 576
( من القانون المدني الأردني، والتي تنص على: "إذا لم  363ذات السياق ما أشارت إليه المادة ) سلامة، نعيم صالح، المرجع السابق، وفي 577

 راً في القانون أو في العقد، فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلًا حين وقوعه.  يكن الضمان مقد
 345محرز، أحمد محمد، الحق في المنافسة المشروعة، مرجع سابق، ص  578
 .256وي، على منشاوي، مرجع سابق، ص منشا 579



 

221 

ان تحققه له علامته التجارية، إلا أن الباحث لا يرى في ذلك عدالة، وكذلك    اً الإضافي الذي كان منتظر 

 يقوم على إعادة الحال وليس الإثراء على حساب المعتدي.  التعويض   انيصعب إثبات هذا الضرر، حيث  

التجارية من السوق، لإستغلال علامته  يتمثل بإبعاد مالك العلامة  الفقيه ذاته عنصراً آخراً    وقد ذكر 

الإضطراب  وكذلك  منخفضة،  وبأسعار  المقلدة  والسلع  بالمنتجات  السوق  تعبئة  بسبب  وذلك  التجارية 

مدعى عليه من أعمال المنافسة غير المشروعة، وكذلك خسارة فرصة إبرام الصفقات  ي الذي أثاره الالتجار 

 580التقليد على حق العلامة التجارية. نتيجة فعل التعدي ب

تقدير في  القضاء  أ   ويختلف  ويحدث  التعويض،  بعض  مبلغ  التعويض  مقدار  من  التحقيق  يكتنف  ن 

ب خبير، للتحقق من الدفاتر التجارية وسائر  الصعوبات، ففي مثل هذه الحالات تقوم المحكمة بإنتدا

  581ستندات، وذلك من أجل تقدير الضرر.الم

الت المحل  أرباح  قلنا سابقاً دراسة  الخبير، كما  المفروضة على  المهام    ،وبعد   ،وأثناء  ،جاري قبلومن 

الاعتداء الذي وقع على العلامة التجارية، فإن الفروقات التي تظهر من خلال دراسة هذه الأرباح يمكن  

 تكوينها في الضرر الواجب التعويض عنه.  

وأن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر، الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي  

ضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص  دبي، على أن يراعي القاوالضرر الأ

أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره، وهو ما    معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي

 
فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض  وهو ما قضى به قضاء النقض المصرية أنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملًا    580

تحقيق هذه الفرصة إلا  عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان للمضرور أن يأمل الحصول عليه من كسب من وراء 

ترجيه كسب فوتع عليه العمل الضار غير المشروع.   أن ذلك يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقاً للمجرى الطبيعي للأمور

ق، ص  .والمشار إليه لدى منشاوي، على منشاوي، مرجع ساب1363، ص 4300، الطعن رقم 1994من نوفمبر، سنة  10نقض مدني، جلسة 

258 . 
 .475سلامة، نعيم جميل صالح، المرجع السابق، ص  581
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دون غلو في يتوافر بما يراه القاضي مناسباً في هذا الصدد، تبعاً لواقع الحال والظروف الملابسة، وذلك  

سراف، ولو كان هذا التقدير ضئيلًا، ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة التقدير والإ

  582به والآنفة البيان. 

أما إذا لم يوجد لدى المحكمة عناصر كافية لتقدير التعويض فلها أن تقدره وفقاً لسلطتها التقديرية، لأنه  

قيمة الضرر، ويسمى هذا التعويض  تعويض بحجة ضرورة توفر  لا يمكن للمحكمة أن ترفض طلب  

بالتعويض الجزافي من قبل المحكمة، وبالرغم من أنه تعويض جزافي فإنه يجب على المحكمة أخذ 

على المنافسة غير المشروعة،  الظروف المتعلقة بنطاق الضرر والمحدد الذي ترتب بالفعل وتطبيق ذلك  

 583محكوم له.وليس عقوبة توقع على ال ن التعويض هو جبر للضررحيث ا

 
نية بصفة عامة مراحل الدعوى من تحرير الصحيفة إلى الطعن، الطبعة الثانية، لسنة  المنجى، محمد، دعوى التعويض عن المسئولية المد 582

 513، دار المعارف للنشر،الاسكندرية، ص 1999
 .475ص سلامة، نعيم صالح، المرجع السابق،   583

 2012\4\10جلسة    -اقتصادية القاهرة  ق   2لسنة    858الدائرة الثانية الاستئنافية رقم    – وفي هذا السياق جاء قرار لمحكمة القاهرة الإقتصادية  

  17قانون  ل)غير منشور( بأنه لما كان المقصود بالحماية للعلامات التجارية الحماية العامة المقررة طبقاً لأحكام المنافسة غير المشروعة، وكان ا 

)   1999لسنة   المادة  فعل يخال 1\66في  المشروعة هو كل  للمنافسة غير  المكون  الفعل  أن  ينص على  المرعية في   (  العادات والأصول  ف 

المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير وعلى إسمه التجاري، وكذلك أي فعل أو اعتداء يكون  

إنه يحق لصاحب الحق  حداث لبس في المتجر أو منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته، فمن شأنه إ

، ولما كان من  2\66في هذه الأحوال رفع دعوى منافسة غير مشروعة ضد المعتدي طالباً لمنع الاعتداء والتعويض ونشر الحكم طبقاً للمادة  

سجلة أيضاً  قد تم تسجيلها في مصر وتجديدها، وهي م   SANYOالمستندات أن الشركة المدعية إسمها وعلامتها التجارية    الثابت من مطالعة 

اية. ولما  في عدد من دول العالم، ومن ثم فهي من العلامات المشهورة  دولياً التي تتمتع بالحماية القانونية ومن ثم يحق لها المطالبة بهذه الحم

سانيو مصر للإلكترونيات"  أيضاً أن الشركة المدعى عليها الأولى قد ضمنت منتجاتها عبارة مدونة باللغة العربية أو الانجليزية " كان من الثابت  

ية  وكانت الشركة المدعية تطالب شطب كلمة "سانيو" مصر للإلكترونيات" وكانت الشركة المدعية تطالب بشطب كلمة "سانيو"  سواء باللغة العرب

لمدعى عليها لأنها كانت  ليزية لأنها تحدث الخلط واللبس لدى المستهلك، فقد تبين للمحكمة أن سوء النية متوفر في جانب الشركة ا أو الانج

سانيو" ثم قامت الشركة المدعى عليها بإستغلال اسم الشركة    –مسجلة في السجل التجاري بداءة تحت اسم " الشركة المصرية الدولية للصناعة  

جات الشركة المدعية وفئاتها  وضعه في إسمها التجاري، تمهيداً لإضافته إلى العلامة التجارية الخاصة بها ومنتجاتها التي هي ذات منت المدعية، ب
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التعويض قد تزيد أو تنقص من قيمة التعويض، مثل مدة    رة إلى أن هناك معايير لتقديروأخيراً نود الإشا

استخدام العلامة التجارية من قبل صاحبها الحقيقي، ومقدار استغلال العلامة التجارية المعتدى عليها  

دعية، وكذلك مدى الشهرة التي تتمتع بها العلامة التجارية، ومقدار فيما إذا كانت تمثل أهمية كبيرة للم

ي أنفقها مالك العلامة التجارية للإعلان عنها، وأيضاً صفة الشركة المعتدية على العلامة، الاستثمارات الت 

ة أكثر، أما عكس ذلك  فإذا كانت شركة كبيرة يكون مبلغ التعويض أكبر لأنها تكون قد استعملت العلام

  ار الضرر فعلًا.عتداد بالظروف والملابسات التي واكبت الاعتداء، وأخيراً مقد قل التعويض، وكذلك الإي

الحقيقية   القيمة  هي  ما  لتحديد  معيار  وجود  دون  التعويض،  مبلغ  كمية  تراعي  معايير  هذه  أنه  إلا 

تبقية لبلوغ المصاب  للتعويض، فمثلًا: التعويض عن الأضرار الجسدية يتم تقويمها في عدد الأشهر الم

قيمة الضرر، إلا أنه والحالة التي    سن الستين مضروبة بأجره الشهري، فإن هذه القاعدة وسيلة لتقدير

لتقدير قيمة ومدى التعويض اللازم لجبر الضرر، وعليه   أمامنا نلاحظ بعدم وجود طريقة معينة وثابتة

ئر التي حلت بمالك العلامة ضمن معايير  فإن الباحث يؤيد فكرة تعيين خبير إقتصادي لدراسة الخسا

 إقتصادية بحتة.  

 

كون  للإستفادة من شهرتها، وهو ما يضر بالشركة المدعية. ولما كان من المقرر أن الاعتداء على العلامة التجارية يتحقق بأي فعل أو اشارة ي

عليها هي ذاتها الاسم والعلامة    أنها أن تحدث اللبس أو الخلط لدى المستهلك ولما كانت كلمة "سانيو" التي وردت في تسمية الشركة المدعىمن ش

 ة.  مدعيالتجارية للشركة المدعية ذات الشهرة العالمية مما يؤدي إلى اللبس والخلط فإنها تشكل اعتداء على الاسم والعلامة التجارية للشركة ال

في مواجهة    SAYNOالمملوكة لشركة  وعليه تقضي المحكمة بعدم أحقية الشركة المدعى عليها الأولى في استعمال الاسم والعلامة التجارية  

باقي المدعى عليهم بصفتهم، وألزمت الشركة المدعى عليها بدفع تعويض مادي وأدبي ثلاثمائة ألف جنية مع نشر الحكم في إحدى الجرائد  

 .226لك، مرجع سابق، صاليومية على نفقتها. نقلًا عن الغنام، طارق فهمي، العلامة التجارية ودورها في حماية المنتج والمسته  القومية
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وقت صدور الحكم، كما ذهب القضاء الفرنسي بأن تقدير التعويض    عتداءالاالتعويض عن    تقييمويجب  

 585لقانون المدني الأردنيا  وكذلك،  584  في اليوم الذي صدر قرار نهائي به وليس من وقت تحقق الضرر

تقليد كتاريخ لنشوء الحق في التعويض  ب التعويض من تاريخ ارتكاب ال، أي أنه يبدأ القاضي بإحتسا

  586هو تصرف كاشف للحق وليس منشئ له.  لأن الحكم

بالأرباح   قورنت  إذا  في مجموعها منخفضة  تبدو  القضاء  يقدرها  التي  التعويض  مبالغ  أن  لوحظ  وقد 

ا كانت القاعدة  ؤلًا هاماً، وهو أنه إذ وهذه المسـألة تثير تسا التجارية التي تعود على المنافس المعتدي،  

الضرر، فهل يقدر هذا التعويض، بصرف النظر عن الأرباح  العامة تقضي بأن يكون التعويض بقدر  

 منافس المعتدي عليه في المنافسة. التجارية التي تعود على المنافس المعتدي من الاعتداء على حق ال

الحقيقة أنه  و ويض بسبب هذا الاعتداء،  ر عند تقدير التعتؤخذ في الاعتبا  يجب أن  أن هذه الأرباح نرى ب

قدر التعويض بقدر الضرر دون الاعتداد بالنفع الذي عاد على المعتدي، فالمعتدى يفي مجال المسؤولية  

 587س من الكسب الذي عاد على المعتدي.عليه يتضرر من الخسارة التي لحقته ولي

ان مؤكداً تحققه في المستقبل المتمثل في التأثير  ى كمت   يويثير تقدير التعويض عن الضرر المستقبل

على سمعة صاحب العلامة التجارية مستقبلًا بعض الصعوبات. فقد لا يتوقع القاضي الضرر المستقبلي  

 
  أبو حديد، سارة وليد إبراهيم، رسالة ماجستير بعنوان: التعويض عن الفعل الضار وكيفية تقديره "دراسة مقارنة"، نوقشت وأجيزت في جامعة  584

 .123،ص2016ين، فلسط   -القدس
، 1976//18( بتاريخ  2645ريدة الرسمية رقم ) ( المنشور في الج1976( لسنة ) 43( من القانون المدني الأردني رقم ) 363تنص المادة )    585

 على أنه " إذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون أو في العقد، فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلًا حين وقوعه". 

قدير التعويض هي  م، والذي جاء فيه "العبرة في ت27/12/1994بتاريخ    16( لسنة  5محكمة النقض المصرية في طعن حقوقي رقم )   وقضت

ذ لم  بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليس قيمته وقت وقوعه، إذ يلتزم المسؤول عن الخطأ بجبر الضرر كاملًا، ولا يكون التعويض كافياً لجبره، إ 

 123قيمة الضرر وقت الحكم". مشار إليه لدى أبو حديد، سارة وليد إبراهيم، مرجع سابق، ص   يراع في تقديره
 .170عجة، )الجزء الرابع(، المرجع السابق، صالجيلالي،  586
 .346محرز، محمد أحمد، الحق في المنافسة المشروعة، المرجع السابق، ص  587
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يتفاقم الضرر في المستقبل. وهنا يجوز للمضرور أن يطالب من   وبالتالي لم يدخله في حسابه، فقد 

ضرر الذي تفاقم ولم يكن القاضي قد أدخله في تقديره للتعويض ال  عن  خلال دعوى جديدة، بالتعويض 

في كل من    الأمر المقضي به، لأن المحل يختلفأول مرة. وليس في هذا القول ما يتنافى مع حجية  

ن موجوداً وقت نظر الدعوى الثانية هو التعويض عن الضرر الذي استجد وهو لم يك الدعويين، فمحل  

  .588الدعوى الأولى 

حجم الضرر والكسب الفائت على  من خلال حساب  تقدير التعويض بصورة نهائية    مسألة  نقة أوحقي

وجه الدقة في الأعمال التجارية أمر ليس بالهين، ذلك أن تغير أذواق واتجاهات العملاء وتغير الظروف  

ن  تجارية، دو المنشأة الالمادية وتواجد سلع بمواصفات أفضل، كلها عوامل تؤثر على إقبال العملاء على  

 589لمنافسة غير المشروعة شأن في ذلك.أن يكون لأفعال ا

 .عادة الحال إلى ما كانت عليهكإجراء لإالحكم بوقف العتداء على العلامة : الفرع الثاني

الاعتداء على   بوقف  يحكم  أن  يجوز  أنه  المستعجلة  الإجرائية  الحماية  لموضوع  دراستنا  أثناء  تطرقنا 

دخول بأصل الحق، إلا أن هذا القرار من الطبيعي بأن يكون  ورة مستعجلة ودون الالعلامة التجارية بص 

الدعوى   يقيم  بعد قبول طلبه أن  العلامة  وبالتالي وجب على مالك  غير نهائي، وغير بات وقطعي. 

أولًا والعلاج  الأساس )الموضوعية( وهي دعوى المنافسة غير المشروعة التي يكون الهدف منها الوقاية

وقد تطرقنا إلى مسألة العلاج وهي التعويض في الفرع الأول، ويتبقى أن نعالج  اً إذا كانت مسجلة،  ثاني

يه سابقاً، أي قبل وقوع الإعتداء، ولا يشترط في هذا مسألة الوقاية: وهي إعادة الحال إلى ما كانت عل

لمالك العلامة المعتدى   زعلى سبيل المثال يجو النوع من الحماية الإجرائية أن تكون العلامة مسجلة، ف

 
 234، المرجع السابق، صحقوق الملكية الفكرية د. جمال عبد الرحمن محمد علي و د. عادل ابو هشيمة محمود حوتة،   588
 66، مرع سابق، ص شروعةدعوى المنافسة غير الم جرادات، مريم فيصل،   589
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أو وقف اعتداء   أن يقوم بإقامة دعوى منع إعتداء  في فلسطين  مستعملةالغير  المسجلة و غير  عليها و 

ستعملة أو مسجلة، ويكون ذلك في حالة كانت علامة  على علامة تجارية دون الحاجة إلى ان تكون م 

وقام شخص  دولة اخرى،  بالاعتدا  تجارية مستعملة في  فلسطين  لفي  يحق  فهنا  لهذه  ء عليها،  لمالك 

العلامة وقف الاعتداء على علامته بالرغم من أن علامته غير مسجلة وغير مستعملة في فلسطين،  

تجارية الساري التي منعت مالك العلامة ( الواردة في قانون العلامات ال34نص المادة )  وذلك بدلالة

ف التعدي على هذه العلامة، كها من المطالبة بوقولكنها لم تمنع مال  مسجلة المطالبة بالتعويض الغير  

سواء بموجب طلب مستعجل أو من خلال الدعوى الأساس، فكلتا الطريقين يوقفان الاعتداء، إلا أن 

المثال كان شخص يستعمل علامة   التقاضي الطويلة في الدعوى، فعلى سبيل  بينهما هو فترة  الفرق 

فقد الحماية المدنية المتمثلة بالمطالبة    بعدم تسجيله هذا قد   كنه لم يسجلها، فإنهتجارية في السوق، ول

بالتعويض وكذلك الحماية الجزائية المتمثلة بالشكوى ضد المعتدي، إلا أنه لم يفقد الحماية الإجرائية وهي  

 .على علامته التجارية المطالبة بوقف الاعتداء

مة وهو المطالبة  فإذا كان علاج العلا  عوى وقائية وعلاجية،د   وتعتبر دعوى المنافسة غير المشروعة

بالمطالبة    التعويض يتطلب التسجيل، فإن وقف الاعتداء علىب العلامة لا يتطلب التسجيل والمتمثل 

بوقف الاعتداء، والحال ذاته في حالة طلب وقف الاعتداء المستعجل، فإنه لا يشترط التسجيل لكي يتم 

ى كالفواتير وسندات القبض وليس  ة من خلال سندات أخر فيمكن إثبات الملكي  الحكم بوقف الاعتداء،

 فقط في شهادة التسجيل. 

عوى  البداية بموضوع المسؤولية أولًا، فيدخل في الد وعند قيام هذه الدعوى يقوم قاضي الموضوع بالبحث ب

ر  للمعايي وفقاً    بمقارنة هاتين العلامتيندمه، فيبدأ  في أصل الحق ويبحث مدى توافر التقليد والتزوير من ع

العامة المتبعة في تقدير التقليد، فإذا رأى أن هناك تقليداً فإنه يجب عليه الحكم والتقرير في مصير هذه 

وهذا ما أكدته المادة عتها بالطريقة التي يراها مناسبة،  العلامة المقلدة وهو إتلافها وهلاكها وإخفاء سم
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مامه يؤدي وهذا هو الأصل العام الذي نقف أم العدلية بقولها "الضرر يزال"  ( من مجلة الأحكا20)

 بالقاضي الحكم بإزالة كل ما تعلق بالضرر الذي كان قائماً. 

وإتلاف كافة المنتجات والسلع    مصادرة  والإجراءات التي يتوجب على المحكمة إتخاذها والحكم بها هي

عة هذه المنتجات المقلدة،  المعدات التي كان من خلالها صناوالخدمات المقلدة، وكذلك كافة الأدوات و 

يأتمر بأمرهم بوقف استعمال والتعدي على هذه العلامة، وعلى سبيل  وإلزا م المدعى عليهم وكل من 

 590. المقلدة لدعائية المستخدم عليها العلامة كافة المواد اإتلاف ومصادرة كافة الشعارات و المثال 

والأغلفة    القانونية، وكذلك إتلاف المنتجات ضي بأتلاف العلامة التجارية غير  كما يجوز للمحكمة أن تق 

  وغيرها من الأشياء، وكذلك يجوز للقضاء أن يحكم بإعادة العلامات المزورة والمقلدة إلى المالك الأصلي 

 وكذلك إتلاف المواد الدعائية للعلامة المقلدة  591للعلامة كجزء من التعويض العيني. 

 
التي تحاكم أي شخص متهم بمقتضى   على أنه : " يجوز للمحكمة  1952( لسنة  34( من قانون العلامات التجارية رقم ) 39تقضي المادة )   590

ة والأختام وغير ذلك  المادة السابقة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف كافة البضائع ومواد الرزم واللف والإعلان واللوحات والطوابع الخشبية والمعدني

 رى التي ارتكب الجرم بشأنها " من الأدوات والمواد المستعملة لطبع العلامة أو مواد اللف أو الرزم أو الإعلانات أو المواد الأخ

نونية، وأن  ( من قانون العلامات التجارية المصري )ملغي( بأنه يجوز للمحكمة: " أن تأمر بإتلاف العلامات غير القا36كما وتقضي المادة ) 

اء التي تحمل تلك العلامة أو  تأمر عند الاقتضاء، بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم، وعنوانات المحل والكتالوجات وغيرها من الأشي 

حتى في   تحمل بيانات غير قانونية، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق 

 حالة الحكم بالبراءة" .

أم صفة التعويض، يفرق الاستاذ أكثم الخولي يبن    وقد اختلف الفقه المصري حول الحكم بإتلاف القيم التي ذكرها النص، هل له صفة العقوبة 

 ميلية أو نوع من التعويض العيني.  الحكم بإتلاف العلامات المزورة والآلات والأدوات المستعملة في التزوير، إذ يرى أنها تتصف بالعقوبة التك

لذا يرى وجوب استثناء هذه الصورة من الاتلاف وقصر   أما إتلاف المنتجات ذاتها فلا يمكن أن يكون لها إلا صفة العقوبة، لا صفة التعويض،

 جواز الحكم بها على المحكمة الجنائية بإعتبارها عقوبة تكميلية.  
أدانت المحكمة الابتدائية في باريس تصرف أحد الأشخاص الذي سجل العلامة    info.com -FRANCeففي الحكم الصادر في قضية    591

، وقد اعتبرت المحكمة أن هناك قرصنة وسطواً على العلامة التجارية من جانب  radio-franceالمملوكة لراديو فرانس    france-infoالتجارية  
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يقوم من خلاله إستغلال علامة تجارية لمطعم    طعمفعلى سبيل المثال إن كان المعتدي هو مالك لم

مصادرة كافة المواد والمنتجات الموجودة والمحفورة والمكتوبة والمطبوعة على الأواني  آخر، فإنه يتوجب  

الخدمات ذات العلاقة أينما وجدت، فإذا كانت هذه المواد    م وعرض ستخدمات المطعم ووسائل تقديوم

إما الحكم    تقرير مصيرها  الطلب المستعجل، فإنه يتوجب على المحكمة  والمنتجات قد حجزت أثناء نظر

ببيع المنتجات المقلدة إذا كان بالإمكان بيعها دون أن يكون لذلك ضرر بالمدعي، أو الحكم بإتلافها، 

 . معلقاً لحين البت في هذه الدعوى  هذه البضائع والمنتجات يبقىن مصير احيث 

لدعائية التي كانت مروجة للعلامة المقلدة، راءات لإلغاء كافة الوسائل اوكذلك يجوز للمحكمة إتخاذ إج

تغش  وإنها  مقلدة،  جميعها  البضائع  هذه  بأن  عليه  المحكوم  نفقة  على  بالجريدة  الإعلان  خلال  من 

 لمنتج الحقيقي هو المنتج المملوك لصاحب العلامة الأصلية.  الجمهور، وإن ا

ن هناك حالات لا يكفي فيها التعويض النقدي الذي تم اي، حيث  بالتعويض العين  وكل ذلك ما يعرف  

بمعنى أن    592يكفي هذا التعويض في منع المنافس من تكرار المخالفة سيما وأنه لا    الإشارة إليه سابقاً،

الجزاء المدني وحده قد لا يفلح في منع المنافس من تكرار هذا الاعتداء، طالما أن سلوكه الخاطئ لن 

 اء حقيقي مؤلم له.يعرضه إلى جز 

( من القانون المدني المصري، والتي تنص على:" 2\171ويجد التعويض العيني أساسه في المادة )

بالنقد، على أنه يجوز لل قاضي تبعاً للظروف، وبناء على طلب المضرور أن يأمر  ويقدر التعويض 

المشروع وذلك على   عمل غير بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بال

 .سبيل التعويض"

 

المختصة بتسجيل العناوين    NSIعليه إلى شركة راديو فرانس، وتبليع شركة  المتنازع  مسجل العنوان الالكتروني، وأمرت المحكمة بنقل العنوان  

  :www.leagalis.netTGI. Paris, 7 avril 1999, in والعلامات بهذا الحكم. الحكم مشار إليه لدى 
 .379سلامة، نعيم صالح، المرجع السابق، ص  592

http://www.leagalis.net/
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مؤدى هذا النص أن للمضرور الحق في أن يطلب إصلاح ضرره عيناً، لذا أجاز القانون للقاضي  وإن  

 الإجراءات الكفيلة بوقف أعمال المنافسة غير المشروعة، ومنع استمرار الوضع غير   أن يأمر بإتخاذ 

إذا كان    يقة يراها مناسبة،لدة من ذهن المستهلكين بأي طر ، كأن يأمر بمحو العلامة المق593  القانوني  

لمنتجات العلامة  مشروع الخلط بين المنتجات أو التشابه أو التقليد التام الغير من شأن ذلك الإستخدام 

،  رجبر للضر   يمكن  لا  الوظيفة الإصلاحية للتعويض، إذ   الأصلية، ففلسفة التعويض العيني تقوم على

غير  ، وبالتالي يجب أن يتحمل التاجر المنافس المسؤول عن أعماله  ومستمراً   ائماً طالما كان الضرر ق

كل الأضرار التي لحقت    عن  التعويض هذا    وسلوكه السلبي  نتائج انحرافهالمشروعة في أدائه التنافسي  

الحرية   لديه  كانت  المسؤول  المنافس  وعيناً، لأن  نقداً  كاملًا،  تعويضاً  المضرور،  المنافس  في زميله 

اختيار الوسائل المشروعة أو غير المشروعة في أدائه لنشاطه، فإذا اختار وسائل غير مشروعة في  

 له على اعتدائه.   ءجزاهذا ، و مسلكهبكل نتائج منافسته وجب أن يتحمل 

أن يحكم بغرامة تهديدية عن كل يوم لا تنفذ فيه ما تضمنه الحكم، وقد قرر القانون   594كما يجوز للقضاء 

حيث بينت هذه المادة بأنه للدائن أن يحصل على    595( منه هذه الأمر 213المصري في المادة )  المدني

 حكم بإلزام المدين بالتنفيذ العيني وبدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن التنفيذ. 

 
 .350، الحق في المنافسة المشروعة، المرجع السابق، ص أحمد محمد محرز،  593
 .481سلامة، نعيم جميل صالح، المرجع السابق، ص  594
595   ( رقم  213المادة  المصري  المدني  القانون  من  ) 1948لسنة    131(  العدد  في  المصرية  الوقائع  جريدة  في  المنشور  بتاريخ  108م،   )

يذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على  إذا كان تنف  -1نصت على:    15/10/1949

وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع    -2حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.  

 .الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة لتنفيذ جاز له أن يزيد في عن ا
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مر  إذا لم يقوم به المعتدي ذاته واستف الاعتداء على العلامة التجارية يذ العيني المتمثل بوقإلا أن التنف 

من خلال دائرة التنفيذ، وبمساعدة    تنفيذ قرار المحكمة  يتم  ر المحكمة، فإنهبالإعتداء بالرغم من علمه بقرا

 والأمن، ويكون ذلك بموجب إجراءات قانون التنفيذ الساري.  قوات الشرطة

تعتبر  ي  الاعتداء على حقوق العلامة التجارية الت  الحكم في حالة الحكم بالتعويض عنيجوز نشر    خيراً وأ

جزاء على نفقة المعتدي في جريدة واحدة أو أكثر كعقوبة تكميلية، وذلك على سبيل كشف أمر المنافس  ك

معنوي عن الأضرار    المعتدي وتحذير العملاء من التعامل معه، كما أن ذلك النشر ينطوي على تعويض 

( من قانون التجارة  2\ 66)   وذلك حسبما نصت عليه المادة  596، الأدبية التي لحقت المنافس المعتدى عليه

 الأمر الذي لم تشير اليه القوانين السارية في فلسطين والقوانين الاردنية  597.مصري ال

كما يهدف نشر الحكم إلى التشهير بالمحكوم عليه، وفضح أمره وتحذير للمستهلكين من شراء السلعة 

ه وقصد العامة حول التصرفات  التي تحمل الأعمال المخالفة للمنافسة المشروعة، والنشر يجذب انتبا

  مشروعة المعاقب عليها بواسطة المحاكم، والتي افقدت في ملائمة أصحاب تلك التصرفات غير غير ال

598المشروعة في مواجهة نظير العميل.
‌‌‌‌‌‌‌‌

 حالت سقوط الإجراءات المستعجلة والآثار المترتبة عليهاالفرع الثالث: 

محكمة الموضوع فيما إذا ثبت    لجزاءات والإجراءات التي تحكم بهاتحدثنا في الفرع الأول والثاني عن ا

القرار  المنافسة غير المشروعة التي يقيمها المستدعي فيما بعد حصوله على  أمامها عناصر دعوى 

الوقتي من قاضي الأمور المستعجلة، لكن ماذا لو صدر قرار المحكمة المختصة برد الدعوى وإعتبار  

 
 .  353محرز، أحمد محمد، المرجع السابق، ص  596
( من قانون التجارة المصري على أنه: "كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها، وللمحكمة  2\66تنص المادة )  597

 على نفقة في إحدى الصحف المحلية.الضرر، وبنشر ملخص الحكم بإزالة  -فضلًا عن التعويض - أن تقضي
 .484سلامة، نعيم جميل صالح، المرجع السابق، ص  598
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ت أمامها من خلال البينات المقدمة أن المدعي ذة سابقاً ملغاة وذلك لكون أنه ثبكافة الإجراءات المتخ

غير محق في دعواه وغير محق في طلبه، وكذلك ماذا لو لم يقيم المدعي دعواه الموضوعية خلال  

حال المدة القانونية التي حددتها التشريعات، ستكون الإجابة بالتأكيد سقوط الإجراءات المستعجلة وإعادة ال

اعاً لذلك ما هي الآثار المترتبة على سقوط التدابير المستعجلة والحكم إلى ما كانت عليه سابقاً، وتب

 ببطلانها؟  

وذلك ما سوف نتناوله في هذا الفرع في مسألتين رئيسيتين، نتناول في المسألة الأولى حالات سقوط  

 المستعجلة. رتبة على سقوط الإجراءات الإجراءات المستعجلة، والمسألة الثانية نتناول الآثار المت

 : حالت سقوط الإجراءات المستعجلة أولا 

هناك عدة حالات تؤدي إلى سقوط الإجراءات المستعجلة تتمثل في عدم قيام مقدم الطلب بإقامة دعوى  

  على الطعن الذي   ر قرار من محكمة الإستئناف بناءً داخل المدة القانونية ) الحالة الأولى( وكذلك صدو 

سخ القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة )الحالة الثانية( وكذلك في  عى ضده بف يقدم من المستد 

حالة صدور قرار من المحكمة المختصة في حالة أقيمت الدعوى الموضوعية أمامها ولم يتم إثبات وقوع  

 التعدي ) الحالة الثالثة(

 ؤقت. ونية بعد صدور القرار المالحالة الأولى: عدم إقامة الدعوى خلال المدة القان

من المعلوم أن الإجراءات الوقتية والتحفظية تتميز بصفة عامة عن حكم القواعد في أن سريانها يكون  

مؤقتاً دائماً، ويرتبط بمدة زمنية معينة لرفع الدعوى الموضوعية وفي حالة ما إذا تقدم صاحب الحق قبل 

المختص المحكمة  أمام  الموضوعية  دعواه  أي منرفع  لإتخاذ  بالمطالبة  الإجراءات،    ة  هذا  هذه  وإزاء 

القانونية أي   الموضوعية حسب الأصول  الدعوى  إتخاذها ما هو إلا مقدمة لرفع  يكون حكم  الفرض 
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يتوجب عليه رفع دعواه الموضوعية خلال المدة التي يحددها القانون من تاريخ صدور الإجراء الوقتي 

 جميع آثاره بقوة القانون. ن لم يكن، ثم تزول والتحفظي وإلا عد هذا الأخير كأ

وعند إستقراء النصوص القانونية الواردة في قوانين الملكية الفكرية نجد أن التشريعات التي نظمتها تشترط  

الوقتية والتحفظية إتخاذ أي من هذه الإجراءات  تم  إذا ما  أمام    في حالة  أن يرفع دعواه الموضوعية 

ن تاريخ صدور الإجراء الوقتي والتحفظي، وتختلف هذه  ة يحددها القانون م المحكمة المختصة خلال مد 

 المدة من تشريع لآخر. 

( أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة بإتخاذ الإجراء وهذا ما 8فالتشريع الأردني حدد هذه المدة خلال )

كما   599 1999  ( لسنة34رقم )  قانون العلامات التجارية  الأردنيب( من  /39/2نصت عليه المادة )

 600( من قانون المنافسة غير المشروعة الأردني على ذلك2( الفقرة ) 3المادة ) أيضاً  لى ذلكنصت ع

أما المشرع المصري فقد تباين في تحديد هذه المدد بإختلاف حقوق الملكية الفكرية، فقد حدد المدة التي 

الأمر وهذا ما نصت ريخ صدور  ( يوم من تا15يتوجب بموجبها على مالك العلامة رفع دعواه خلال )

 2002601لسنة  82من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم  115/3عليه المادة 

 
إذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ    -(  من قانون العلامات التجارية الأردني على ب39//2تنص المادة )  599

 ة بهذا الشأن ملغاة.بر جميع الإجراءات المتخذ إجابة المحكمة لطلبه فتعت 
والتي نصت على : إذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية   2000( من قانون المنافسة غير المشروعة الأردني لسنة 3/2المادة  600

 أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.
ويجب أن يرفع الطلب أصل النزاع إلى المحكمة خلال   -3حقوق الملكية الفكرية المصري النافذ على: من قانون حماية    ( 115/3) المادة   601

 خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
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  ( L716-7قد حدد هذه المدة في المادة )  ف  كما المشرع المصري    نجد موقف المشرع الفرنسي  وكذلك

فذ والمتعلقة بالعلامة التجارية خلال  النا  2015من قانون الملكية الفكرية الفرنسي بالصيغة الموحدة لسنة  

 602يوم من تاريخ صدور الأمر   15

وفيما يتعلق بقانون العلامات التجارية النافذ في فلسطين لم ينظم هذه المسألة كما أشرنا سابقاً، مما  

القواعد العامة في القانون الفلسطيني في قانون أصول بالرجوع إلى العامة، و يتوجب الرجوع الى القواعد 

المستدعي  ألزم  أنه  نراه  المدنية والتجارية  أيام   المحاكمات  تاريخ   بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية    من 

 603وإلا اعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن  الحكم صدور

 

 
 :L-716-7ينص القانون الملكية الفكرية الفرنسي في المادة  602

   The owner of an application for registration, the owner of a 

 registered mark or th beneficiary of an exclusive right of exploitation shall be entitled, by virtue of an order 

issued by the President of the First Instance Court, given on request, to direct any bailiff, assisted by experts 

of his choice, to proceed in any place with the detailed description, with or without taking samples, or the 

effective seizure of the goods or services he claims are marked, offered for sale, delivered or furnished to 

his prejudice in infringement of his rights.  Effective seizure may be subjected by the President of the Court 

to the furnishing of securities by the plaintiff to provide compensation for any prejudice suffered by the 

defendant if the infringement proceedings are subsequently held to be unfounded.  If the plaintiff fails to 

institute legal proceedings, either by civil action or criminal action, within a period of 15 days, seizure shall 

be automatically null and void, without prejudice to any damages that may be claimed. 
والتي تنص على : إذا أصدر قاضي الأمور   2001( لسنة 2دنية والتجارية رقم ) ( من قانون أصول المحاكمات الم107المادة )  603

 اعتبر  المستعجلة قراره في الطلب قبل إقامة الدعوى الأصلية فيجب أن يتضمن القرار إلزام المستدعي بتقديم لائحة دعواه خلال ثمانية أيام وإلا 

 ر في الطلب كأن لم يكن.القرار الصاد
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 .وإنتفاء وجه الحق حكمة الإستئناف بفسخ القرار الوقتيالحالة الثانية: صدور قرار من م

ت التجارية وقرر لأصحابهم حماية وقتية عاجلة يستطيع  ر حماية حقوق العلاماإذا كان المشرع قد قر 

من خلالها صاحب العلامة التجارية أن يطلب من المحكمة المختصة إتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية  

وقوع التعدي لمنع تفاقم الضرر ولجبره، وفي ذات الوقت نجد أن المشرع قد وازن بصورة مستعجلة عند 

لحة كل من طالب الإجراء ومصلحة من يصدر ضده الإجراء، وذلك من خلال إعطاء المدعى بين مص

أمام محكمة الإستئناف كما    يه حق الطعن في قرار المحكمة الخاص بالإجراءات الوقتية والتحفظيةعل

  604اً أشرنا سابق 

ضي الأمور المستعجلة  وقد يحدث أنه قد يصدر قرار عن محكمة الإستئناف المرفوع إليها إستئناف قرار قا 

ات المقلدة والمواد والأدوات التي استخدمت  والذي قرر وقف الإعتداء على العلامة أو الحجز على المنتج

التي تؤدي إلى عدم قناعة محكمة    في التقليد بفسخ هذا القرار وإعتباره باطلًا لأي سبب من الأسباب 

ور المستعجلة( والذي قد يكون مبني على أن  الإستئناف في قرار محكمة الدرجة الأولى ) قاضي الام

صفة الإستعجال، أو أن المحكمة رأت أن المستدعي ليس    قرار قاضي الأمور المستعجلة لم تتوافر فيه

، وبالنتيجة تحكم  أسباب تدعو إلى فسخ القرار صاحب صفة بتقديم مثل هذا الطلب، وما شابه ذلك من

 . ة سابقاً وإعتبارها كأن لم تكنالمحكمة بسقوط التدابير المؤقتة المتخذ 

  الحالة الثالثة: إذا تبين أن المدعي غير محق في دعواه وبالنتيجة غير محق في طلبه

الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة  كما أشرنا أعلاه أنه يتوجب على المستدعي للإبقاء على القرار  

  تزام م وفقاً لإختلاف التشريعات، وعند إل( أيا10( أيام أو خلال )8خلال مدة )يقيم دعواه المدنية    أن

، وهي دعوى المنافسة غير المشروعة، يقوم المدعي ) المستدعي في  المستدعي بإقامة الدعوى المدنية

 
 : خامساً: الطعن في قرار قاضي الأمور المستعجلة. 114الصفحة أنظر هذا المبحث  604
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وقوع لإثبات  بينات  لديه  ما  بتقديم  كافة    الطلب(  وإثبات  العلامة  وملكيته على  وإثبات صفته  التعدي 

وعناصر الفعل المتمثلة بأنه المدعي تاجر،    الفعل المرتكب عناصر دعوى المنافسة غير المشروعة من  

وأنه يوجد تماثل بالنشاط التجاري، وأيضاً يوجد إعتداء واقعي وفعلي، وكذلك يلزم إثبات الضرر الذي  

داء على العلامة التجارية، وأخيراً إثبات العلاقة السببية ما بين الفعل المرتكب  حصل للمدعي جراء الإعت

 حصل.والضرر المت

ولكن إذا ما تم إثبات كافة هذه العناصر، ستحكم المحكمة بالتأكيد برد الدعوى وإعتبار كافة الإجراءات 

، مما يعني  ط التدابير المؤقتةعتبارها كأن لم تكن ووقف أثرها وفك الحجز وسقو وا   المتخذة سابقاً ملغاة

 . أنه تبين أن المدعي غير محق في دعواه 

 اءات الوقتية المستعجلةة على سقوط الإجر : الآثار المترتب ثانياا 

بعد صدور قرار من المحكمة المختصة بفسخ الإجراء المستعجل المتخذ وإعتباره كأن لم يكن، أو إذا لم  

الموضوعية خلال المدة القانونية، تترتب آثار حقيقية لصالح المدعى عليه  يقم المستدعي بإقامة الدعوى  

التدابير المؤقتة وكل ما ترتب عليها من آثار، وكذلك إعطاء الفرصة    ) المستدعى ضده( تتمثل في زوال

رار قاضي الأمور المستعجلة  ء الضرر الذي تحصل له من نتيجة قللمدعى عليه المطالبة بالتعويض جرا

 تخذ بحقه. االذي 

التدابير  وعليه سوف نقوم بدراسة هذه المسألة في أثرين رئيسيين،   المؤقتة،  يتمثل الأثر الأول بزوال 

 عى عليه.والأثر الثاني تعويض المد 

 الأثر الأول:  زوال التدابير المؤقتة وإعتبارها كأن لم تكن.

طالب الإجراء برفع دعواه الموضوعية    نتوصل من خلال ما تقدم أن الأثر الذي يرتبه القانون عند تقاعس

الحكم أو  القانون،  اشترطها  التي  المدة  خلال  المختصة  المحكمة  محكمة    أمام  من  الإجراء  بفسخ 
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باطلًا ولاغياً كأنه  الإستئناف، أو ثبوت أن المدعي غير محق في دعواه، عد الإجراء الوقتي والتحفظي 

 605لم يكون، وكذلك زوال كل أثر له بحكم القانون 

ويعني ذلك أنه إذا كان قرار قاضي الأمور المستعجلة قد قضى بوقف الإعتداء على العلامة التجارية،  

ه وبموجب هذا الأثر يجوز للمستدعى ضده )المدعى عليه( الرجوع في إستعمال العلامة ووضعها فإن

ب غير محق في  جاري وإستخدامها وإستغلالها، وذلك أنه طالما ثبت أن المستدعي في الطل في محله الت

يس مالكاً  طلبه فإن الأمور تعود كما كانت في السابق، وإن كان المدعى عليه في الحقيقة معتدياً ول

إقامة الدعوى خلال المدة المحددة، وذلك لأن  للعلامة، ويكون ذلك في حالة فسخ قرار المحكمة أو عدم  

بم يعتبر  الأصلية  دعواه  وخسر  المستعجل  الطلب  أقام  الذي  هو شخص  الشخص  الحالة  هذه  وجب 

بإست له  وبالتالي لا علاقة  الدعوى،  أنه شخص غير ذي صفة لإقامة هذه  مرار اعتداء  فضولي، أي 

 الشخص المعتدي من عدمه طالما أنه لم يثبت حقه في العلامة في الدعوى التي أقامها. 

المواد والأدوات، فإنه وكذلك إذا كان قرار قاضي الأمور المستعجلة بالحجز على المنتجات المقلدة و 

ى عليه، ولا يبحث وبموجب هذا الأثر يتم فك كافة الحجوزات المتخذة على المنتجات المملوكة للمدع 

جزها، فبمجرد فسخه فيما إذا كانت هذه البضائع مقلدة أم لا طالما أنه تم فسخ القرار الذي بموجبه تم ح 

ة الحال كما كانت قبل صدور قرار من قاضي الأمور  إعاد يتم إعادة الحال إلى ما كانت عليه سابقاً، أي  

 المستعجلة.

أو المواد المقلدة    قد قضى بطلب إثبات الحالة على المنتجات   أما إذا كان قرار قاضي الأمور المستعجلة

فإن هذا الطلب ليس له أثر فعلي وواقعي على المنتجات أو المواد المدعى بأنها مقلدة، بل فقط الهدف 

 
 .62أسامة أحمد شوقي المليجي، الحماية الإجرائية في مجال حق المؤلف، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  605
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، لذلك  قوع الإعتداء فقط، وليس إجراء واقعي وفعلي مثل طلب الحجز وطلب وقف الإعتداءمنه إثبات و 

 . الة، كونه لم يضر المعتدي بشيءى المدعي شيء في هذه الحفإنه لا يترتب عل

 الأثر الثاني: تعويض المدعى عليه ) المستدعى ضده (

ن للمستدعى ضده ) المدعى عليه( المطالبة بالتعويض  المنافسة غير المشروعة الأردني ا  أجاز قانون 

بإتخاذ الإجراءات التحفظية  عما لحقه من ضرر، إذا ثبت أن المستدعي ) المدعي( غير محق في طلبه  

كما  606رنة قاأو أنه لم يقدم دعواه خلال المدة المقررة في قانون المنافسة غير المشروعة والتشريعات الم

بين القانون بأن للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن  

ة تكفل للمستدعى ضده  اعد العامة في المسؤوليوعلى الرغم من أن القو   607المدعي غير محق في دعواه 

حق التعويض عما لحقه من ضرر جراء الإدعاء غير المحق ضده، إلا أن خصوصية دعوى المنافسة  

النص لضمان عدم كيدية   بهذا  المشرع  أفردها  فقد  الذي تحميه،  الحق  المشروعة ونظراً لأهمية  غير 

 608الإدعاء 

بأن قانون المنافسة غير المشروعة الأردني  الحالة الأولى  في    609قهاء، يرى أحد الفالحالتين  نووفقاً لهذي

قد أعطى الحق للمستدعى ضده )المدعى عليه( إذا تم إتخاذ إجراءات تحفظية بحقه نتيجة إرتكابه أعمال 

إقا عندها  يستطيع  محقة،  غير  المتخذة ضده  الإجراءات  بأن  وتبين  مشروعة  غير  دعوى  منافسة  مة 

 اء التحفظي المستعجل. التعويض عن الإجر 

 
 .2000عة الأردني لسنة من قانون المنافسة غير المشرو  3( من المادة /4نص الفقرة )ج 606
 . 2000من قانون المنافسة غير المشروعة الأردني لسنة  3ادة الفقرة )د( من الم 607
 .64جرادت، مريم فيصل، دعوى المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية، مرجع سابق، ص  608
 .465مايتها، مرجع سابق، ص سلامة، نعيم جميل صالح، المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية وأوجه ح 609
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فإن قانون المنافسة غير المشروعة الأردني قد أعطى الحق للمدعى عليه عند البت  الحالة الثانية  أما  

 في الدعوى المقامة ضده، المطالبة بالتعويض إذا ثبت بنتيجة الدعوى بأن المدعي غير محق في دعواه. 

ذي جاء فيه: أما ما جاء  حكمة التمييز الأردنية الأعلاه، أشير إلى قرار لم  للحالتين المذكورتينوسنداً  

( من قانون المنافسة غير المشروعة من حيث حق المستدعى ضده بالمطالبة بالتعويض  4/ج/3المادة )

بإتخاذ الإجراءات، فإن ذلك رهن  عما لحقه من ضرر، إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه 

م تبعاً لها، ذلك أنه عند الفصل  ة، وأن الطلب المستعجل قد الموضوع طالما أنها مقام  بالفصل في دعوى 

في الدعوى يمكن القول فيما إذا كان المستدعي محقاً أو غير محق بطلب إتخاذ الإجراء المتمثل بالحجز  

، الأمر  هناك محل لإلزام المستدعي بالتعويض عن الضرر نتيجة الطلب الذي أخفق بهأو فيما إذا كان  

( المشار إليها. وعليه، فإن ما توصل إليه القرار المميز بأن  3م الفقرة )د( من المادة ) الذي ينطبق وأحكا

دعوى المطالبة  بالتعويض سابقة لأوانها يكون في محله، والقول بغير ذلك لا يستقيم فيما إذا قضي 

المو  الدعوى  ثبوت  تقرر  ثم  ومن  الطلب  رد  نتيجة  بالتعويض  غير مثلًا  المنافسة  بثبوت   ضوعية 

 610المشروعة

ن للمطالبة  ها في الدعوى الحق في إقامة دعوتي وبالإستناد إلى هذا القرار، نجد أن للجهة المدعى علي

بالتعويض إن كانت الجهة المدعية غير محقة فيما إتخذته من إجراءات قضائية بحقه، وسنبحث فيما  

 يلي الدعويين المذكورتين:  

 

 

 
، منشورات مركز عدالة، معهد الحقوق، جامعة  12/9/2005( هيئة خماسية، بتاريخ 1566\2005حقوق رقم )  /تمييزقرار محكمة ال  610

 . 465بيرزيت، والمشار إليه لدى سلامة، نعيم جميل صالح، المرجع السابق، ص 
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 اء التحفظي المستعجل . لى: دعوى التعويض عن الإجر الدعوى الأو 

والفرض هنا أن الجهة المدعية قد تقدمت بطلب مستعجل لإتخاذ إجراء تخفظي إما كطلب سابق للدعوى  

الموضوعية، أو مقدم معها خلالها، وذلك لوقف الممارسة أو إيقاع الحجز أو طلبات حفظ الدليل، فصدر  

كن محقة في طلبها،  ة )الجهة المدعية( لم تالقرار النهائي برد هذا الطلب، بمعنى أن الجهة المستدعي

ضرر وفق نص الفقرة عي يكون قد تقدم بكفالة العطل والمع مراعاة أن المستد   –فإنه وفي هذه الحالة  

فإن لمن وجه الطلب ضده أن يقيم دعواه للتعويض عما لحقه من   -)ب( من ذات المادة المتقدم ببيانها

  قيام ل محكمة الإستئناف في حالة  لقرار من قبحالة فسخ اوكذلك في    611ضرر جراء الإجراء المؤقت 

أن هذه  612الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، وأبدى أحد الفقهاءبإستئناف القرار  ضدهدعى ستالم

بالمستدعى ضده، مما يعني عدم توافر شروط رفع دعوى المطالبة   الحالة لا يوجد لها ضرر يلحق 

لإجراءات بالأصل، إلا أننا خلاف هذا الرأي  ظية لعدم إتخاذ هذه ابالتعويض عن طلب الإجراءات التحف

 كون أنه من الممكن أن يكون هناك ضرراً أدبياً. 

الحق ينشأ في حال قبول المحكمة لطلب المستدعي، وإتخاذها القرار بإيقاع الحجز التحفظي أو    وذات 

خلال الأيام الثمانية  ا، ثم لم يقدم دعواه  وقف الإعتداء إذا تم إتخاذه بصفة منفردة عن الدعوى وقبل إقامته

 ، فيعتبر بذلك الطلب كأن لم يكن.اللاحقة لتاريخ إجابة طلبه من قبل المحكمة

كما يحق للمتضرر من هذه الإجراءات المتخذة من المدعي اقامة دعوى المطالبة بالتعويض قبل الانتهاء  

 ، أو تقديم إدعاء متقابل.  أخرى قامة دعوى أصلية  من الدعوى التي أقامها المدعي، وذلك مثلًا من خلال ا

 
   . 466سلامة، نعيم جميل صالح، المرجع السابق، ص  611
،  2007نافسة غير المشروعة والحماية القانونية للمتضرر منها في التشريعات الاردنية، غير منشور،  البيايضة، الم  أحمد سالم سليم   االقاضي:  612

 .81ص 
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كما لا ينتظر المستدعى ضده إنتهاء النزاع الموضوعي، إذ له عندما يصبح قرار رد الطلب قطعياً، أو  

ثبوت عدم إقامة المستدعي دعواه خلال ثمانية أيام، أن يباشر الإدعاء مطالباً بالتعويض عما لحقه من  

 613عجلأضرار جراء القرار المست

لمطالبة في هذه الحالة متصلة بموضوع الدعوى الأصلي، إذ هي مطالبة من الضرر الناشئ  ولا تكون ا

جراء القرار التحفظي فقط، وينطبق عليها ما ينطبق على سائر دعاوى التعويض عن الضرر وفق أحكام  

وتم فسخها  تي تم إتخاذها  ، ولا تعتبر هذه الدعوى سابقة لأوانها كونها مقدمة على الإجراءات ال614القانون 

أو عدم قبولها، أو بناء على عدم قيام المستدعي بإقامة الدعوى خلال المدة المحددة، وذلك يكون على  

الرغم من قيام المستدعي من إقامة الدعوى خارج المدة القانونية، كون أن هذه الدعوى تعتبر بمثابة  

 . و أنه غير محق في طلبه دة القانونية أالجزاء جراء عدم إقامة الدعوى الموضوعية خلال الم

 الدعوى الثانية: دعوى التعويض عن الضرر جراء الدعوى الموضوعية 

المادة ) القانون المدني الأردني: "كل 256نجد أن هذه الدعوى هي بالأصل مقررة وفقاً لنص  ( من 

غير المشروعة لعدم    وإن رد دعوى المنافسةإضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"  

حة الإدعاء ينشئ الحق للمدعى عليه في هذه الدعوى بأن يرفع دعوى تعويض عما لحقه من ضرر ص

جراء الدعوى التي رفعت ضده وثبت عدم صحتها. ولكن لخصوصية دعوى المنافسة غير المشروعة، 

 لمشرع بالنص عليها في هذا النشاط قد خصها اوإرتباطها بالنشاط الصناعي والتجاري، ونظراً لأهمية  

قانون المنافسة غير المشروعة، وذلك لضمان جدية هذا النوع من الدعاوى، ومنع المتنافسين من إقامة  

 
 .466سلامة، نعيم جميل صالح، المرجع السابق، ص  613
 .467المرجع نفسه، ص  614
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دعاوى كيدية التي ربما يكون الهدف منها الإضرار بالمنافس المدعى عليه بحيث تكون الدعوى ذاتها  

 615صورة من صور المنافسة غير المشروعة 

( بصريحه أن متى ما تم رد 3روعة نص في الفقرة )د( المادة )المنافسة غير المش  وبالرجوع إلى قانون 

المادية   التعويض عن الأضرار  يقيم دعوى  أن  أنها غير محقة،  وتبين  بقرار قطعي،  المدعي  دعوى 

 616والمعنوية التي لحقت به بسبب الدعوى الموضوعية نفسها

سطين لم  ا أشرنا سابقاً ان قانون العلامات النافذ في فلوفيما يتعلق بالقانون النافذ في فلسطين فإنه كم

ينظم مسألة التعويض عن اتخاذ الإجراءات القضائية، وبذلك نعود لقانون أصول المحاكمات المدنية  

للمتضرر   الصلاحية  اعطى  الذي  الناجوالتجارية  الضرر  عن  بالتعويض  عنالمطالبة  الاجراءات   م 

للمدعى عليه أن يقدم    أنهوالتي نصت على    1\ 98نص المادة    يحصر القضائية المتخذة ضده، وذلك ب

طلب المقاصة وطلب الحكم له بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه من    - 1من الطلبات العارضة:  

   جراء إجراءات التقاضي.

تقام الدعوى من المدعى ع بالتعويض عن الأضرار جراء  وبالطبع لا يوجد ما يمنع أن  ليه للمطالبة 

دة، وهذه الدعوى تخضع بطبيعتها لنفس  لمستعجل، والدعوى الموضوعية معاً، وفي دعوى واحالطلب ا

إلى عناصر   المطالبات  فيها  وتمتد  القانون،  المقرر في  الضرر  التعويض عن  أحكام وشروط دعوى 

فائت  المتحقق من خسارة وكسب  المادي  االضرر  وإلى  بالسمعة  ،  بالمساس  المتصل  المعنوي  لضرر 

 617والإعتبار المالي  والمكانة،

 
 .84الأردنية، مرجع سابق، ص  حماية القانونية للمتضرر منها في التشريعاتالبيايضة، أحمد سالم، المنافسة غير المشروعة وال 615
( الفقرة د من قانون المنافسة غير المشروعة نصت على : للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة  3المادة )  616

 الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.
 .468رجع السابق، ص سلامة، نعيم جميل صالح، الم  617
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 المبحث الثاني 

 الحماية الحدودية الإجرائية لحماية حقوق العلامة التجارية 

نظراً للتطورات المتلاحقة وسرعة انتشار العولمة الاقتصادية وانفتاح الدول إلى الأسواق العالمية، فقد 

جارية من زوايا مختلفة، مشاكل خاصة في التعامل مع مفهوم حماية حقوق العلامة التأدى ذلك إلى بروز  

ارية عبر المنافذ الحدودية، ولعل أهم ما يميز الحماية الحدودية انطوائها  ومنها كيفية حماية العلامة التج

موقف   خاصة فيما يتعلق بالقصور الذي يعتريه  ،على قدر كبير من الأهمية والصعوبة في آن واحد 

 ة. المشرع الفلسطيني والأردني إزاء تنظيم هذه الحماي

ولا بد قبل الدخول في مسألة تقسيم هذا المبحث توضيح مسألة في غاية الأهمية وهي أنه هل تعتبر  

الحماية   دراسة  الممكن  من  بمعنى هل  أي  الوقتية؟  الإجرائية  الحماية  إطار  الحدودية ضمن  الحماية 

 ؟ الوقتيةالحدودية مع الإجراءات 

طلب    دودية لحقوق العلامة التجارية تتخذ بناءاً علىنلاحظ في ذلك أن كلًا من الحماية الوقتية والح

مستعجل أو بناء على أمر على عريضة من صاحب الحق، كما تهدف كل من الحماية الوقتية والحماية  

لأدلة ذات الصلة  الحدودية إلى منع وقوع الإعتداء على العلامة التجارية، وكذلك حفظ الحقوق وحفظ ا 

انتقال ود  المقلدة والمتعدية على حقوق مالك  بواقعة التعدي ومنع  العلامة التجارية إلى  خول البضائع 

الأسواق التجارية والمنع من تداولها، كما تعتبر كلا الحمايتين الوقتية والحدودية مقيدة بنطاق زمني محدد 

الموضوعية أمام المحكمة المخصتة خلال فترة    يلزم على طالب الإجراء الوقتي والتحفظي رفع دعواه 

كل من الحمايتين إثبات مقدم طلب الحماية الوقتية أو  نية محددة وإلا عد الإجراء لاغياً، كما تشترط زم

الحماية الحدودية بأنه صاحب الحق في العلامة التجارية، وتقديم مقدم الطلب مع طلبه المستندات أو 

الوثائق اللازم  أو  الوثيقة الشهادات  أنه هو صاحب الحق، مثل  تثبت من  التي  الدالة على تسجيل   ة 

تند أو وثيقة تثبت بأن حقه محمياً قانوناً وغير مستثنى من الحماية، كما  العلامة التجارية، أو أي مس 
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تشترط كل من الحمايتين تقديم الكفالة مصرفية أو نقدية، وتوجد نقطة إفتراق واحدة وهي أن الحماية  

ور المستعجلة في محكمة الدرجة الأولى تتخذها جهة قضائية مختصة حصراً وهو قاضي الأم  الوقتية

 قد تتخذها جهة إدارية جمركية، أو جهة قضائية مخصتة. ، في حين أن الحماية الحدودية النظامية

ة مقسمهذا المبحث    سوف نتناول دراستها في  هذه الحماية   الذي تلعبه  دورالولعظم    وعلى هذا الأساس 

، وفي  ونطاق تطبيقها  الحماية الحدودية للعلامة التجاريةمطلبين، نتناول في المطلب الأول: تعريف    إلى

 حدودية لحقوق العلامة التجارية.  المطلب الثاني نتناول إجراءات تطبيق الحماية ال

 المطلب الأول 

 ونطاق تطبيقها   تعريف الحماية الحدودية لحقوق العلامة التجارية

ية يستطيع التقدم بطلب إلى الجهة المختصة  تقوم الحماية الحدودية على فكرة أن صاحب العلامة التجار 

مركية( لأجل حبس وإيقاع الحجز على البضائع  جذه الجهة محكمة مختصة أو جهات  )سواء أكانت ه

تجارية مقلدة، والتي تشكل اعتداءاً المستوردة أو المصدرة أو المزورة أو المقلدة والموضوع عليها علامة 

نع من تداولها، وذلك في مرحلة مبكرة وقبل دخول البضائع إلى  على حق مالك العلامة التجارية، والم

جارية مما يصعب معه تعقبها والسيطرة عليها بعد ذلك، ويجب أن يرفق بالطلب ما يؤيد وقوع القنوات الت

 .618وق صاحب العلامةالتعدي على حق

تعريوعلى   خلاله  من  نتناول  الأول  فرعين،  في  المطلب  هذا  نتناول  سوف  الأساس  الحماية  هذا  ف 

من خلاله نطاق تطبيق الحماية الحدودية   الحدودية لحماية حقوق العلامة التجارية، والفرع الثاني نتناول

 لحقوق العلامة التجارية.  

 
بحث بعنوان: مدخل إلى الملكية الفكرية، من خلال ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية، تنظمها المنظمة   السيد الطراونة سامر، 618

، بحث منشور على الموقع الإلكتروني التالي:  8، ص 2005أبريل من العام  10/ 9العالمية للملكية الفكرية )الويبو(، بتاريخ 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_bah_05/wipo_ip_bah_05_inf_2.pdf . 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_bah_05/wipo_ip_bah_05_inf_2.pdf
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 الفرع الأول: تعريف الحماية الحدودية لحماية حقوق العلامة التجارية. 

التجارية من تزييف وتقليد ومنافسة غير مشروعة، فقد وضعت التشريعات   نظراً لما تعرفه العلامات 

ية قواعد وإجراءات لمنع تلك الأعمال المخالفة للقانون، ومن بين هذه الإجراءات الوطنية والإتفاقيات الدول

تلك التي خولها المشرع لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث أعطى لها سلطة المراقبة والقيام  

 619لحدود لحماية العلامات التجارية من التعدي بالتدابير اللازمة على مستوى ا

يضع   فلسطين لم  في  النافذ  تدخل  والأردني  620التشريع  التي  الحدودية  للتدابير  تعريفاً  في   والمقارن، 

إختصاص السلطات الجمركية، وإنما اكتفى بتحديد الإجراءات التي تتخذها السلطات الجمركية، عند 

ودية، تنطوي على تعد على حقوق العلامة التجارية، مما يؤكد  ورود سلع أو بضائع إلى المراكز الحد 

 .621أن هذه التشريعات قد اناطت الأمر بالفقه، لتحديد مصطلح التدابير الحدودية 

المستعجلة   الحماية الإجرائية  الحدودية ضمن إطار  الحماية  الممكن إدخال  يثار سؤال: هل من  وهنا 

ارية؟ أي بمعنى هل من الممكن دراسة الحماية الحدودية مع  الوقتية أو التحفظية لحقوق العلامة التج

 الإجراءات الوقتية والتحفظية لحقوق العلامة التجارية؟  

للإجابة عن هذا التساؤل لا بد من القول إن الحماية الحدودية للعلامة التجارية ما هي إلا جزء من  

 ط الإلتقاء بين كل منهما، وتتلخص:  الحماية الوقتية، ونستند بقولنا هذا إلى وجود العديد من نقا

 
ي :   على الموقع الإلكترون كركين، إدريس،  مقال بعنوان: التدابير الحدودية لحماية العلامة التجارية، منشور لدى دار المنظومة  619

http://mandumah.com/ 126ظهراً. ص  1:00، الساعة 2019/ 11/ 17، تاريخ الزيارة. 
، والمنشور لدى موقع قانون  1961/ 12/ 23الأردني والنافذ في فلسطين بتاريخ   1962( لسنة 1قانون الجمارك والمكوس رقم )   620

 . https://qanon.ps/news.php?action=view&id=16648وني بالرابط الآتي: الإلكتر 
ل  الضبيحات، خالد ضاحي ذياب، رسالة ماجستير بعنوان: دور التدابير الحدودية في إنقاذ حقوق الملكية الفكرية : دراسة مقارنة، جامعة آ  621

ت الفقهية والقانونية، منشورة لدى دار المنظومة على الموقع الإلكتروني:  البيت، كلية الدراسا 

http://search.mandumah.com/MyResearch/Home 8مساءاً، ص 11:30الساعة  2019/ 17/11، بتاريخ. 

http://mandumah.com/
https://qanon.ps/news.php?action=view&id=16648
http://search.mandumah.com/MyResearch/Home


 

245 

وتت مؤقتة،  ذات صفة  تكون  الحدودية  والحماية  الوقتية  الحماية  من  كل  إن  بناء على طلب أولًا:  خذ 

مستعجل أو بناء على أمر على عريضة من صاحب الحق، إذ إن كلًا منهما تزول عند قيام قضاء  

 الموضوع بمباشرة حمايته الموضوعية. 

تهدف كل   الوقتثانياً:  الحماية  العلامة  من  الإعتداء على حقوق  وقوع  منع  إلى  الحدودية  والحماية  ية 

بواقعة التعدي، ومنع انتقال ودخول البضائع المقلدة والمعتدية على  التجارية وحفظ الأدلة ذات الصلة  

وق  حقوق العلامة التجارية إلى الأسواق التجارية والمنع من تداولها لغرض حماية أصحاب هذه الحق

 أولًا، ولحماية المستهلك من البضائع المقلدة والمعتدية ثانياً. 

دية مقيدة بنطاق زمني محدد يلزم على طالب الإجراء الوقتي ثالثاً: تكون كل من الحمايتين الوقتية والحدو 

  والتحفظي رفع دعواه الموضوعية أمام المحكمة المختصة خلال فترة زمنية محددة وإلا عد الإجراء لاغياً 

 كأنه لم يكن، وزوال كل أثر له، هذا في حالة ما إذا كان طلب الإجراء قبل رفع الدعوى الموضوعية. 

كل من الحمايتين إثبات صفة مقدم طلب الحماية الوقتية أو الحماية الحدودية بأنه صاحب رابعاً: تشترط  

دات أو الوثائق اللازمة التي  الحق في العلامة التجارية، وتقديم مقدم الطلب مع طلبه المستندات والشها

التجارية،   تثبت أنه هو صاحب العلامة، ومن هذه المستندات على سبيل المثال شهادة تسجيل العلامة

بأنه حقه محمياً قانوناً وغير مستثنى من الحماية، كما تشترط كل من   تثبت  أو اي وثيقة او مستند 

نقدية أو  الطلب كفالة مصرفية  تقديم مقدم  نقاط الإلتقاء بين كل من  الحمايتين  ، وهذا في ما يخص 

 الحمايتين. 
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تتخذها جهة قضائية مختصة حصراً لقاضي  وتوجد نقطة اختلاف وحيدة بينهما وهي أن الحماية الوقتية   

الأمور المستعجلة، أما الحماية الحدودية قد تتخذها جهة إدارية )جمركية( أو جهة قضائية مختصة  

 .  622)محكمة الجمارك( 

تعرف الحماية الحدودية أنها تلك الإجراءات التي يتعين إتخاذها قبل دخول بضائع وسلع مقلدة أو    كما

 623عند دخولها أو عبورها للحدود الجغرافية لدول ما مزورة أو معتدية  

الفقهاء  أحد  المزمع   624كما عرفها  السلع  التعامل مع  وإجراءات  تنظم كيفية  التي  القواعد  " هي  بأنها 

 لى اعتداء على العلامات التجارية. التي تنطوي عإستيرادها، و 

كما عرفها آخرون بأنها الإجراءات التي تتخذها دائرة الجمارك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من  

المختصة، بوقف الإفراج عن السلع وتداولها، إذا توفر    صاحب الحق، أو بقرار من السلطة القضائية

هذه السلع تحمل علامات تجارية مزورة أو تنطوي على انتحال لحقوق    لها من الأدلة ما يحملها على أن

 625مجاورة من التعدي المؤلفين والحقوق ال

الحدودية ما هي إلا عبارة عن مجموعة م  الحماية  بأن  القول  إلى  ن الإجراءات كما ذهب رأي آخر 

مها لها صاحب الحق في المستعجلة والتي تتخذها سلطة الكمارك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقد 

 
 .267حقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص يل، الحماية الوقتية لعبد الجبار، شهد خل 622
خالد ممدوح، مقال بعنوان : التحقيق الجمركي في حقوق الملكية الفكرية، مقالة مشنورة على الموقع الإلكتروني   623

http://kenanaonline.com/posts/121670 ، 2019/ 11/ 17تاريخ زيارة الموقع . 
،  حسام الدين الصغير، مكافحة جرائم التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية، ندوة الويبو الاقليمية عن العلامات التجارية ونظام مدريد 624

 .19، ص 2004كانون الأول  8/ 7ا( ، نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ) الويبو( والمعهد الوطني للملكية الفكرية الصناعية ) فرنس

،  https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/ompi_tm_cas_04/ompi_tm_cas_04_2.pdfمنشورة على الموقع الآتي : 

 ليلًا.   12:00لساعة ا  2019/ 11/ 17تاريخ الزيارة 
 .  9الضبيحات، خالد ضاحي ذياب، رسالة ماجستير بعنوان: دور التدابير الحدودية في إنقاذ حقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص  625

http://kenanaonline.com/posts/121670
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/ompi_tm_cas_04/ompi_tm_cas_04_2.pdf
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ومنع دخول العلامة  ة على حقوق  الملكية الفكرية أو يقدمها للسلطة القضائية وذلك من أجل المحافظ

 626ى القنوات التجاريةالسلع والبضائع المستوردة أو المصدرة والمعتدية على تلك الحقوق إل

الإتفاقيات الدولية الراعية لحقوق    هاونظراً للأهمية الواسعة التي تحظى بها الحماية الحدودية فقد نظمت

الج التشريعات في قوانين  الفكرية وكذلك بعض  داخل الملكية  الفكرية  الملكية  الى جانب قوانين  مارك 

لمشرع الأردني في تشريعه الساري في أراضي الضفة  افمن حيث التشريعات الداخلية فقد نظمها    الدولة،

والتي بموجبها    627( 35مادته رقم )  في  1962المكوس لسنة  في قانون الجمارك و   الفلسطينية  الغربية

في المناطق الحرة لحماية    وسارية  أبقى التشريعات المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية مطبقة

إلا أن هذا القانون لم ينظم آلية عمل دائرة الجمارك على الحدود الفلسطينية  ، المنتوجات المحمية قانوناً 

لعلامات تجارية، ولم تنظم هذه المسألة حتى الآن، الأمر المختلف كلياً عن    ئع مقلدةدخول بضاعند  

( 16دية لحقوق الملكية الفكرية في قانون الكمارك رقم )نظمت أحكام الحماية الحدو دولة الأردن التي  

)  2000628لسنة   المادة  الحماية  لهذه  التي    ،629( 41وخصص  المختصة  الجهة  بموجبها حدد  والتي 

 
كية  شيروان هادي إسماعيل، التدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية، مشار إليه لدى عبد الجبار، شهد خليل، الحماية الوقتية لحقوق المل 626

 ، مرجع سابق.266ة، ص الفكري
والساري في الأراضي الفلسطينية حتى هذه اللحظة والتي نصت على    1964( لسنة  1( من قانون الجمارك والمكوس رقم ) 135المادة )   627

ة، ويجب عند الإخراج  والموسيقييطبق ويبقى مطبقاً في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية 

 )أن تحمل المنتوجات التي لحقها تحويل في المنطقة الحرة بصورة ظاهرة وغير قابلة للمحو عبارة )منطقة .... الحرة
وما  المشار اليه بالقانون الاصلي  1998( لسنة 20(ويقرأ مع القانون رقم )  2000يسمى هذا القانون )قانون معدل لقانون الجمارك لسنة  628

 .2000/ 2/ 28ليه من تعديل قانوناً واحداً، والمنشور في الجريدة الرسمية والنافذ في الأردن بتاريخ طرأ ع
( من قانون الجمارك الاردني على : )يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على اي حق من حقوق الملكية  41تنص المادة )   629

 - لنافذة ذات العلاقة وفقا للأسس التالية:تشريعات االفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى ال 

لصاحب الحق ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لوقف اجراءات التخليص والافراج   -  ‌1-أ

  . خالفة عن تلك البضائع، وذلك بعد ان يقدم للمحكمة ادلة كافية على التعدي، وتقديم وصف مفصل للبضائع الم
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عليتوج وأناط  ب  حجزها،  أو  بها  المشبته  البضائع  حبس  طلب  إليها  يقدم  أن  العلامة  صاحب  ى 

الإختصاص في ذلك للمحكمة المختصة وهي المحكمة النظامية المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، 

 

من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه، ويتم  )   1تصدر المحكمة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار اليه في البند )  -2

ابلاغ مقدم الطلب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة، ويجوز للمستدعى ضده ان يستأنف القرار لدى محكمة الاستئناف  

 . مه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياتاريخ تفهخلال ثمانية ايام من 

اذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع، بأنه تم  ‌-ب

 .لاستيراداقامة دعوى، يتم الافراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية ل

للمحكمة المختصة ان تأمر مقدم الطلب بأن يدفع لمستورد البضاعة والمرسلة اليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الاضرار    -ج 

على طلب غير محق، او في حال الافراج عنها وفقاً لنص الفقرة   التي لحقت بهم نتيجة وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضاعة بناء 

  دةهذه الما  )ب( من

على دلائل ظاهرية وواضحة   يجوز للمدير او من يفوضه وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع اذا توافرت القناعة لديه بناء- د 

 :-بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الامر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقاً للاحكام التالية

 الملكية الفكرية ان كان عنوانه معروفاً لدى الدائرة بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج وصاحب حق ابلاغ المستورد  -1

اذا لم يتم ابلاغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص الصادر استناداً الى هذه الفقرة   -2

  . فراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية للاستيراد ، يتم الاوالافراج عن البضائع بأنه تم اقامة دعوى 

للمستورد الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بهذا القرار،    -3

  من هذه المادة  ) أ (رة  من الفق) 2ويتم تطبيق الاحكام الواردة في البند ) 

يحق لمقدم الطلب تحت اشراف الدائرة معاينة البضائع التي تم وقف اجراءات التخليص والافراج عنها في الحرم الجمركي، وذلك لتمكينه    -هـ

خصية والهدايا  بضائع الشمن اثبات ادعاءاته، ويستثنى من تطبيق احكام هذه المادة الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية وال 

در  الواردة بحوزة المسافرين او في طرود صغيرة، كما تستثنى البضائع العابرة )الترانزيت( والبضائع التي يكون طرحها في اسواق البلد المص

  قد تم من قبل صاحب الحق او بموافقته 

بالتعويض عن العطل او الضرر تجاه المستو   -ز الدائرة اي مسؤولية  التخليص  رد او مال لا تتحمل  ك البضاعة التي تم وقف اجراءات 

  . والافراج عنها وفق احكام هذه المادة 

حقوق الملكية الفكرية: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والعلامات  - 1 :- لغايات احكام هذه المادة تعني العبارات التالية ما يلي  -ح

للدوائر   والتصاميم  الاختراع  وبراءات  الجغرافية  المتكاملةالتجارية  والمؤشرات  الصناعية  والنماذج  الصناعية  والرسوم  التجارية   . والاسرار 

 . المحكمة المختصة: المحكمة النظامية المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة- 2
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ية  لحماأما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فلم ينظم ا  وأن تلك المحكمة وحدها تمارس هذه السلطة،

رية لا في قانون الملكية الفكرية، ولا في قانون الجمارك، وعلى الرغم من  لحدودية لحقوق الملكية الفك ا

أن مصر عضو في منظمة التجارية العالمية لأكثر من عشرين سنة، ولتدارك مثل هذا الأمر أصدرت  

والتي نصت  630  2005سنة  ( ل077المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير رقم )اللائحة الإستيرادية  

( من الفصل التاسع من هذه اللائحة على الإجراءات الحدودية للحماية 39( إلى المادة ) 27من المادة )

( من هذه اللائحة نجد أن 27، وبموجب نص المادة )من إستيراد السلع المقلدة لحقوق الملكية الفكرية

م الشكوى إلى الجمرك المختص لحبس بتقدي تصاص  عن وزير التجارة المصري أناط الإخ القرار الصادر  

أو حجز السلع أو المنتجات أو العبوات المستوردة التي تحمل الصفة التجارية ولجميع حقوق الملكية  

 . الفكرية متى ادعى بتعديها على حقوق الملكية الفكرية

 ، شكل جيد مها بنه نظمثالًا في مسألة الحماية الحدودية كو   السوري   وفي ذات الصدد سنتناول التشريع

وتحديداً في الفصل الرابع منه، والذي تحدث فيه عن نظام  السوري  قانون الملكية الفكرية    وبالرجوع إلى

التدابير على الحدود بشكل واسع، وخول المديرية العامة للجمارك، وبناءاً على طلب خطي من صاحب  

، أن تقوم  ي مسجل في المديريةالمستفيد من حق حصر حق الملكية الصناعية والتجارية المسجل أو  

 631بضبط البضائع التي تشكل تعدياً على هذا الحق حتى، ولو كانت تمر في تجارة عابرة 

يتعلق بموقف المشرع العراقي فقد تطرق للحماية الحدودية بصورة عابرة في ثلاثة نصوص   أما فيما 

  لاص  ل، إلا أن هذه النصو المعد   1984( لسنة  23قانونية، وردت في قانون الجمارك العراقي رقم )

ترتقي إلى جملة من الإجراءات  والتدابير الحدودية المنصوص عليها في إتفاقية تربس التي سنتناول 

 
حة القواعد المنفذة  الصادر عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية والقاضي بإصدار لائ  2005( لسنة 770القرار الوزاري رقم )  630

 في شأن الإستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة. 1975لسنة  118لأحكام القانون رقم 
 .2007/ 3/ 12، والصادر في دمشق عام  2007( لسنة 8حماية الملكية الفكرية والصناعية السوري، رقم )   ( من قانون 124المادة )  631
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( من قانون الجمارك العراقي على منح جهة  28نصوصها أدناه، فقد نص المشرع العراقي في المادة )

مصنع أو متجر    بية التي تحمل علامةجميع المنتجات الأجن الجمارك الحدودية صلاحيات منع دخول  

أو أي إسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإبهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العراقية أو  

على   أم  غلافاتها  على  أو  عينها  البضاعة  على  العلامات  هذه  أكانت  سواء  محلي،  منشأ  من  أنها 

 632أحزمتها

البضائع الأجنبية التي    ( من القانون ذاته على حظر إدخال29)  كما وقد نص المشرع العراقي في المادة

توافق  لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وأنظمة حماية المنشأ والملكية الفكرية، ما لم  

ثانية من هذه المادة حصر الحظر، إلا أن المشرع العراقي في الفقرة ال  الجهات المختصة على رفع هذا

 .633لمفروضةي ما يخص الأوضاع المتعلقة بالرسوم اهذا المنع ف

 الأساس القانوني للتدابير الحدودية في التشريعات الدولية   -

اهتمت اتفاقية الجوانب    الدولية إلى تنظيم مسألة حماية العلامة التجارية حدودياً، فقد   ات فقد سعت الاتفاقي 

الملكية الفكرية على المستوى الدولي،   م حقوق بتدعي  )تريبس(  المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

تنفيذ معايير الحماية التي نصت عليها، ولا مثيا و  القواعد  هتمت بوضع قواعد إجرائية لضمان  ل لهذه 

القواعد الخاصة  تناولت  الإجرائية في الإتفاقية الدولية المبرمة من قبل في مجال الملكية الفكرية، إذ 

، وهذه القواعد تنظم كيفية وإجراءات التعامل مع السلع 60حتى    51اد من  بالتدابير الحدودية في المو 

 
المعدل على: تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل   1984( لسنة 23( من قانون الجمارك العراقي رقم ) 28) تنص المادة  632

و دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهور العراقية أو انها من  علامة مصنع ماركة أو متجر أو اي اسم أو اشارة أ

 ه العلامات على البضاعة عينها أو على غلافاتها أم على أحزمتها.منشأ محلي سواء أكانت هذ
ل البضائع الأجنبية التي لا تتوفر  المعدل على : أولًا: يحظر إدخا   1984( لسنة  23( من قانون الجمارك العراقي رقم ) 29تنص المادة )   633

توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر. ثانياً: يطبق المنع  فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وأنظمة حماية المنشأ والملكية ما لم  

 لمنصوص عليها في الباب الثامن منه.ا القانون على الأوضاع المتعلقة للرسوم ا 1من ه 28الوارد في الفقرة أولًا من هذه المادة، والمادة 
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  اً رية أو انتحال لحقوق المؤلفين بوصفه حد المستوردة، والتي تنطوي على إعتداء على العلامات التجا

التي تنطوي    دول الأعضاء أن تمد في نطاق تطبيق التدابير الحدودية، إلى السلعلأدنى، كما وتجيز ل

 .634الفكرية الأخرى، أو توسيع مجال هذه التدابير ليشمل التصدير على تعد على حقوق الملكية 

التدابير  والملاحظ أن الاتفاقيات الدولية التي تم إ اتفاقية التريبس، لم تتناول مسألة  برامها قبل إنعقاد 

وطنية وضع قواعد الإنفاذ الملائمة،  الحدودية كما نظمتها إتفاقية التريبس، وتركت بذلك التشريعات ال

مكرر(    6والتي وضعت في المادتين )   635ومن هذه الإتفاقيات إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 

( بعض التدابير لمواجهة التعدي على العلامات التجارية، وتقليدها والأسماء التجارية دون  9والمادة )

إلا أن هذه التدابير لم تكن كافية لمواجهة ظاهرة التعدي    غيرهما من حقوق الملكية الفكرية الأخرى،

 ويرها على المستوى الدولي.على حقوق أصحاب العلامات التجارية وتز 

 
 صاحب  لتمكين ت إجراءا ، أدناه عليها المنصوص للأحكام  فقاو  ، الأعضاء البلدان ( من اتفاقية التربس على : من تعتمد51نصت المادة )  634

 من ةمنتحل  مؤلف حقوق  تمثل أو مقلدة تجارية علامات تحمل  لسلع  استيراد يحدث أن  أنه يمكن في  للارتياب مشروعة أسباب لدية  الذي  الحق 

 بحرية  وتداولها السلع  تلك عن الإفراج  إجراءات  جمركية ال السلطات  لإيقاف  قضائيا  أو إداريا  ،  فيه المختصة  السلطات إلى  مكتوب  بطلب  التقدم 

 شريطة ، الفكرية  الملكية حقوق  على أخرى  تعديات  على تنطوي  بسلع يتصل  فيما  الطلبات هذه  مثل بتقديم السماح الأعضاء للبلدان ويجوز .

 الجمركية السلطات بإيقاف  يتصل فيما  مماثلة  ءات إجرا إتاحة  الأعضاء  للبلدان يجوز كما . القسم  هذا عليها  ينص  التي  بالمتطلبات  الوفاء 

 أراضيها. من تصديرها المزمع المتعدية السلع  عن  الإفراج إجراءات 
ة  تطبق اتفاقية باريس على الملكية الصناعية بأوسع مفاهيمها، بما في ذلك البراءات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية ونماذج المنفع 635

لاختراع الصغيرة" المنصوص عليها في تشريعات بعض البلدان( وعلامات الخدمة والأسماء التجارية )وهي تسميات  )وهي نوع من "براءات ا 

ى نشاط صناعي أو تجاري يمارس بناء عليها( والبيانات الجغرافية )أي بيانات المصدر وتسميات المنشأ( وقمع المنافسة غير  تشير إل

،  1925، وفي لاهاي سنة 1911، وفي واشنطن سنة 1900وتم تنقيحها في بروكسل سنة  1883ة المشروعة ، وقد أبرمت اتفاقية باريس سن

، للإطلاع على تفاصيلها أكثر راجع موقع  1979، وعدلت سنة 1967، وفي استوكهولم سنة 1958نة سنة ، وفي لشبو 1934وفي لندن سنة 

، paris/summary_paris.html/https://www.wipo.int/treaties/ar/ipالمنظمة العالمية للملكية الفكرية الإلكتروني على الموقع 

 مساءاً . 7:00، في تمام الساعة 2019/ 4/ 14تاريخ الزيارة 

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/paris/summary_paris.html
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من الاتفاقيات    636ومما يجدر ذكره أن اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية 

تدابير حدودية في طياتها  تضمنت  ح  التي  فالإنفاذ  الفكرية،  الملكية  على كل طرف من قوق  وجبت 

لى الأقل في حالات القرصنة وتزوير العلامات الأطراف الموقعة عليها بأن يمنح سلطاته المختصة وع

إلى   المناسبة، وذلك إستناداً  الحدودية  الجزائية وإتخاذ الإجراءات  الحق في تحريك الدعاوى  التجارية، 

رسمية من قبل جهة خاصة، أو من قبل صاحب الحق، وأعطت م شكوى  الوظيفة، ودون الحاجة إلى تقدي

بالحجز على البضائع ذات العلامات التجارية المزورة والبضائع    الحق للسلطات المختصة صلاحية الأمر

 المقرصنة والأدوات التي استعملت في تقليدها أو تزويرها.

 مة التجارية.  الفرع الثاني: نطاق تطبيق الحماية الحدودية لحقوق العلا

وق العلامة  إن الغاية من إتاحة إيقاف إجراءات التخليص على السلع التي تنطوي على تعد على حق

التجارية، قبل دخولها إلى الأسواق المحلية، تظهر جلية في أن ضبط هذه السلع قبل دخولها الحدود  

مركية ودخولها إلى الأسواق، إذ الجمركية، أكثر سهولة ويسراً من التعامل معها بعد تخطيها الحدود الج

 637د الدولة يصعب تتبعها وضبطها بعد تداولها وإنتشارها في الأسواق داخل حدو 

أنواع السلع المحمية ولتحديد نطاق تطبيق الحماية الحدودية لحقوق العلامة التجارية لا بد من تحديد  

عرفة هل هنالك إستثناءات لا تشملها  بموجب قانون العلامات التجارية التي تشملها الحماية الحدودية، وم

 ن أيضاً لا بد من تحديد الأشخاص والجهات الذيالحماية الحدودية من حيث موضوع الحق ذاته، وكذلك  

 
وقانون تصديقها وملاحقها المنشور في    2001لمتحدة الأمريكية لسنة  ( من اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بين الأردن والولايات ا4المادة )   636

. وقد تضمنت هذه الاتفاقية قواعد لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية فقد كانت الأردن أول دولة  2001\7\16، بتاريخ  4496عدد الجريدة الرسمية رقم  

بعد أن   2001\12\17لايات المتحدة الأمريكية وقد دخلت حيز النفاذ بتاريخ عربية ورابع دولة على مستوى العالم توقع إتفاقية تجارة حرة مع الو 

( مادة تتناول مجالات التجارة في السلع والخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية  19الإتفاقية في ) صادق البرلمان الأردني عليها، وتقع هذه  

 ومجالات أخرى.
 .  22دودية في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، المرجع السابق، صالضبيحات، خالد ضاحي ذياب، دور التدابير الح 637
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يكون لهم الحق في طلب هذه الحماية لحماية حقوقهم، وكذلك من الضروري تحديد المكان الذي يجب  

بد من معر  الحماية، وأخيراً لا  فيه تلك  تتخذ  تلك   ةفأن  إتخاذ  يتوجب من خلالها  التي  الزمنية  المدة 

 الحماية.  

 ية الحدودية من حيث السلع المشمولة بالحماية.أولا: نطاق تطبيق الحما

يقصد بنطاق الحماية الحدودية من حيث السلع المشمولة بالحماية هو محل الحماية الحدودية من السلع  

، أي بمعنى أن الحماية الحدودية تشمل البضائع المعتدية على  والبضائع المقلدة لحقوق العلامة التجارية

، أي مستوفية كافة  638ارية، ولكن يجب أن تكون هذه العلامة محمية قانوناً جميع أشكال العلامات التج

الشروط الضرورية والتي بموجبها تتمتع بالحماية، ويكون ضمن الحقوق المشمولة بالحماية، بمعنى أن  

  ( من قانون العلامات التجارية النافذ 8لمراد حمايتها حدودياً مخالفة لأحكام المادة )لا تكون العلامة ا

 في فلسطين. 

وبالرجوع للقوانين محل المقارنة فقد نظم المشرع الأردني الحماية الحدودية لحقوق الملكية الفكرية ونص 

المعدل   2000( لسنة  16) ( من قانون الجمارك الأردني رقم  41على محل هذه الحماية في نص المادة )

تعدياً على أي حق من حقوق الملكية  حيث نصت على: يحظر إدخال البضائع المستوردة التي تشكل  

 الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة. 

الية ما  لغايات أحكام هذه المادة تعني العبارات الت  -( من المادة ذاتها على : ح1\كما نصت الفقرة )ح

لها وا  -1  - يلي: المجاورة  المؤلف والحقوق  الفكرية: حقوق  الملكية  التجارية وبراءات حقوق  لعلامات 

الإختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات  

 لكية الفكرية. الجغرافية. وبذلك يكون المشرع الأردني قد حمى جميع فروع الم

 
 .  277عبد الجبار، شهد خليل، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق، ص  638
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ئحة الإستيرادية المصرية رقم ( من لا 27أما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نص في مادته )

على أنه:  يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثله القانوني أن يتقدم    2005( الصادرة سنة  770)

كية الفكرية )حقوق المؤلف  بتعديها على حقوق المل  بشكوى إلى الجمرك المختص... متى إدعى أنها

التجارية والمؤشرات الج غرافية والتصميمات والنماذج الصناعية وبراءات والحقوق المجاورة والعلامات 

يكون المشرع المصري شمل    =جالإختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة. وإزاء هذا النص 

ا الملكية  الحدودية لأنواع حقوق  الحماية  لم ينص على الأسرار  نطاق تطبيق  أنه  لفكرية جميعها، إلا 

 التجارية أو الصناعية.  

ت إتفاقية )تريبس( السلع المشمولة بالتدابير الحدودية، وهي السلع التي يتم إستيرادها، وتحمل وقد تناول

لف  علامات تجارية مقلدة، سواء أكان ذلك متعلقاً بالسلع ذاتها أو عبواتها أو السلع التي تمثل حقوق مؤ 

الأعضاء فيها أن توسع  منتحلة، وهذا الحكم يخص إستيراد السلع فقط، إلا أن الإتفاقية أجازت للدول  

 639نطاق هذه الحدود ليشمل السلع المعدة للتصدير، والتي تنطوي على تعد على حقوق الملكية الفكرية 

رقم   الهامش  )   14واوضح  المادة  بنص  تكو 51المرتبط  التي  السلع  الاتفاقية  من  للتدابير  (  محلًا  ن 

   -الحدودية، بالشروط والمتطلبات الواردة في الإتفاقية، فورد تعريف هذه السلع بأنها: 

تجارية  ‌(أ التي تحمل دون إذن علامة  العبوات  ذلك  بما في  التي تحمل علامات مقلدة،  السلع 

ي لا  للعلامة التجارية المسجلة بصورة مشروعة، فيما يتصل بمثل هذه السلع، أو الت  مطابقة

 
 صاحب  كينلتم ت إجراءا ، أدناه عليها المنصوص للأحكام  وفقا ، الأعضاء البلدان ( من اتفاقية التربس على : من تعتمد51نصت المادة )  639

 من ةمنتحل  مؤلف حقوق  تمثل أو مقلدة تجارية علامات تحمل  لسلع  استيراد يحدث أن  أنه يمكن في  للارتياب مشروعة أسباب لدية  الذي  الحق 

 حرية ب وتداولها السلع  تلك عن الإفراج  إجراءات  الجمركية  السلطات  لإيقاف  قضائيا  أو إداريا  ،  فيه المختصة  السلطات إلى  مكتوب  بطلب  التقدم 

 شريطة ، الفكرية  الملكية حقوق  على أخرى  تعديات  على تنطوي  بسلع يتصل  فيما  الطلبات هذه  مثل بتقديم السماح الأعضاء للبلدان ويجوز .

 الجمركية السلطات بإيقاف  يتصل فيما  مماثلة  إجراءات  إتاحة  الأعضاء  للبلدان يجوز كما . القسم  هذا عليها  ينص  التي  بالمتطلبات  الوفاء 

 أراضيها. من تصديرها المزمع المتعدية السلع  عن  الإفراج جراءات إ
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تعتدي بذلك على حقوق  يمكن تمييزها في جوانبها الأساسية عن تلك العلامة التجارية، والتي  

 تجارية معنية وفقاً لقوانين البلد المستورد.صاحب علامة  

نتجة، دون إذن من صاحب الحق أو الشخص السلع التي تمثل حقوق طبع مستعملة أي سلع م‌(ب 

المنتج والتي تصنع بصورة مباشرة، أو غير مباشرة  المفوض حسب الأصول من قبله، في البلد 

من مواد يشكل صنع السلع المنسوخة منها تعدياً على حقوق الطبع، أو حق متصل بذلك وفقاً 

 640لقوانين البلد المستورد 

إذ يتبين لنا من خلال ما سبق، أن اتفاقية تريبس ألزمت الدول الأعضاء فيها إتخاذ تدابير حدودية، 

التي يوجد ما يدعو إلى الإرتياب بأنها تحمل علامات تجارية مزورة أو تنطوي على  بخصوص السلع  

لا يوجد ما يلزم  نتحال لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وخاصة السلع المعدة للإستيراد، ومن ثم  ا

  ختراع مثلاً ع التي تنطول على تعد على براءة االدول الأعضاء بأن تتخذ تلك التدابير بخصوص السل
641. 

القانون   على  الحدودية،  التدابير  مجال  في  تريبس  اتفاقية  فيه  انعكست  الذي  المدى  على  وبالوقوف 

بين واحداً من  الأردني،  الجمارك  قانون  بدا موقف  فقد  التي سعت    الداخلي،  المتخصصة  التشريعات 

يتم إستيرادها،  للحفاظ على مصلحتي الجمهور وصاحب حق الملكية الفكرية، من خلال شمول السلع التي  

التجارية  والعلامات  المؤلف  بحقوق  المتعلقة  الفكرية  الملكية  حقوق  من  على حق  تعد  على  وتنطوي 

حدودية الأردنية القسم المختص في دائرة الجمارك، بالتدابير الحدودية، حيث أجازت تعليمات التدابير ال

ى أي من حقوق الملكية الفكرية،  أن يسمح لصاحب حق الملكية الفكرية الذي يدعي بوقوع التعدي عل

 
ا  حسن جميعي، الإنفاذ والتدابير الحدودية بناء على إتفاق تريبس، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية للمسؤولين الحكوميين، نظمته 640

 .9، ص 2004حزيران،   15و 14، المنامة، المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( بالتعاون مع وزارة الإعلام 
 12ياب، دور التدابير الحدودية في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، المرجع السابق، صالضبيحات، خالد ضاحي ذ  641
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المتعلقة بحق المؤلف والعلامات التجارية، أن يعبئ نموذجاً مخصصاً تعده الدائرة يبين فيه المعلومات 

وقد جاء موقف هذا التشريع متناغماً مع ما ورد بإتفاقية )التريبس( من    642ةالكافية عن البضاعة المخالف 

بير على الحدود وقصر هذه التدابير على الأفعال التي تعد  حيث شمول السلع المستوردة بنطاق التدا

 643تعدياً على حق المؤلف والعلامات التجارية 

فقد جاء متفقاً أيضاً مع ما ورد بإتفاقية تريبس، من حيث شمول   644فيما يتعلق بموقف المشرع المصري و 

الصفة التجارية متى ادعى  السلع المستوردة التي في طريقا الوصول إلى المواني المصرية، والتي تحمل  

بتعديها على حقوق الملكية الفكرية، بنطاق التدابير الحدودية، إلا أن المشرع المصري قد أحسن صنعاً  

قصر الحق بتقديم الطلب بإيقاف الإفراج عن السلع التي تنطوي على تعد على حقوق المؤلف  بأنه لم ي 

التجارية والتشوالعلامات  تريبس  إتفاقية  فعلت  كما  الملكية  ،  أحكامه حقوق  وإنما شملت  الأردني،  ريع 

 645الفكرية كافة 

ي في قانون حماية الملكية  وعطفاً على موقف المشرعين الأردني والمصري، نشير إلى إتجاه المشرع السو 

الفكرية والصناعية الذي سار على خطى متقاربة من موقف المشرع المصري، إذ منح الحق صاحب  

 
:  قد نصت في مطلعها على  2000( لسنة 7( من التعليمات الخاصة بالتدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم ) 3المادة )  642

رك وفي حال ودرود بضاعة إلى المراكز الجمركية تحمل من العلامات  ( من قانون الجما41لغايات تطبيق أحكام الفقرة )د( من المادة ) 

والدلائل الظاهرة سواء من حيث شكل المنتج أو محتواه ما من شأنه أن ولد القناعة التامة لدى مسؤول المركز الجمركي المفوض بأن هذه  

 لف والعلامات التجارية يتم التقد بما يلي...(وي على تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بحقوق المؤ البضاعة تنط
من عدد الجريدة الرسمية رقم   3935، المنشور على الصفحة 1998لسنة  20( من قانون الجمارك الأردني وتعديلاته رقم 41المادة )  643

 . 1998\10\1بتاريخ  4305
 ( من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير.27المادة )  644
 13الضبيحات، خالد ضاحي ذياب، دور التدابير الحدودية في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص 645
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التجارية المسجل أو المستفيد من حق حصري أن يتقدم بطلب للمديرية العامة    حق الملكية الصناعية أو 

 646للجمارك من أجل إيقاف السلع التي تشكل إعتداء على حقه 

ودية على  ن جانب آخر لا بد من الإشارة إلى أن هنالك إستثناءات تمنع من تطبيق الحماية الحد وم

ريبس سمحت للبلدان الأعضاء أن تستثني من تطبيق  بعض البضائع والسلع، نلاحظ في ذلك أن إتفاقية ت

   -الأحكام الواردة بشأن السلع المشمولة بالتدابير الحدودية: 

الس -1 من  الضئيلة  المسافرين  الكميات  أمتعة  ضمن  ترد  التي  التجارية  غير  الصبغة  ذات  لع 

في الشخصية، أو ترسل في طرود صغيرة والسلع المستوردة التي يقوم صاحب الحق بطرحها  

 السوق، في بلد آخر أو الحالات التي تطرح فيها هذه السلع ذلك السوق، بموافقته.

 647في موانئهاالسلع العابرة التي تمر فقط عبر إقليم الدولة أو  -2

(  16و( من قانون الجمارك الأردني رقم )/41وقد نص المشرع الأردني على هذا الإستثناء في مادته )

بخلاف المشرع المصري الذي جاءت عليه أحكام إتفاقية تريبس،    وسار على ما   648المعدل  2000لسنة  

 جاءت لائحته الإستيرادية خالية من النص عى مثل هذه الإستثناءات. 

وقد تكون العبرة من وراء هذه الإستثناءات هي لتخفيف الثقل عن كاهل السلطات الجمركية في عدم 

رية إذا كانت  البضائع المستوردة من البضائع العابرة  إتخاذ التدابير الجمركية لحماية حقوق الملكية الفك

 
 .  2007( من قانون الملكية الفكرية والصناعية السوري رقم  لسنة 124المادة )  646
)التريبس( قد نصت على : يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني  اقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  ( من اتف60المادة )  647

من تطبيق الأحكام الواردة أعلاه الكميات الضئيلة من السلع ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل  

 في طرود صغيرة.
ويتستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الكميات   -على و 2000سنة ( ل16الفقرة و( من قانون الجمارك الأردني رقم )   41مادة ) تنص ال 648

ائع  القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة، كما تستثنى البض

 د تم من قبل صاحب الحق أو بموافقته.نزيت( والبضائع التي يكون طرحها في أسواق البلد المصدر قالعابرة )التزا 
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الترانزيت، والتي يقصد بها البضائع التي تمر بالدولة دون التوقف فيها في طريقها إلى دولة أو من  

الحكمة هو أن الدولة التي تمر فيها البضائع المستوردة تترك مسائل إتخاذ التدابير  منه  أخرى، وقد تكون  

فيها البضائع،   تلك البضائع أو عدم  حجزها للدولة التي تصرف فيها أو تستهلكالحدودية من حجز  

لأنه من حق الأخيرة أن تقرر بنفسها اتخاذ أو عدم إتخاذ التدابير الحدودية للبضائع التي تدخل في  

  .649أراضيها أو البضائع التي تم إستيرادها إليها 

وري بعض السلع من تطبيق الأحكام الواردة في المادة  وقد استثنى قانون الملكية الفكرية والصناعية الس

لة التي ترد ضمن أمتعة المسافرين ولغايات الإستعمال  ي( منه، وهي السلع ذات الكميات الضئ 124)

 650الشخصي غير التجاري 

اتفاقية تريبس وكذلك باقي التشريعات الناظمة للحماية الحدودية في    بهونلاحظ أن المعيار الذي اعتدت  

هذه السلع لا تتوافر فيها الصبغة التجارية وأن ن  اءات التي ترد على بعض السلع هو اة الإستثنمسأل

، ولا تمثل قيمة مالية تستدعي تطبيق الإجراءات الحدودية، إضافة إلى أن تطبيق الإجراءات ةكميتها قليل

حتاجه تطبيق الإجراءات الحدودية على هذه السلع يؤدي إلى إعاقة إنتقال المسافرين عبر الحدود، لما ي

 .  651لتحقق من هذه السلع التي يتم إصطحابها من قبل المسافرين الحدودية من وقت كاف ل

 .ثانياا: نطاق تطبيق الحماية الحدودية من حيث الأشخاص

التجارية أنها قد ما يلاحظ   على قوانين الدول التي نظمت أحكام الحماية الحدودية لحقوق العلامات 

ات المختصة )سواء أكانت جهة قضائية  لك العلامة التجارية بتقديم الطلب إلى السلطأعطت الحق لما

 أو سلطة جمركية( حجز البضائع المشتبه بها ووضع اليد عليها وحجزها. 

 
 .279عبد الجبار، شهد خليل، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، ص  649
 الفقرة د من قانون الملكية الفكرية والصناعية السوري. 124المادة  650
 .15ع السابق، صالتدابير الحدودية في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، المرجالضبيحات، خالد ضاحي ذياب، دور  651
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فالمشرع الأردني قد أعطى الحق لصاحب العلامة التجارية من دون تمييز، فيحق لمالك العلامة التجارية 

ليها، وهذا المشبته بها وإيقاع الحجز عوهي المحكمة النظامية، لحبس البضائع  أن يقدم طلباً للمحكمة،

 2000652( لسنة  16( من قانون الجمارك الأردني رقم )41المشرع الأردني في المادة )   ما نص عليه

سواء أكان مالك العلامة شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً كالشركات والمؤسسات والهيئات، سواء أكانت 

 د إلى القطاع العام أم القطاع الخاص. تعو 

  2005( الصادرة سنة  770( من لائحته الإستيرادية رقم ) 27وهذا هو حال المشرع المصري في المادة )

وبموجب هذه المادة أعطى المشرع لمالك العلامة التجارية أو ممثله القانوني على حد سواء حق المطالبة 

 653بالحماية الحدودية

ر لديه أسباب تدعوه للإرتياب بأن البضائع  ، الذي تتواف654ة التريبس لصاحب الحقولقد أعطت إتفاقي

والسلع المستوردة، تنطوي على تعد على حقه في العلامة التجارية المسجلة، أن يتقدم بطلب إلى السلطات  

ب الجمركية المختصة لإيقاف إجراءات الإفراج عن هذه السلع، إلا أن الإتفاقية لم تحدد مداول صاح

 طلب. الحق الذي يحق له التقدم بهذا ال

 
المعدل على: لصاحب الحق أن يقدم طلباً إلى   2000( لسنة 16( من قانون الجمارك الأردني رقم )   1الفقرة )أ( الفرع   41تنص المادة )  652

 ات التخليص والإفراج عن تلك البضائع.المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لوقف إجراء
: يحقلمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثله القانوني أن  2005( الصادرة سنة  770من لائحة الإستيرادية المصرية رقم ) (  27تنص المادة )   653

ى الموانئ المصرية من سلع أو  يتقدم بشكوى إلى الجمرك المختص لوقف الإفراج عن الرسائل التي لم يفرج عنها أو في طريقها للوصول إل

 مل الصفة التجارية متى إدعى بتعديها على حقوق الملكية الفكرية .منتجات أو عبوات مستوردة تح
 صاحب   لتمكين  ت  إجراءا أدناه، عليها  المنصوص  للأحكام  وفقا  الأعضاء، البلدان  تعتمد ( من إتفاقية التريبس على:  51نصت المادة )   654

 - لة منتح مؤلف  حقوق  تمثل  أو مقلدة  تجارية  علامات  تحمل   لسلع استيراد  يحدث  أن  يمكن أنه  في  للارتياب مشروعة  بأسبا  لدية  الذي الحق 

 وتداولها  السلع  تلك  الإفراج عن إجراءات  الجمركية  السلطات لإيقاف  قضائيا  أو إداريا  ، فيه  المختصة السلطات  إلى  مكتوب  بطلب  التقدم من

 بحرية.
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والتساؤل الذي يطرح في هذا المجال هل جاء مفهوم صاحب الحق أكثر وضوحاً في التشريع الأردني  

عما ورد بالإتفاقية، أم أن هذه التشريعات قد أوردت المصطلح ذاته في ثناياها؟ للإجابة وبالرجوع إلى 

وتعليمات   الأردني  الجمارك  قانون  بمقتضاهنصوص  الصادرة  الحدودية  أوردت    التدابير  قد  أنها  نجد 

مصطلح صاحب الحق وهو المصلح ذاته الوارد في إتفاقية التريبس، وعطفا على موقف المشرع الأردني  

والمصري والإتفاقية نشير إلى اتجاه المشرع السوري الذي كان أكثر وضوحاً من التشريعين الأردني  

، لصاحب حق الملكية الصناعية  ( من قانون الملكية الفكرية124دة )والمصري، حيث أعطى في الما

أو التجارية المسجل أو المستفيد من حق حصري مسجل، أن يتقدم بطلب إيقاف الإفراج عن السلع 

 والبضائع التي تشكل إعتداء على حقه.

ل فقط اصحاب مشي ويجدر تساؤل آخر هو أن نطاق تطبيق الحماية الحدودية لحقوق العلامة التجارية 

 من الممكن أن يمتد نطاق هذه الحماية لتشمل بذلك صاحب العلامة الأجنبية؟   العلامة الوطنية؟ وهل

المادة ) ذلك أن  والمادة )41نلاحظ في  الجمارك الأردني،  قانون  اللائحة27( من  الإستيرادية    ( من 

لا أنه عند  الأجنبي أو الوطني، ا  و صاحب الحقلم تفرقا ما بين العلامة الوطنية والأجنبية أالمصرية  

 ( المادة  نص  إلى  لكافة  3/1الإستناد  تمتد  الفكرية  الملكية  حقوق  حماية  تكون  تريبس  إتفاقية  من   )

منتمياً لدولة موقعة على الإتفاقية،  الأشخاص سواء أكانوا وطنيين أم أجانب، ويشترط أن يكون الأجنبي  

لكية الفكرية بشكل عام والحماية الحدودية بشكل خاص  وعلى هذا الأساس يكون نطاق حماية حقوق الم

أصبح أكثر شمولًا وإتساعاً في ظل إتفاقية تريبس لأن الحماية المقررة قبل هذه الإتفاقية كانت تقوم أو  

ما فيما يتعلق بالأجانب فكانت الحماية تتم عبر الإتفاقيات بهذا تقتصر على أفراد أو مواطني الدولة، أ

 655ة عدم وجود إتفاقيات كان يعمل بمبدأ المعاملة بالمثل الشأن، وفي حال

 
 .283سابق، ص يل، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع  عبد الجبار، شهد خل 655
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 الحماية الحدودية من حيث المكان.ثالثاا: نطاق تطبيق 

التدابير الحدودية لحماية حقوق  الحماية الحدودية المكانية هو المكان الذي تطبق وتنفذ فيه  بويقصد  

أو السلع المقلدة ومنعها من الدخول العلامة التجارية، ولكي يسهل السيطرة على البضائع أو المنتجات  

عبر القنوات التجارية، اتجه المشرع في كل دولة بإيجاد منطقة معينة على الحدود البرية أو البحرية  

خول البضائع أو المنتجات أو السلع المعتدية إلى داخل وإخضاعها للرقابة والتي من خلالها تمنع د 

( من 2وقد عرفته المادة ) 656كي أو نطاق الرقابة الجمركية الدولة، وسميت هذه المنطقة بالنطاق الجمر 

المعدل على : ) النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي     2000( لسنة  16قانون الجمارك الأردني رقم )

النطاق الجمركي    - ة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين أ أو البحار الخاضع لرقاب

النطاق الجمركي   -البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية. ب البحري: ويشمل منطقة  

  البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ والحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية 

المادة ) المادة  الرسمية. ويقابل هذه  الجريدة  ينشر في  الوزير  بقرار من  قانون 3على أن يحدد    ( من 

( من قانون الجمارك العراقي رقم 12/1والمادة )  657المعدل    2005( لسنة  95الجمارك المصري رقم )

 . 1984( لسنة 23)

ومن الجدير بالذكر أم مسألة نقص وخلو المنافذ الحدودية من الأجهزة والمعدات اللازمة لفحص البضائع 

ليصل يتجاوز  وإنما  الحد،  هذا  إلى  يقف  الرقابة على عمل هذه   والتأكد من سلامتها، لا  إلى غياب 

 
،  في  2013أبريل،  29و 28لمزيد من التفصيل أنظر في الحضيري، المعالجة الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بحثاً منشور في  656

لة متاحة  ، المج421لعلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، صمجلة الملكية الفكرية بين مقتضيات العولمة، وتحديات التنمية، كلية الحقوق وا

 . 29/11/2019، تاريخ زيارة الموقع de-reeueils-www.bejaidroit.net/bibliotheqe/revues- على الموقع الإلكتروني: 
على أنه يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرية من الخط   5200( لسنة 95من قانون الجمارك المصري المعدل رقم ) ( 3وتنص المادة )  657

رقابة  الجمركي الى مسافة ثمانية عشر ميلًا بحرياً في البحار المحيطة به، أما النطاق البري فيحدد بقرارمن وزار الخزانة وفقاً لمقتضيات ال

 خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه. ويجوز داخل النطاق تدابير

http://www.bejaidroit.net/bibliotheqe/revues-reeueils-de-
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ة  من الفاسدة المستورد منتجات المقلدة و إلى تفشي الفساد ودخول البضائع والالمنافذ، الأمر الذي يؤدي 

ما في ما يخص الادوية ومواد التجميل، وكذلك تلحق الضرر بصحة المستهلك ولا سي   الخارج، والتي قد 

 دة والتالفة. المواد الغذائية المستوردة المقلدة والفاس

  ونشير في ذلك أن المملكة الأردنية قامت بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية تعنى بحماية حقوق 

إذ يكون الهدف من هذه المذكرة بين الجانبين    658الملكية الفكرية، وتفعيل حماية هذه الحقوق على الحدود 

لمنافذ الحدودية، بما ينعكس إيجاباً لخلق  على ات وأساليب حماية الملكية الفكرية  في مجال تطوير نشاطا

وحماية حقوق أصحاب العلامات صبة جاذبة للإستثمار، وتفعيل خدمات حماية الملكية الفكرية، خبيئة 

عتبار أن لحماية حقوق  لدة والمخالفة للقانون، ذلك على ا التجارية المسجلة قانوناً ضد إدخال بضائع مق

ن طريق إدخال بضائع مقلدة لحقوق الملكية الفكرية المحمية قانوناً  الملكية الفكرية من أية تعديات ع

 .659الحدوديةبالبلاد عبر أي من المعابر  

 
مع شركة جونسون اند جونسون   2006تجدر الإشارة إلى تفاصيل هذه المذكرات فقد وقعت دائرة الجمارك الأردنية مذكرة تفاهم في عام  658

كبر منتج للمواد الصيدلانية والصحية،  من بين أكبر شركات البحث والتطوير، وكذلك أ 1887وتعتبر هذه الشركة العالمية التي تأسست عام 

لمذكرة إلى تنظيم آلية التعاون في أعمال التدابير الحدودية النافذة لحماية حقوق الملكية الفكرية والحد من أعمال التجارية بالغش  وتهدف هذه ا 

ب لموظفي الجمارك ووحداتها في مختلف المراكز  مليار دولار، وتتضمن المذكرة تقديم الدعم الفني والتدري 650والتقليد والتي تقدر سنوياً ب 

ركية لمساعدتها في تنفيذ التدابير الحدودية لتنظيم حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات والتي تحد من عمليات غش الجمهور.  الجم

، تاريخ الزيارة  stour.comwww.addu للمزيد من التفصيل حول هذه المذكرة متاحة على موقع جريدة الدستور  الأردني الإلكتروني  

29/11/2019 . 

مذكرة تفاهم اخرى في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من   20/10/2015إضافة إلى هذه المذكرة فقد وقعت دائرة الجمارك الأردنية بتاريخ 

سجيل وحماية العلامات التجارية، وسائر  وهي إحدى شركات مجموعة طلال أبو غزالة المعنية بت التعديات مع شركة أبو غزالة للملكية الفكرية، 

بين   حقوق الملكية الفكرية، بصورة عامة بالمملكة الأردنية، وسائر الدول العربية الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة أتت بهدف التعاون 

الملكية الفكرية. للنظر أكثر وقراءة المذكرة  الملكية الفكرية في المملكة وتفعيل خدمات حماية    الجنبين في مجال تطوير نشاطات وأساليب حماية

 . 29/11/2019، تاريخ الزيارة www.alanbatnews.net/jonews/eenomy أنظر الموقع الإلكتروني 
 .287جع سابق ص جبار، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مر عبد الجبار، شهد عبد ال 659

http://www.addustour.com/
http://www.alanbatnews.net/jonews/eenomy
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المجال   حماية  في  مهماً  دوراً  الجمركية  الدوائر  وتنفذها  تمارسها  التي  الحدودية  الحماية  تؤدي  كما 

 اساً بحقوق الملكية الفكرية. مقلدة والتي تشكل تعدياً ومس يب لبضائع وسلع الإقتصادي، وقمع أي تسر 

على: تمارس الدائرة    2000( لسنة  16)( من قانون الجمارك الأردني المعدل رقم  5المادة )إذ تنص  

عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة 

ومن المعروف أن كل بضاعة تدخل    660القانون   ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا

جها مشروعاً  وحسب الأصول القانونية لا بد أن يكون  أو تخرج من أية دولة وإذا كان دخولها أو خرو 

وتقع هذه الدوائر الجمركية على الحدود السياسية التي    661دخولها وخروجها عن طريق الدوائر الجمركية  

دود برية أم بحرية أم جوية كالنقاط الجمركية والمطارات والموانئ تفصل بين الدول سواء أكانت هذه الح

ذ أو المعابر الحدودية، والخط الذي تقع عليه الدوائر أو المكاتب الجمركية يسمى  والتي تسمى بالمناف

بالخط الجمركي وهو الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين كل دولة والدولة المتاخمة لها ولشواطئ  

 662ار المحيطة به البح

الجمركية صلاحية ممارسة ع المكاتب  أو  للدوائر  يكون  تقدم  لما  الجمركي وفي  ووفقاً  الحرم  ملها في 

النطاق الجمركي ولها أن تمارس صلاحياتها في الأراضي والبحار الإقليمية والمياه الداخلية التابعة لها،  

تعلق بالإجراءات الجمركية والتدابير الحدودية ا ي المختصة وفقاً للقانون، أما فيم  والتي تحددها الجهات 

 
 المعدل. 2005( لسنة 95( من قانون الجمارك المصري رقم ) 4ويقابل هذا النص المادة )  660
قية وتخرج  المعدل على : أولًا كل بضاعة تدخل إلى الجمهورية العرا  1984( لسنة  23( من قانون الجمارك العراقي رقم ) 22تنص المادة )   661

كتب الجمركي المختص وأن يقدم بيان حمولة وفقا لما تحدده إدارة الجمارك. ثانياً يكون المكتب الذي  منها أو تعبر منها يجب أن تعرض على الم

 يقدم إليه الحمولة عن الإدخال وفقاٌ لأحكام الفقرة اولًا من هذه المادة أقرب مكتب من الحدود.  
: الخط الجمركي: هو الحدود السياسية الفاصلة بين  المعدل على    2005( لسنة  95ن الجمارك المصري رقم ) ( من قانو 2تنص المادة )     662

وشواطئ    الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة  بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضيقاً قناة السويس 

 ناة.  البحيرات التي تمر بها هذه الق 
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فإنه تتخذ في القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك، أو في القطاع الذي يخضع لصلاحيات الدائرة أو  

المكتب الجمركي سواء أكانت موجودة في ميناء بحري أم جوي في أي مكان آخر يوجد فيه  المكتب 

و دائرة تابعة للجمارك مختصة بعمل محدد يحدده مدير عام  ب أأو الدائرة الجمركية، كما أن كل مكت

 663الهيئة العامة للجمارك 

أو  السلع  أو  البضائع  لها  تتعرض  التي  الحدودية  الحماية  إجراءات  أن  إلى  الإشارة  بد من  وأخيراً لا 

هذه    خروجالمنتجات  عند إستيرادها أو تصديرها حماية وقتية تتخذ داخل الحرم والنطاق الجمركي، وإن  

البضائع أو السلع أو المنتجات من خارج النطاق والحرم الجمركي يعني إنتهاء هذه الحماية الحدودية 

 وخروجها عن صلاحيات الدوائر والمكاتب الجمركية التابعة للهيئة العامة للجمارك.

 رابعاا: نطاق تطبيق الحماية الحدودية من حيث الزمان.

ى السلطات المختصة سواء أكانت جهة إدارية أم جهة قضائية  ب إلعند قيام صاحب الحق بتقديم طل

كالمحكمة المختصة، لغرض وضع اليد على البضائع المشتبه بها، وايقاع الحجز عليها من قبل السلطات 

 الجمركية، وللجهة المقدم إليها الطلب إما أن ترفض طلب صاحب الحق أو أن يتم قبوله.

ا يلزم  قاع الحجز على البضائع المشتبه بهطلب صاحب الحق بإيطات  فعند قبول الطلب وموافقة السل

الأخذ في الحسبان مراعاة السقوف الزمنية والتي بموجبها يقوم صاحب الحق برفع دعواه القضائية لصدور  

قرار حول موضوع الدعوى، بمعنى آخر عندما يقوم صاحب الحق بتقديم طلب إتخاذ الإجراءات الوقتية 

ة العلامة التجارية، فعند  كمة المختصة أو من قاضي الأمور المستعجلة بغية حمايوالتحفظية من المح

صدور قرار من المحكمة المختصة على سبيل المثال بحجز البضائع المشتبه بها حجزاً تحفظياً، وفي 

 
 . 291قتية لحقوق الملكية الفكرية، ص عبد الجبار، شهد عبد الجبار، الحماية الو  663
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حالة إذا لم يتخذ صاحب الحق الإجراءات المؤدية إلى حسم موضوع الدعوى أو إلى إتخاذ قرار حوله  

ع الحجز التحفظي وعده كأن لم يكن، وزوال مدة زمنية تحددها السلطة القضائية التي أمرت بإيقا  خلال

ؤدي إلى صدور  كل أثر له بحكم القانون، لعدم قيام صاحب الحق بإتخاذ الإجراءات القضائية التي ت

ون  موضوع الدعوى.  وهذه السقوف الزمنية تختلف من تشريع لآخر، ويك  قرار قضائي خاص لحسم

جراءات والتدابير الحدودية، والتأكد من جدية طالب  تحديد الفترت الزمية تأكيداً لتنفيذ الإالغرض من  

الإجراء من ادعائه بوجود الإعتداء الواقع على حقه، فضلًا عن ذلك يكون الغرض منها حماية الطرف 

نة لا تبقى البضائع أو السلع  الآخر الذي صدر ضده الإجراء، وذلك لأنه عندما يتم تحديد فترة زمنية معي 

حجوزة لفترات طويلة، وذلك سوف يؤدي إلى عدم استطاعة الطرف الآخر الذي  أو منتجات موقوفة أو م

 صدر الإجراء ضده من الإنتفاع من البضائع أو السلع أو المنتجات.

و مقدم  وهذا ما سار عليه المشرع الأردني إذ حدد المدة التي يجب من خلالها على صاحب الحق أ

بإقامة دعواه   السلطات الجمركية  القضائية  الطلب إبلاغ  بإتخاذ الإجراءات  بأنه شرع  أو  القضاء  أمام 

( البضائع  8خلال  الحجز عن  يتم رفع  وبخلافه  البضائع،  على  الحجز  قرار  تبليغه  تاريخ  من  أيام   )

ا ما نصت عليه المادة  الموقوفة أو التي حجزت، وعد طلب الحجز على البضائع المشتبه بها ملغى، وهذ 

 2000664( لسنة  16دني رقم )من قانون الجمارك الأر  )ب /41)

وقد جاء موقف التشريعين المصري والسوري، مختلفين مع موقف المشرع الأردني، من حيث تحديد المدة 

ي  على الشاك  665بعشرة أيام، فقد أوجبت لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير المصري 

 
المعدل على: إذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية   2000( لسنة 16ب( من قانون الجمارك الأردني رقم ) /41تنص المادة )  664

فراج عن البضائع بعد التأكد من  الإفراج عن البضائع، بأنه تم إقامة دعوى، يتم الإأيام من تاريخ تبليغه بقرار وقف إجراءات التخليص و 

 ( من تعليمات التدابير الحدودية الأردنية.3إستيفائها لجميع المتطلبات القانونية للإستيراد. وكذلم المادة ) 

صري والتي تنص على: تحظر مصلحة الجمارك بكتاب موصى  ( من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير الم32المادة )   665   

خذتها  عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى الشاكي والمشكو في حقه وقطاع الإتفاقات بوزارة  التجارة الخارجية والصناعة بالإجراءات التي ات
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بالإجراءات التي اتخذتها لوقف الإفراج، أن يتقدم بدعواه خلال بعد إخطاره من قبل مصلحة الجمارك،  

مدة عشرة أيام، ويجوز تمديدها لمدة عشرة أيام أخرى، بموافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية، بناء  

رك وقطاع الإتفاقات بوزارة  وفي حالة إذا لم يقم الشاكي بإبلاغ الجما  على عرض من قطاع الإتفاقات،

ا تاريخ  التجارة  من  يوماً  ثلاثين  مدة  العريضة خلال  على  الأمر  يفيد عرض  بما  والصناعة  لخارجية 

تقديمها، على الجمارك السير في إجراءات الحجز النهائي بعد إستيفاء القواعد الإستيرادية، مع خصم  

ة الجمركية من  قوم بتحصيلها الجهات المعينة بالدائر الأعباء التي تحملتها السلعة نتيجة احتجازها والتي ت

الملكية الصناعية والفكرية السوري على طالب    666التأمين أو الضمان من الشاكي  كما أوجب قانون 

إيقاف الإفراج عن السلع، أن يتقدم بدعواه الموضوعية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إتخاذ هذا الإجراء 

 جمارك.من قبل المديرية العامة لل

متصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بفكرة توقيت الإفراج عن السلع، كما اخذت اتفاقية الجوانب ال

وجبت على صاحب العلامة الذي التي إيقاف الإفراج  يا على صاحب العلامة التجارية، فاالتي تشكل تعد 

وضوعية إلى السلطة القضائية،  عن السلع التي تنطوي على تعد على حقوق علامته، أن يرفع دعواه الم

يقوم بإخطار السلطات خلال م دة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقرار إيقاف الإفراج عن السلع، وأن 

 

ها لمدة عشرة أيام أخرى بموافقة الوزير المختص بالتجارة  الإفراج، ويكون مدة الوقف عن الإفراج النهائي لمدة عشرة أيام، ويجوز تمديد  لوقف 

 الخارجية بناء على عرض من قطاع الإتفاقات.  
الشاكي ان يطلب استصدار أمر على    والتي تنص على : يجب على  2005( لسنة  770( من اللائحة الإستيرداية المصرية رقم ) 36المادة )   666

ع بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف الإفراج المحددة بالمادة  عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزا 

ارجية والصناعة بما يفيد عرض الأمر على  ( من هذه اللائحة. فإذا لم يقم بالشاكي بإبلاغ الجمارك وقطاع وقف الاتفاقات بوزارة التجارة الخ32) 

يفيد إصدار الأمر على العريضة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، على الجمارك السير في    المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما 

حملتها السلعة نتيجة إحتجازها والتي تقوم  إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الرسالة بعد استيفاء القواعد الإستيرادية، مع خصم الأعباء التي ت

 الجمركية من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي.  بتحصيلها الجهات المعينة بالدائرة
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من  لسلطة المختصة قد اتخذت تدابير  الجمركية، بما يفيد أنه أقام دعواه خلال هذه المدة، ما لم تكن ا

يها أن تمد هذه  الإتفاقية لتشريعات الدول الأعضاء فشأنها إطالة مدة وقف الإفراج عن السلع، وأجازت 

 667المهلة عشرة أيام عمل أخرى في الحالات المناسبة التي تقتضي ذلك

ويلاحظ من خلال ما سبق بيانه، أن التشريعين المصري والسوري، قد جاءا متوافقين مع ما ورد في 

لم يلتزم  السلع، وهي مدة عشرة أيام، في حين  الاتفاقية من الالتزام بالحد الأدني لمدة إيقاف الإفراج عن  

على خلاف المشرع   -التشريع الأردني بالحد الأدني الوارد في الإتفاقية، وحسناً فعل المشرع المصري 

الذي حصر هذه المدة بأيام العمل دون العطل الرسمية، ليكون أكثر توافقاً مع ما ورد بالإتفاقية    -السوري 

 .668لعملالتي حصرت المهلة بأيام ا

 المطلب الثاني

 إجراءات تطبيق الحماية الحدودية لحقوق العلامة التجارية. 

سوف نتناول في هذا المطلب متطلبات تطبيق الحماية الحدودية على العلامة التجارية، إذ قد يتطلب 

إلى الجهة المختصة لغرض  مة التجارية تقديم طلب من صاحب العلامة  لتطبيق الحماية الحدودية للعلا

 
  إخطار  تلي عمل  أيام ١٠ تتجاوز  لا  مدة  غضون  في  الجمركية السلطات  إبلاغ  يتم لم  إذا ( من اتفاقية التريبس نصت على :  55المادة )   667

 على  بناء الدعوى  موضوع  حول  قرار تخاذ ا  إلى   تؤدى  قضائية  إجراءات ي ف الشروع  تم  بأنه  ، السلع  عن  الإفراج إيقاف بقرار الطلب  مقدم

 يتم  ، السلع   عن الإفراج  وقف  مدة  تطيل  تدابير اتخذت  الأصول  حسب  بالصلاحية  المخولة  السلطة  بأن  أو  عليه  المدعى  غير  طرف  من طلب 

 تمديد يجوز ،  الملائمة  الحالات وفى . تصديرها أو باستيرادها المتصلة الأخرى  الشروط بكافة الالتزام تم قد يكون  أن شريطة السلع عن الإفراج

 عملية  تجرى  ، الدعوى  موضوع  حول  قرار اتخاذ إلى  تؤدى  قضائية إجراءات في  شرع  قد  كان فإذا  . أخرى  عمل  أيام ١٠ مدة  الزمنية المهلة  هذه 

 سيتم   كان إذا ما حول معقولة زمنية  فترة غضون  في  قرار اتخاذ بغية  نظره وجهة عرض في   حقه تشمل عليه  المدعى طلب على بناء مراجعة

 ينفذ ن  حي ٥٠ المادة من ٦ الفقرة أحكام تطبق ،  أعلاه  عليها المنصوص  الأحكام من الرغم وعلى ،  تثبيتها  أو إلغاؤها أو التدابير هذه تعديل

  مؤقت قضائي تدبير  إطار في استمراره يتقرر أو السلع  عن  الإفراج وقف 
، خالد ضاحي ذياب، دور التدابير الحدودية في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، المرجع السابق،  هذه الملاحظة نقلًا عن الأستاذ: الضبيحات 668

 .27ص
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حجز البضائع المشتبه بها ووضع اليد عليها، وكذلك يمكن أن تقوم السلطات الجمركية المختصة لإتخاذ  

الحق من صاحب  تقديم طلب  ودون  تلقائياً  الإجراء  بالسلطات    هذا  المنوطة  للصلاحيات  وفقاً  وذلك 

ودية وجود جهة كما وتتطلب الحماية الحد نتناوله في الفرع الأول،    الجمركية المختصة، وذلك ما سوف

 مختصة لنظر هذه الطلبات وهذا ما سوف نتناوله في الفرع الثاني.  

 وشروطه. ، والجهة التي تحركه ،طلب الحماية الحدودية  إجراءات السير في الفرع الأول:

العلامة   إن الغاية من إتاحة إيقاف إجراءات التخليص على السلع، التي تنطوي على تعد على حقوق 

دخولها إلى الأسواق المحلية، تظهر جلية في أن ضبط هذه السلع قبل دخولها للحدود  التجارية، قبل  

الجمركية، أكثر سهولة ويسراً من التعامل معها، بعد تخطيها الحدود الجمركية ودخولها إلى الأسواق، إذ 

 .669الدولة  يصعب تتبعها وضبطها بعد تداولها وانتشارها في الأسواق داخل حدود 

في حماية حقوق العلامة التجارية المعتدى على حقوقها هو    الرئيسي  سلطات الجمركيةدور ال  كما أن

بأنها تنطوي على    التي يشتبه     إيقاف إجراءات الإفراج عن السلعمنع تدفق و   وقف الإعتداء من خلال

صاحب الحق، أو بناء على  علامة التجارية، ويكون هذا الإجراء بناءً على طلب من  تعد على حقوق  

وكل ذلك بحاجة إلى    اء يتم إتخاذه تلقائياً من قبل السلطات الجمركية، دون الحاجة إلى تقديم طلب،إجر 

توافرها للإستمرار والإبقاء على   يلزم  الطلب وشروط أخرى  تقديم  أثناء  يلزم توافرها  توافر عدة شروط 

 الحجز في السلع.

الإجراءات  نتناول الأولىالمسألة في  ية:رئيس ثلاثة مسائل هذا الفرع في وبناء على ذلك سوف أتناول  

في المسألة الثانية  ، و دون تقديم طلب   وقف الإفراج عن السلعلالسلطات الجمركية    التلقائية المقامة من

 
 .22حقوق الملكية الفكرية، المرجع السابق، صالضبيحات، خالد ضاحي ذياب، دور التدابير الحدودية في إنفاذ  669
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نتناول في  الإجراءات المقامة بناء على طلب من قبل صاحب الحق لوقف الإفراج عن السلع، و   نتناول

 الطلب والإستمرار بنتيجة الطلب. لقانونية الواجب توافرها لتقديمالشروط ا الثالثة والأخيرة المسألة

 دون تقديم طلب  أولا: الإجراءات التلقائية المقامة من السلطات الجمركية لوقف الإفراج عن السلع

، الدول الأعضاء فيها أن تتيح للسلطات الجمركية المختصة  670( من إتفاقية تريبس 58خولت المادة )

ن تلقاء نفسها، بوقف الإفراج عن السلع التي توافرت لديها أدلة ظاهرية، على حدوث فيها، أن تقوم م 

تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية، ويجوز لهذه السلطات أن تطلب من صاحب الحق تقديم أية  

، ويمثل هذا القيد بإخطار  حياتها بإيقاف الإفراج عن السلعفي ممارسة صلا  معلومات، يمكن أن تساعدها 

المستورد وصاحب الحق، على الفور، بقرار الوقف، حتى يتمكن المستورد في حال أقيمت الدعوى عليه  

 ر أو إلغاؤها أو تثبيتها.يمن عرض وجهة نظره بغية إتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم تعديل هذه التداب

طنية نظاماً، يخول  هر لنا من خلال ما سبق أن الإتفاقية أجازت للدول أن تتضمن تشريعاتها الو ويظ

الملكية   السلطات الجمركية إيقاف الإفراج عن السلع التي تنطوي على تعد على أي حق من حقوق 

 الفكرية، دون تقديم طلب من صاحب الحق.

 
  ووقف  نفسها  تلقاء من التصرف المختصة  السلطات  من عضاء الأ البلدان  تقتضي ( من إتفاقية التريبس على : حين58تنص المادة )  670

 . الفكرية الملكية  حقوق  من حق  على  تعد حدوث  على ظاهرية  أدلة  على  بها يتصل فيما حصلت التي السلع عن الإفراج

 ؛ حياتها صلا ممارسة في تساعدها أن يمكن معلومات  أية تقديم الحق  صاحب من  تطلب أن وقت أي  في  المختصة  للسلطات  يجوز أ( 

 المستورد  يكون  وحين . الوقف  بقرار الفور على الحق وصاحب  المستورد ب( يخطر 

 من يلزم  ما  مع ٥٥ المادة  في  عليها المنصوص للشروط  الوقف هذا يخضع  ، الوقف  قرار لاستئناف  المختصة للسلطات بالتماس  تقدم  قد

  تبديل 

 ينوى  أو  إجراءات تتخذ حين  الملائمة  الجزائية التعرض للتدابير من الرسميين ؤولين والمس  العامة  الهيئات إلا الأعضاء  البلدان تعفى ج( لا 

 . نية بحسن اتخاذها
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إتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة   ومما يجدر ذكره أن 

على منح سلطاته، وعلى الأقل  الإتجاه ذاته، وأوجبت على كل طرف أن ينص   الأمريكية، قد نحت في

في حالات القرصنة وتزوير العلامات التجارية، الحق في إتخاذ الإجراءات الحدودية المناسبة، وذلك 

 671اجة إلى تقديم طلب من قبل جهة خاصة أو من قبل صاحب الحقإستناداً إلى الوظيفة ودون الح

منهجاً متوافقاً مع ما ذهبت إليه الإتفاقيتان حيث خول السلطات الجمركية    672ع الأردني ولقد سلك المشر 

إيقاف الإفراج عن السلع المستوردة، دون تقديم طلب من صاحب الحق، فقد أوجب قانون الجمارك على  

  اهرة السلطات الجمركية، في حال ورود بضاعة إلى المراكز الجمركية، تحمل من العلامات والدلائل الظ

ي من حيث شكل المنتج أو محتواه، ما من شأنه أن يولد القناعة التامة لدى مسؤول المركز الجمركسواء  

  على حقوق علامة تجارية معينة، فعليه إتباع الإجراءات التالية   بأن هذه البضاعة تنطوي على تعدي
673 :-  

 
من اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بين الأردن والولايات المتحدة، تاريخ النشر غير معروف. متاحة على الموقع     4/26المادة  671

الإلكتروني التالي:  

https://mit.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Departements/ForeignTradePolicy /%التجارة% 20اتفاقية

 مساءاً. 5:30، الساعة 2019\11\30، تاريخ الدخول    pdfوامريكا. 20%الاردن20بين%20الحرة02%
يجوز للمدير او من يفوضه وقف اجراءات    .نصت على :  2000( لسنة  16لأردني رقم ) الفقرة " د " ( من قانون الجمارك ا   41المادة )    672

ة وواضحة بحدوث التعدي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها  التخليص والافراج عن البضائع اذا توافرت القناعة لديه بناء على دلائل ظاهري

ابلاغ المستورد وصاحب حق الملكية الفكرية ان كان عنوانه معروفاً لدى  -  1  - ية : الامر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقاً للاحكام التال 

ة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بقرار وقف اجراءات  اذا لم يتم ابلاغ الدائر -  2الدائرة بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج . 

ن البضائع بأنه تم اقامة دعوى، يتم الافراج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لجميع  التخليص الصادر استناداً الى هذه الفقرة والافراج ع

ر بمقتضى احكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ  للمستورد الطعن بالقرار الصاد-  3المتطلبات القانونية للاستيراد . 

 ( من الفقرة ) أ( من هذه المادة. 2الواردة في البند ) تبليغه بهذا القرار، ويتم تطبيق الاحكام 
لغايات تطبيق  نية. والتي تنص على : الأرد 2000( لسنة 7( من تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم ) 3المادة )  673

الجمركية تحمل من العلامات والدلائل الظاهرة سواء    من قانون الجمارك وفي حال ورود بضاعة إلى المراكز 41أحكام الفقرة )د( من المادة 

https://mit.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Departements/ForeignTradePolicy/اتفاقية%20التجارة%20الحرة%20بين%20الاردن%20وامريكا.pdf
https://mit.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Departements/ForeignTradePolicy/اتفاقية%20التجارة%20الحرة%20بين%20الاردن%20وامريكا.pdf
https://mit.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Departements/ForeignTradePolicy/اتفاقية%20التجارة%20الحرة%20بين%20الاردن%20وامريكا.pdf
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حيث    تفاصيل منيقوم الموظف المختص بتنظيم محضر بواقع البضاعة موضحا فيه جميع ال‌-أ

الصنف والمنشأ والبلد المصدر واسم المصدر واسم المستورد وكذلك الدلائل والعلامات التي 

 .عاينها في البضاعة واقتنع من خلالها بحدوث التعدي ورفعه إلى مسؤول المركز الجمركي

عة  يقوم مسؤول المركز الجمركي بدراسة المحضر المرفوع إليه وبعد أن يعاين بنفسه البضا ‌-ب‌

ة وإذا تولدت لديه القناعة التامة بحدوث التعدي يقرر وقف إجراءات التخليص والإفراج الوارد 

 .عن البضاعة

إجراءات    ‌-ت‌ بوقف  قانونا خطيا  يمثله  من  أو  المستورد  بإبلاغ  الجمركي  المركز  مسؤول  يقوم 

 التخليص والإفراج عن البضاعة 

بالدائرة خطيا وفي نفس اليوم الذي تم فيه  يقوم مسؤول المركز الجمركي بإبلاغ القسم المختص  ‌-ث‌

بالبضاعة   بيان كافة المعلومات المتعلقة  وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة مع 

 .والأسباب التي استند إليها في تكوين قناعته بوجود التعدي

لخصوص ا  اتنسيق بهذ يتولى القسم المختص دراسة قرار الوقف الصادر استنادا للفقرة )ب( وال  ‌-ج

مع الجهات المعنية )مسجل العلامات التجارية، دائرة المكتبة الوطنية( وفي حال التثبت من  

صحة قرار الوقف الصادر يقوم بإبلاغ صاحب الحق المعني أو من يمثله قانونا في المملكة 

ائرة خطيا وبما أمكن من السرعة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام إذا كان عنوانه معلوما لدى الد 

للتشريعات ذات العلاقة فإنه يتوجب إبلاغ المركز الجمركي   ما إذا تبين أن قرار الوقف مخالفأ

 .فورا لإلغاء قرار الوقف والإفراج عن البضاعة

 

ن هذه البضاعة تنطوي على تعد  من حيث شكل المنتج أو محتواه ما من شأنه أن يولد القناعة التامة لدى مسؤول المركز الجمركي المفوض بأ

 ) تم ذكر الإجراءات أعلاه( :بما يليعلى حق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بحقوق المؤلف والعلامات التجارية يتم التقيد  
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يجوز للقسم المختص أن يسمح لصاحب حق الملكية الفكرية الذي يدعي بوقوع التعدي على   ‌-ح

ئرة يبين فيه كافة المعلومات عن البضاعة  أي من حقوقه أن يعبئ نموذج مخصص تعده الدا

  41المخالفة وذلك لتسهيل مهمة الدائرة في ممارسة صلاحيتها الواردة بالفقرة )د( من المادة  

 . ى حدةولكل حالة عل

ذا لم يقم صاحب الحق بإبلاغ الدائرة وإبراز ما يثبت إقامة دعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ  إ‌-خ

الفقر  لأحكام  وفقا  قانون  تبليغه  لأحكام  وفقا  البضاعة  عن  الإفراج  يتم  المادة  هذه  من  )هـ(  ة 

 الجمارك والتشريعات ذات العلاقة

إلى موق نشير  الأردني،  المشرع  المادة )وعطفاً على موقف  المصري في  المشرع  ( من لائحة  31ف 

ي تتوافر لديها أدلة  القواعد المنفذة، لأحكام قانون الإستيراد والتصدير، الذي أوجب على كافة الجهات الت 

ر مصلحة الجمارك بهذه المعلومات، وتقوم على حقوق الملكية الفكرية، أن تخطظاهرة على حدوث تعد  

وتجدر الإشارة أيضاً إلى     674وقف الإفراج عن السلع محل التعدي   مصلحة الجمارك بإتخاذ إجراءات 

على أنه خول السلطات الجمركية إيقاف  أن قانون الملكية الفكرية والصناعية السوري لم يرد فيه ما يدل  

النيابة العامة إقامة الدعوى العامة بالجرائم  منه، خولت    125الإفراج عن السلع تلقائياً، إلا أن المادة  

لطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، وأعطت الصلاحية للنيابة  المنصوص عليها في القانون، سواء قدم ا

والبضائع والسلع والأدوات التي تشكل إعتداء على حق الملكية الفكرية،  العامة بأن تقوم بتعيين الأشياء

أنها أعطت الحق بإيقاف الإفراج عن السلع إلى النيابة العامة، ويقتصر   125675وأن ما يفهم من المادة  

 
 ( من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المصري.31المادة )  674
تقام الدعوى العامة بالجرائم المنصوص  نصت على :    2008( لسنة  7الفكرية والصناعية السوري رقم )   ( من قانون الملكية 125المادة )   675

 مباشرة من النيابة العامة أو بناء على طلب المدير أو الطرف المتضرر. عليها في هذا القانون 
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السلط الملكية  دور  حقوق  على  تعد  على  تنطوي  التي  السلع  العامة عن  النيابة  بإبلاغ  الجمركية  ات 

 الفكرية.

 الإجراءات المقامة بناء على طلب من قبل صاحب الحق لوقف الإفراج عن السلع ثانياا: 

  من خلال إستقراء النصوص القانونية محل المقارنة نجد أنها أعطت لصاحب العلامة التجارية أن يقوم 

اكم  بتقديم طلب خطي إلى السلطات المختصة سواء أكانت جهة إدارية كالجمارك، أم جهة قضائية كالمح 

المختصة بنظر دعاوى الجمارك، في حالة ما إذا وجد إعتداء ومساس بحقوق علامته التجارية، يلتمس 

رية، ويجب أن  بموجب هذا الطلب الحجز ووضع اليد على البضائع المقلدة لحقوقه  في العلامة التجا

البيانات المتعلقة بشخص مقدم الطلب وبحقوقه في العلامة   التجارية، من  يتضمن هذا الطلب جميع 

إسمه ولقبه وعنوانه، ومقر عمله، وأن يذكر كذلك جنسيته سواء أكان صاحب الحق شخصاً معنوياً أم  

أو الشهادات أو الوثائق    طبيعياً، فضلًا عن ذلك يلزم على مقدم الطلب أن يرفق مع طلبه المستندات 

أو أنه صاحب الحق على    اللازمة التي تثبت من أنه هو صاحب حق أي من حقوق الملكية الفكرية،

(  16أ( من قانون الجمارك الأردني  رقم )/41البضائع موضوع النزاع، وذلك ما نصت عليه المادة )

(  770لإستيرادية المصرية رقم )( من اللائحة ا29و   28، ويقابل هذا النص نص المادة )2000لسنة 

 . 2005لسنة 

المادة ) الدو 51وقد أوجبت  إتفاقية تربس، على  تدابير حدودية تمكن  ( من  فيها، إعتماد  ل الأعضاء 

صاحب الحق، الذي لديه أسباب مشروعة للإرتياب عند إسترداد سلع تحمل علامات تجارية مقلدة، أو  

مكتوب إلى السلطات المختصة، يطلب فيه وقف الإفراج عن  إنتحال لحقوق المؤلف، من التقدم بطلب  

 676تلك السلع وتداولها

 
 ( من إتفاقية التريبس.51المادة )  676
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ى فكرة أن صاحب الحق يستطيع أن يتقدم إلى المحكمة المختصة أو السلطات ويقوم هذا المبدأ عل

الجمركية المختصة بطلب، يطالب من خلاله الحجز على البضائع التي تشكل تعدياً على حقوقه، وفقاً  

ينة، وأن السلطات الجمركية وفقاً لهذا الإلتزام الوارد في الإتفاقية، يدخل في مفهوم السلطات لشروط مع

دارية، وأن ما يؤيد هذا الإستدلال، هو أن الإتفاقية منحت السلطات الجمركية الحق في الطلب من  الإ

لإفراج عن  صاحب الحق تقديم ضمانة أو كفالة معادلة، وأعطت السلطات الجمركية الحق في وقف ا

 على طلب يتم تقديمه.  بناءً السلع 

ريعات وإتفاقية التريبس أعطت حق تقديم هذا أما فيما يتعلق بصفة مقدم الطلب نلاحظ أن كافة التش 

الطلب لصاحب الحق، الذي تتوافر لديه أسباب تدعوه للإرتياب بأن البضائع والسلع المستوردة، تنطوي 

جارية المسجلة، أو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بصورة خاصة،  على تعد على حقوقه في العلامة الت

السلطات الجم إلى  يتقدم بطلب  السلع، إلا أن  وأن  المختصة لإيقاف إجراءات الإفراج عن هذه  ركية 

 الإتفاقية لم تحدد مدلول صاحب الحق الذي يحق له التقدم بهذا الطلب. 

رك أنه أيضاً أورد مصطلح صاحب الحق وهو المصطلح  موقف التشريع الأردني في قانون الجما  نجد   كما

المصلحة، أما عن موقف التشريع    صود من مدلول هذهأنه لم يحدد من المقذاته في إتفاقية تربس، إلا  

( المادة  أحكام  إلى  فبرجوعنا  )( من  27المصري،  المصرية رقم  الإستيرادية  اللائحة  لسنة  770من   )

ق الملكية الفكرية أو ممثله القانوني، أن يتقدم بشكوى إلى الجمرك ، والتي أعطت الحق لمالك حقو 2005

ائل التي لم يفرج عنها أو في طريقها للوصول إلى الموانئ المصرية  المختص، لوقف الإفراج عن الرس

من سلع أو منتجات أو عبوات مستوردةـ، تحمل الصفة التجارية، متى أدعي بتعديها على حقوق الملكية  

  الفكرية.

المشرع السوري الذي كان أكثر وضوحاً    ن الأردني والمصري نشير إلى اتجاهطفاً على موقف المشرعي وع

( من قانون الملكية الفكرية، لصاحب 124التشريعين الأردني والمصري، حيث أعطى في المادة )  من
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ب إيقاف  حق الملكية الصناعية أو التجارية المسجل أو المستفيد من حق حصري مسجل، أن يتقدم بطل

 الإفراج عن السلع والبضائع التي تشكل إعتداء على حقه.

الطلب يجب أن يقدم من صاحب المصلحة، فمن غير المتصور أن وتجدر الإشارة أنه أثناء تقديم   

يكون مقدم طلب إيقاف إجراءات التخليص عن السلع والبضائع لا علاقة له بموضوع الحق المعتدى  

افر ( من إتفاقية التريبس على السلطات المختصة أن تتحقق من تو 50/3عليه، وقد إشترطت المادة )  

لحجز، وذلك من خلال تكليفه بتقديم عدد من الضمانات التي تؤكد شرط المصلحة بالنسبة لطالب ا

 677توافر هذا الشرط  

المستندات التي بإمكان صاحب العلامة تقديمها لإثبات ملكيته على العلامة المعتدى عليها    حيث   ومن

 وغير  و وثيقة تثبت بأن حقه محمي قانوناً الوثيقة الدالة على تسجيل العلامة التجارية، أو أي مستند أ

للبضائع أو السلع التي    مستثنى من الحماية، ويلزم كذلك على مقدم الطلب تقديم وصف دقيق ومحدد

 . 678تكون محل شك بأنها معتدية على حقوق العلامة التجارية كأن تكون مقلدة أو مزيفة 

ات النوع من الطلبات وطلب من أصحاب حقوق العلامإلا أن المشرع المصري شدد الرقابة على هذا  

التجارية تقديم ما يثبت أنهم لم يقوموا بتقديم طلب مستعجل لدى قاضي الأمور المستعجلة قبل تقديم  

كون أن هذا الطلب في مصر يقدم إلى دائرة الجمارك وليس للمحكمة المختصة كما في   هذا الطلب 

لتعدي البيانات  لدائرة الجمارك على الأدلة الكافية لإثبات ا  وطلب أن تشتمل الشكوى المقدمة  679مصر

 - والمستندات التالية:

 
ما اشرنا إليه سابقاً في الفصل الثاني، المبحث الأول،  المطلب الأول، عند تناولنا مسألة  ( من إتفاقية تريبس. وكذلك أنظر 50المادة )  677

 تعجل إلى المحكمة المختصة.صفة ومصلحة مقدم الطلب المس
  لصاحب الحق ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لوقف -  1أ  على :    –   1-أ/41تنص المادة )   678

  للبضائع المخالفةاجراءات التخليص والافراج عن تلك البضائع، وذلك بعد ان يقدم للمحكمة ادلة كافية على التعدي، وتقديم وصف مفصل 
 .2005( لسنة 770( من اللائحة الإستيرادية المصرية رقم )  28و  27المواد )  679
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 إسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفته واسم من يمثله.  -1

تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ     -2

 البوليصة، ميناء الوصول، إسم المستورد، ووصف السلع.

 دي على حقوق الملكية الفكرية. الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تع   -3

ه لم ينقل ملكيتها أو حق الإنتفاع  مستند يثبت حق الملكية الفكرية موضوع الشكوى وتعهد بأن   -4

 بها.  

أمر ع -5 إستصدار  يطلب  لم  بأنه  الفكرية  الملكية  من صحاب حق  رئيس  تعهد  من  لى عريضة 

يصدر قرار برفض الإجراء  بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية أو لم    المحكمة المختصة 

 التحفظي في حالة تقديمه العريضة.

ت طلب حجز البضائع المشتبه بها على البضائع المستوردة فقط، ويلاحظ أن أغلب التشريعات قصر 

(  41والتي تشكل تعدياً على حقوق العلامة التجارية دون المصدرة، وهذا الحكم جاء في مقدمة المادة )

المعدل، والتي تنص على: يحظر إدخال البضائع    2000( لسنة  16ي رقم )من قانون الجمارك الأردن

حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات    تعدياً على أيالمستوردة التي تشكل  

 النافذة ذات العلاقة. 

المستوردة  وقد سار المشرع المصري على إتجاه المشرع الأردني نفسه وقصر هذا الطلب على البضائع

  2005( لسنة  770( من اللائحة الإستيرادية المصرية رقم ) 27فقط ، وهذا ما جائت به نص المادة )

ك المختص لوقف  على : يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثله القانوني أن يتقدم بشكوى إلى الجمر 

وانئ المصرية من سلع أو منتجات  الإفراج عن الرسائل التي لم يفرج عنها أو في طريقها للوصول إلى الم

 أو عبوات مستوردة تحمل الصفة التجارية متى ادعى بتعديها على حقوق الملكية الفكرية. 
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بات واقعة التعدي على ومما تجدر الإشارة أيضاً أن من مصلحة طالب حجز البضائع المشتبه بها إث

، أي بمعنى إثبات صاحب الحق على  حقوقه، وذلك من خلال معاينته للبضائع المشتبه بها في الجمرك

أن البضائع التي طلب حجزها ووضع اليد عليها هي بضائع مقلدة لحقوقه، لغرض منعها من الدخول 

، ولغرض تعويضه عن الأضرار التي  إلى التبادل التجاري، وإنتشارها في الأسواق المحلية أو الداخلية

أو إتلافها وإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل   لحقت به جراء التعدي، وللتخلص من البضائع المقلدة

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون من مصلحة الطرف الآخر إثبات العكس وإثبات أن  وقوع التعدي  

ئدة لمقدم الطلب، ويمكن إثبات وقوع هذا التعدي من تلك البضائع غير مقلدة لحقوق الملكية الفكرية العا

الط أو  الطلب  مقدم  قبل  ومن  الطرق  عدمه  بكل  المختصة،  السلطات  لدى  الدليل  بإقامة  الآخر  رف 

  680القانونية، وأن معاينة البضائع الموقوفة تعد إحدى وأهم طرق الإثبات القانونية لذلك

طلب وحده معاينة البضائع الموقوفة أو المحجوزة وذلك  ولذلك نجد أن المشرع الأردني أعطى لمقدم ال

لغرض إثبات واقعة التعدي على حقوق العلامة التجارية، أما فيما    تحت إشراف دائرة الجمارك، وذلك 

يتعلق بالطرف الآخر فلم يمنحه فرصة معاينة البضائع الموقوفة أو المحجوزة لدى السلطة الجمركية، 

لطلب، والدفع بعدم وجود تعدي على حقوق العلامة التجارية، وهذا الحكم  لإثبات عكس ما يدعي مقدم ا

 2000681( لسنة  16هــــ( من قانون الجمارك الأردني رقم )/41ادة )قضت به نص الم

أما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد أعطى الحق لكل من الشاكي والمشكو عليه معاينة البضائع  

( من اللائحة الإستيرادية  37المادة )السلطة الجمركية، وهذا ما نصت عليه  دى  الموقوفة أو المحجوزة ل

 
 .302ة، مرجع سابق، ص عبد الجبار، شهد خليل، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكري 680
دم الطلب تحت إشراف الدائرة معاينة  على : هــــ : يحق لمق 2000( لسنة 16ه( من قانون الجمارك الأردني رقم ) /41تنص المادة )  681

 البضائع التي تم وقف إجراءات التخليص والإفراج عنها في الحرم الجمركي، وذلك لتمكينه من إثبات ادعاءاته.
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وبذلك يكون المشرع المصري في هذا الصدد موفقاً في الموازنة   2005682( لسنة  770)  المصرية رقم

بين حق كل من مقدم الطلب والطرف الآخر، على نقيض ما جاء به المشرع الأردني عندما قصر حق  

 المعاينة بمقدم الطلب فقط. 

من    683( 2/أ/41دة )وفيما يتعلق بإجراءات نظر الطلب أمام المحكمة المختصة نلاحظ من خلال الما

قانون الجمارك الأردني بأن المحكمة تصدر قرارها بشأن الطلب بوقف إجراءات التخليص والإفراج عن  

المادة آنفة الذكر بأنه يتم إبلاغ مقدم    دون مرافعة، سيما وأنه نصت البضائع والسلع المقلدة قراراً تدقيقياً  

نظر الطلب مرافعة وتقديم البينات يعني أنه لا يتم  الطلب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة، مما  

أمام المحكمة، خاصة أنه تشترط المادة ذاتها في الفرع الأول منها بأن يتم إرفاق مع الطلب أدلة كافية  

ن هذه المرفقات إذا كان الطلب ينظر  وصف مفصل للبضائع المخالفة، حيث اعلى التعدي، وتقديم  

  حاجة لإرفاقها مع الطلب.أمام المحكمة ولا مرافعة يتم تقديمها وإبرازها

أما فيما يتعلق بإجراءات نظر الطلب في التشريع المصري يلاحظ بأنه يتم تقديم الشكوى لدى الجمرك 

على   بنظر الطلب وقبوله أو رفضه بناءً المختص لوقف الإفراج، ثم فيما بعد يقوم الجمرك المختص  

( ثم بعد صدور هذا القرار يجب على الشاكي 27،28،29واد )إستيفائه لشروط الطلب المحددة في الم

أن يطلب إستصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من 

ذا لم يقم الشاكي  (، فإ32الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك خلال مدة وقف الإفراج المحددة بالمادة )

تفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعية بما يفيد عرض الأمر على المحكمة بإبلاغ الجمارك وقطاع الإ

 
على : مع عدم الإخلال بحماية المعلومات السرية   2005( الصادرة سنة  770( من اللائحة الإستيرادية المصرية رقم ) 37تنص المادة )  682

لى الجمرك المختص بأن يمنح الشاكي والمشكو في حقه فرصة كافية وعادلة لمعاينة الرسالة التي تم وقف الإفراج عنها بغية إثبات أو نفي  ع

 الإدعاء 
( من    1تصدر المحكمة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار اليه في البند )  -من قانون الجمارك الأردني على :   )2/أ/41تنص المادة )  683

 هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه، ويتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة 
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خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيد إصدار الأمر على العريضة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها،  

ادية، مع  هذه الرسالة بعد إستيفاء القواعد الإستير   على الجمارك السير في إجراءات الإفراج النهائي عن

بالدائرة   المعنية  الجهات  بتحصيلها  تقوم  والتي  احتجازها،  نتيجة  السلعة  تحملتها  التي  الأعباء  خصم 

مرحلتين  مما يتبين أن إجراءات نظر الطلب يتم ب  684الجمركية من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي 

ومن ثم يجب إقامة طلب   نه يقدم بالبداية طلب إلى الجمرك المختص،ا  في التشريع المصري، حيث 

آخر لإصدار أمر على عرضة من خلال المحكمة المختصة أمام القضاء المستعجل بشأن وقف إجراءت 

 التخليص والإفراج عن السلع.

لتشريع الأردني  أما فيما يتعلق يتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة المختصة، فقد نظمت هذه المسألة في ا

الحدود  التدابير  تعليمات  )في  المادة  في  الفكرية  الملكية  لحماية حقوق  نظمت 2ية  والتي  )أ(  الفقرة   )

بموجبها آلية تنفيذ قرار المحكمة لدى دائرة الجمارك بأنه وعند ورود قرار من المحكمة المختصة والذي  

القسم المختص الذي يتولى تنفيذه ومخاطبة  يتضمن وقف إجراءات الإفراج عن البضائع يحال القرار إلى  

مركز الجمركي المعني إذا كان محدداً لتنفيذ قرار المحكمة أو إصدار تعميم إلى المراكز الجمركية كافة ال

 685إذا لم يكن المركز الجمركي محدداً. 

بالطعن في   يتعلق  نظم  القرار الصادر عن المحكمة المختص أو الجمرك المختص، فقد  وأخيراً فيما 

للمستدعى ضده أن يستأنف القرار لدى محكمة الإستئناف المشرع الأردني هذه المسألة وأعطى الحق  

 686خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبليغه ويكون قرارها قطعياً. 

 
 .2005( لسنة 770)  ( من اللائحة الإستيرادية المصرية رقم 36المادة )  684
 . 2000سنة ( ل 7( الفقرة أ من تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم ) 2المادة )  685
 .2000( لسنة 16من قانون الجمارك الأردني رقم )   )2/أ/41المادة )  686
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فتح باب التظلم للمستورد أو من يمثله قانوناً إلى قطاع الإتفاقات من عدم    فقد   أما المشرع المصري 

كرية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول  الإفراج عن الرسالة محل التعدي على حقوق الملكية الف 

ت وعلى قطاع الإتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة الب  687الإخطار إليه وإلا أصبح القرار نهائياً 

في التظلم خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعليها في حالة قبول التظلم إخطار 

 688وضوع الشكوى ما لم يكن قد صدر أمر قضائي بإجراء تحفظي الجمرك المختص للإفراج عن م

ير الحدودية  خطار الإطراف التي تتأثر من جراء إتخاذ التدابأكدت إتفاقية التريبس على ضرورة اكما  

دون تأخير عقب تنفيذ التدابير، كما أعطت للمدعى عليه الحق في أن يتظلم منه وأن يراجع هذا الأمر  

ئية بغية إتخاذ قرار في غضون فترة معقولة عقب الإخطار بالتدابير المتخذة سواء بمعرفة السلطة القضا

 689بتعديلها أو إلغاؤها أو تثبيتها 

كان الهدف الأساسي من سن هذه الإجراءات وتطبيقها، يتمثل في محاربة    واخيراً نشير إلى أنه وإذا

المشهورة من أو  المسجلة  التجارية  للعلامة  المزيفة صيانة  وحماية  السلع  الغش    جهة،  من  للمستهلك 

أخرى، فإنها لا تخلو من قصور، إذ أن منح إدارة الجمارك وسيلة التدخل التلقائي لإيقاف    والخداع مرة

التداول الحر للسلع المشكوك فيها، قد يفضي إلى الشطط في إستعمال هذه الوسيلة من قبل الإدارة،  

صلحة  بعد إستصدار أمر إستعجالي من قبل صاحب الم  ومن ثم كان من الأجدر أن لا توقف السلع، إلا

يخول لإدارة الجمارك التدخل لإيقاف السلع المشكوك فيها، تفعيلًا لوظيفة القضاء الإستعجالي، وصوناً 

 
 .2005( لسنة 770( من اللائحة الإستيرادية المصرية رقم ) 34المادة )  687
 .2005( لسنة 770( من اللائحة الإستيرادية المصرية رقم ) 35المادة )  688
حقوق   موسى، أماني أحمد عبدالله، بحث بعنوان: المعايير الدولية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وفقاً لإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من 689

والمشنور لدى دار    136، ص 2015السنة السابعة عشرة، لسنة   –العدد الرابع والأربعون  –الملكية الفكرية، والمنشور لدى مجلة العدل 

 ليلاً  12:00، الساعة 2019\12\1، تاريخ الزيارة www.search.mandumah.com/record/678477 نظومة على الموقع الآتي : الم

http://www.search.mandumah.com/record/678477
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لحقوق المستثمرين، لا سيما أن مجال الإستثمار يكتسي فيه الوقت ثروة حقيقية، وقد يؤدي توقيف السلع  

 690شرة أيام عمل إلى الإضرار بمصالح المستثمر لمدة ثمانية أيام أو ع

 الشروط القانونية الواجب توافرها لتقديم الطلب والإبقاء على وقف الإفراج عن السلع.  ثالثاا:

على تعد على حقوق الملكية الفكرية،   يص على السلع والبضائع التي تنطوي إن إيقاف إجراءات التخل 

الذي قد يتعرض له  ية القضائية المؤقتة المقررة، لدرء الخطر  يعد حجزاً  تحفظياً ووسيلة عاجلة للحما 

صاحب العلامة، وهذه الميزة التي تقررت لصاحب الحق ليست على إطلاقها، إذ إن إستمرار السلطات  

إتفاقية   في  ذكرها  ورد  له شروط  تتوافر  أن  يجب  البضائع  التخليص عن  إجراءات  بإيقاف  المختصة 

 ة.تريبس والتشريعات المقارنال

الحماية الحدودية لوقف الإفراج عن السلع ألزمت كافة التشريعات وإتفاقية  عند البدء بإجراء تقديم طلب ف

التريبس تقديم كفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة أو الجمرك المختص، وهذا هو الشرط الذي يلزم  

م  وقف الإفراج عن السلع هو أن يقو  توافره لقبول الطلب، أما الشرط الواجب توافره لكي يتم الإبقاء على

،  مقدم الطلب بإقامة الدعوى الموضوعية أمام المحكمة المختصة خلال المدة المحددة حسب القانون 

 : وذلك ما سوف نتناوله في الفقرتين التاليتين

 ة ة من الجهة المختصر تقديم كفالة مصرفية أو نقدية المقر  أولا:

تنطوي على تعد على حقوق  لتخليص عن السلع والبضائع، التي  يجب على مقدم طلب إيقاف إجراءات ا

المحكمة   تحدد  التي  الكفالة  أو  النقدي  التأمين  بتقديم  يقوم  أن  طلبه،  إجابة  حال  في  تجارية  علامة 

 
 133دودية لحماية العلامة التجارية، مرجع سابق، صكركين، إدريس، التدابير الح 690
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يضمن ما قد يلحق بالمحجوز    أن تقدم هذه الكفالة من كفيل مليء مادياً المختصة نوعها ومقدارها، و 

 .691ظهر أن طالب إيقاف الإفراج عن السلع غير محق في طلبه   عليه من عطل وضرر، إذا

شتبه بها ووضع اليد عليها تقديم كفالة  كما ألزمت القوانين محل المقارنة على طالب حجز البضائع الم

الطلب، ومصلحة   مقدم  كل منمصرفية أو نقدية أو خطاب ضمان، وذلك من أجل الموازنة بين مصلحة  

إ الرجوع  الخاطئ الطرف الآخر من  الحجز  به من جراء  تلحق  قد  التي  لتعويضه عن الأضرار  ليها 

مة التجارية، للبضائع في حالة ما إذا كان مقدم الطلب غير محق في إدعائه بوقوع الإعتداء على العلا

م قيام صاحب الحق أو طالب الإجراء در ضده القرار إلى الكفالة في حالة عد كما يمكن رجوع من ص

ل المدة التي حددتها القوانين المنظمة للحماية الحدودية لحقوق الملكية الفكرية، وهذا ما برفع الدعوة خلا

 692أ(  من قانون الجمارك الأردني  /41نصت عليه المادة )

الإستيرادية المصرية  من اللائحة  ( من  29أما عن موقف المشرع المصري، فمن الرجوع إلى نص المادة )

قد أوجبت على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى الجمرك المختص،   ، نجد أنها2005( لسنة  770رقم )

أن يودع لديها تأميناً نقدياً أو خطاب ضمان، يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوى، وتقوم مصلحة  

ين المطلوب من الشاكي خطاب  الجمارك بتقدير قيمة الرسالة محل الشكوى، وفي حال أن كان التأم

صدر من أحد البنوك العامة في جمهورية مصر العربية، دون أن يقترن بأي  ضمان أوجبت اللائحة أن ي 

  يستعد لأدائه قيد أو شرط يتعهد فيه البنك بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب، وأن  

 
خالد ضاحي ذياب، رسالة ماجستير بعنوان: دور التدابير الحدودية في إنقاذ حقوق الملكية الفكرية : دراسة مقارنة، مرجع   الضبيحات، 691

 .28سابق، ص 
وعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لوقف اجراءات  لصاحب الحق ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشف-أ( نصت على : /41المادة )  692

 التخليص والافراج عن تلك البضائع،
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مادة  دون الإلتفات إلى أية معارضة من الشاكي، إلا أن ال  بأكمله عند الطلب، وأن يتم تحديد مدة سريانه،

 693( لم تحدد المدة التي يجب أن تقدم الكفالة أو خطاب الضمان خلالها 29)

ونلاحظ أن المشرع المصري حسناً فعل عندما وضع تقديراً لقيمة الكفالة التي يتم إرفاقها مع الطلب  

والتي حددها بربع قيمة محل الشكوى أي قيمة البضائع والسلع المعتدية على حقوق العلامة التجارية، 

ها ليست صاحبة الصلاحية  تقدير قيمة السلع المعتدية، حيث أنالجمارك صلاحية  إلا أنه أخطأ بمنح إدارة  

والخبرة والإختصاص بتقدير قيمة السلع المراد حجزها، وكان يتوجب على المشرع إلزام الإدارة الجمركية  

الخبراء السلع من خلال  تقديرها  الإقتصاديين   بتقدير قيمة  يعتمدون على قواعد   المختصين في  الذين 

ره من قبل موظفين الإدارة بشكل جزافي، سيما  وأسس ومعايير في تقدير التعويض، وليس كما يتم تقدي 

وأنهم وان كانوا مختصين في تقدير قيمة السلع، الا انهم لا يمكن تقدير كافة انواع السلع، ولذلك يتوجب 

 . لكل سلعة تقدير معينانتداب خبير معين لكل نوع من انواع السلع، حيث 

لكفالة، فقد جاء موقف المشرع السوري في  وعطفاً على ما ورد في التشريع المصري من تحديد قيمة ا

المصري، من حيث 124المادة ) المشرع  الفكرية والصناعية، متوافقاً مع موقف  الملكية  قانون  ( من 

سؤولية المدعي، في حال إذا ثبت أنه وجوب تقديم كفالة كافية تحدد المحكمة قيمتها ونوعها لتغطية م

م هذه الكفالة، وأن يبلغ نسخة عنها إلى المديرية العامة غير محق بدعواه، ويجب على المدعي أن يقد 

  694للجمارك خلال مهلة )عشرين يوم( من تاريخ صدور القرار 

ن جاء موقف  ويلاحظ أن المشرع المصري لم يحدد المدة التي يجب على مقدم الطلب تقديمها، في حي 

المشرع السوري موفقاً من حيث تحديد المدة التي تقدم فيها الكفالة بعشرين يوماً من تاريخ صدور القرار 

اً بكفالة مصرفية أو  إلا أن المشرع الأردني إشترط أن يكون الطلب مشفوعبإيقاف الإفراج عن السلع،  

 
 .2005( لسنة 770( من اللائحة المنفذة لأحكام قانون الإستيراد المصرية، رقم ) 29المادة )  693
 . 2008(  لسنة 7( من قانون الملكية الفكرية والصناعية السوري رقم ) 124المادة )  694
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قبول الطلب إبتداءً، ونحن بدورنا نؤيد   لطلب لكي يتمنقدية ويعني أن تكون الكفالة مرفقة مع لائحة ا

موقف المشرع الأردني لكون أن موقفه الهدف منه التأكد من جدية الطلب، وأن لا يكون قدم بشكل  

 الهدف منه الكيد.

 الدعوى الموضوعية. : تقديم ما يثبت إقامة ثانياا 

م إبلاغ مقدم الطلب  وحجزها، ويت بعد صدور القرار من المحكمة المختصة بوقف الإفراج عن السلع  

بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة، ثم يتم تنفيذ مضمون القرار من قبل السلطات الجمركية، ومن 

قرير بشكل نهائي في مصير البضائع  تاريخ تبلغ مقدم الطلب يتوجب عليه رفع دعوى موضوعية مدنية للت

ر بوجود التشابه ما بين العلامتين من عدمه، وقد المقلدة وتقرير ملكية العلامة التجارية بالنتيجة والتقري

وضعت كافة التشريعات وإتفاقية التريبس جزاءاً على عدم إقامة هذه الدعوى بأن يعتبر القرار كأن لم  

المحتجزة بعد التأكد من إستيفائها لجميع المتطلبات القانونية للإستيراد،   يكن، والإفراج عن السلع والبضائع

الشرط ليس شرطاً لإقامة طلب وقف إجراءات الإفراج عن السلع المقلدة، بل يعتبر    وعليه يعتبر هذا

 شرطاً لإبقاء وقف إجراءات الحجز على السلع المقلدة.

مادة الثانية من تعليمات التدابير الحدودية الأردنية،  وبالرجوع إلى موقف المشرع الأردني فقد أوجبت ال

ائع التي صدر قرار عن المحكمة المختصة بوقف إجراءات على السلطات الجمركية، أن تبقي البض 

التخليص والإفراج عنها محجوزة في الساحات والمخازن الجمركية، ويتم الإفراج عنها إذا لم يقم صاحب  

لال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغه قرار إيقاف إجراءات التخليص على  الحق بإبلاغ دائرة الجمارك خ

قد أقام الدعوى أمام    بأنهلمحكمة، والمدعى أنها تنطوي على تعد على حقوقه،  البضاعة الصادر عن ا

 . 695المختصة وبعد إبراز ما يثبت ذلكالمحكمة 

 
. كما نصت على ذلك  2000( لسنة 7ية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم ) ( من تعليمات التدابير الحدود 1الفقرة )ب( الفرع ) (  2المادة )  695

والتي تنص على : إذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال   2000( لسنة 16ب من قانون الجمارك الأردني رقم )  2( الفقرة 41المادة ) 



 

285 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المشرع الأردني ألزم صاحب الحق في العلامة التجارية في حالة كانت  

يقوم بإقامة الدعوى الموضوعية خلال  مباشرة وقف إجراءات التخليص مقامة من سلطة الجمارك بأن  

أيام،  8مدة ) الفكر (  الملكية  يتم إبلاغ المستورد وصاحب حق  ية إن كان  وتكون تلك الإجراءات بأن 

عنوانه معروفاً لدى الدائرة بقرار وقف إجراءات التخليص والإفراج، وإذا لم يتم إبلاغ الدائرة خلال ثمانية  

رار وقف إجراءات التخليص الصادر إستناداً إلى القرار الصادر أيام من تاريخ تبليغ صاحب الحق بق

لإفراج عن البضائع بعد التأكد من إستيفائها  عن المدير والإفراج عن البضائع بأنه تم إقامة دعوى، يتم ا

 696لجميع متطلبات القانونية للإستيراد 

ني من وجوب الإفراج وقد جاء موقف المشرع المصري مختلفاً بعض الشيء مع موقف التشريع الأرد 

زارة  عن السلع بعد إستيفاء القواعد الإستيرادية، إذا لم يقم الشاكي بإبلاغ الجمارك وقطاع الإتفاقات بو 

أنه طلب إستصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل  التجارة الخارجية، بما يفيد  

وذلك خلال مدة وقف الإفراج المحددة بالمادة النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة  

 697( والتي هي عشرة أيام عمل.32)

الأردن المشرع  بين  الجلي  الإختلاف  الدعوى  ويلاحظ  إقامة  اشترط  الأردني  المشرع  أن  والمصري  ي 

رع  ( أيام من تاريخ تبليغه القرار بوقف إجراءات التخليص، في حين أن المش8الموضوعية خلال مدة )

وهنا يتضح خطأ  دعوى الموضوعية كما المشرع الأردني،  ظية وليس  تحفشترط إقامة إجراءات  المصري ا

طلب مستعجل وليس دعوى أصلية، خاصة وأن الطلب المستعجل المشرع المصري في وضع شرط إقامة  

 

البضائع، بأنه تم إقامة دعوى، يتم الإفراج عن البضاعة بعد التأكد من   يخ تبليغه بقرار وقف إجراءات التخليص والإفراج عنثمانية أيام من تار 

 إستيفائها لجميع المتطلبات القانونية للإستيراد.
 .2000( لسنة 16( الفقرة )د( من قانون الجمارك الأردني رقم ) 41المادة )  696
 .2005( لسنة 770ستيراد والتصدير المصرية رقم ) ( من لائحة الإ36المادة )  697
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 لا يتم البحث فيه بأصل الحق، وقد يتم الحصول على القرار دون البحث في أمور متعلقة بملكية العلامة 

 أو مدى توافر التشابه من عدمه، ويبقى الحجز على السلع قائماً دون إشتراط إقامة الدعوى المدنية.

له في هذه المسألة، يتبين لنا أن صاحب الحق إذا لم يقم بتقديم الكفالة التي قررتها  وخلاصة ما سبق تناو 

بإبلاغ السلطات الجمركية   إذا لم يقوم  دة المحددة يتم رفض طلب، في حينالجهة المختصة، خلال الم

حد  التي  المدة  المختصة، خلال  المحكمة  لدى  الجزائية  أو  المدنية  دعواه  أقام  قد  بأنه  دتها  المختصة 

 698على البضائع والسلع الافراجالتشريعات الوطنية والمقارنة يصار إلى إستكمال إجراءات 

 دودية.  الفرع الثاني: الجهة المختصة التي يقدم إليها طلب الحماية الح

من متطلبات تطبيق الحماية الحدودية أن يكون هناك جهة مختصة يقدم إليها طلب الحماية الحدودية،  

يتمثل بطلب صاحب العلامة التجارية بحجز البضائع أو السلع المقلدة أو المشتبه بها، وكذلك والذي  

أو وقف إجراءات التخليص   حبسها ومنع تداولها والمسمى بطلب وقف الإفراج عن البضائع المشتبه بها،

يد الجهة  والإفراج وذلك الذي تم الحديث عنه فيما سبق، في حين أننا في هذا الفرع نسعى إلى تحد 

المختصة بنظر الطلب أو الجهة التي يقدم إليها الطلب، فنلاحظ أن أحد التشريعات تذهب إلى إناطة  

 ة الإختصاص إلى الجهات القضائية. الإختصاص إلى الجهات الجمركية، وهناك تشريعات أخرى أناط

 : أناطة الإختصاص إلى الجهات الجمركية أولا 

( من اللائحة الإستيرادية المصرية  27فقد سلك المشرع المصري هذا الإتجاه، وهذا ما نصت عليه المادة )

  يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثله القانوني أن والتي تنص على :    2005( لسنة  770رقم )

 
 .31الضبيحات، خالد ضاحي ذياب، رسالة ماجستير بعنوان: دور التدابير الحدودية في إنقاذ حقوق الملكية الفكرية مرجع سابق، ص   698
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إخ المختص  والجمرك  الشاكي  وعلى  الإفراج،  لوقف  المختص  الجمرك  إلى  بشكوى  قطاع  يتقدم  طار 

 699الإتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بصورة الشكوى 

ناطة الإختصاص إلى السلطات الجمركية بوصف الموظفين العاملين فيه هم الذين  وتكمن الفلسفة لإ

، ومن ثم  ابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجاريةيقومون بتنفيذ الإجراءات والتد 

دائرة الجمارك أو المكاتب الجمركية هي التي تحدد ما إذا كانت هذه البضائع مقلدة أم غير مقلدة تكون  

لحقوق العلامة التجارية، فضلًا عن ذلك تساعد الجمارك المحاكم المختصة على إثبات وقوع التعدي 

حدودية عن  دمه، وعليه فإن إناطة الإختصاص إلى الجهات الإدارية لا يعني خروج الحماية المن ع

نطاق الحماية الوقتية، بل يعزز دور الجهة القضائية ويساعدها في تثبيت حالة معينة وهي وقوع التعدي 

مختصة  من عدمه. لذلك ترى هذه التشريعات ومن ضمنها التشريع المصري أن الجمارك هي الجهة ال

الفكرية، كما الملكية  أن إناطة الإختصاص   بالنظر في  الطلبات التي تقدم من قبل أصحاب حقوق 

يؤدي إلى السرعة في البت في   اا ووضع اليد عليهفي طلبات حجز البضائع المشتبه به   للجمارك للنظر

طلب، فتكون الجمارك هذه الطلبات، وعلى هذا الأساس إذا كانت الجهة الجمركية هي التي يقدم إليها ال

ون في ذات الوقت هي الجهة التي تنفذ  هي الجهة التي تصدر القرار بشأن البضائع المشتبه بها وتك

 700ذلك القرار الصادر منها سواء أكان قرارها بالموافقة على حجز البضائع المشتبه بها أم عدم الموافقة 

  2005( لسنة  770ستيرادية المصرية رقم )( من اللائحة الإ35و   34وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة )

أعطت الحق للمستورد الذي صدر بحقه قرار الحجز على بضائعه أو وقف إفراجها  حق الطعن بالتظلم  

 
ى الجمرك المختص، أما طلب صاحب  تجدر الإشارة إلى أن طلب صاحب الحق في حجز البضائع المشتبه بها وحبسها ومنع تداولها يقدم إل  699

بإتخاذ أي   ) الحق  المادة  المختصة، وهذا ما نصت عليه  المحكمة  إلى  يقدم  الوقتية والتحفظيةو  الإستيرادية  36من الإجراءات  اللائحة  ( من 

س المحكمة  ، والتي تنص على أنه : ويجب على الشاكي أن يطلب إستصدار أمر على عريضة من رئي2005( لسنة  770المصرية رقم ) 

 ( من هذه اللائحة .32من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف الإفراج المحددة بالمادة ) المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر 
 .307عبدالجبار، شهد خليل، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق،ص 700
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ول الإخطار إليه،  أمام قطاع الإتفاقات بوزارة الخارجية والصناعية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وص

القرار نهائياً، ويتوجب عل ى قطاع الإتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة البت في  وإلا  أصبح 

التظلم خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أيام رفع الحجز عن البضائع موضوع الشكوى ما لم يكن قد صدر أمر  

لمختص بإستمرار الحجز على البضائع  قضائي بإجراء تحفظي، وفي حالة رفض التظلم يخطر الجمرك ا

 701ووضع اليد عليها 

حظ من خلال ما جاء في التشريع المصري أن الطلب الإبتدائي يقدم إلى الجمرك المختص، إلا أن ونلا

ب آخر أمام المحكمة المختصة  التشريع المصري إشترط لكي يتم الإبقاء على حجز السلع أن يتم إقامة طل

الحما  أي من  لطلب  الوقتية كالحجز واأنواع  الطية  تقديم  يعني أن  الحالة، مما  الجمرك  ثبات  إلى  لب 

المختص ما هو إلا إجراء إداري موقوف على إرادة المحكمة المستعجلة المختصة بنظر الطلب الحقيقي  

 في فسخ هذا الإجراء أو قبوله والتأكيد عليه. 

نظر   في  الإختصاص  منح  المصري  المشرع  أن  نرى  القول  التخليص  وبنتيجة  إجراءات  وقف  طلب 

  أمام جهة إدارية وليست  التظلم من النتيجة المقررة من الموظفاعطى صلاحية نظر    الجمركي وكذلك 

تم رد تظلمه على الطعن في قرار قطاع  و   الذي قدم التظلم  مقدرةقضائية، إلا أنه لم ينص على    جهة

 مة العدل العليا لفسخ القرار الصادر عنها. الإتفاقات بوزارة التجارة والصناعة بصفة مستعجلة أمام محك

 
أو من يمثله أن يتظلم إلى قطاع الإتقاقات  على : للمستورد   2005( سنة 770ية المصرية رقم ) ( من اللائحة الإستيراد34تنص المادة )  701

  من عدم الإفراج عن الرسالة محل التعدي على حقوق الملكية الفكرية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول الإخطار إليه وإلا أصبح القرار

اعة البت في التظلم خلال فترة لا تجاوز ثلاثة  قطاع الإتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصن  ( من ذات اللائحة: على35نهائياً. وتنص المادة ) 

أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعليها في حالة قبول التظلم إخطار الجمرك المختص للإفراج عن الرسالة موضوع الشكوى ما لم يكن قد صدر  

سالة محل التظلم مع رد الضمانات  حظر الجمرك المختص بإستمرار وقف الإفراج عن الر أمر قضائي بإجراء تحفظي، وفي حالة رفض التظلم ي 

 المقدمة من الشاكي، إلا إذا صدر أمر قضائي يمنع ردها 
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الذي سار على ما سار عليه المشرع المصري   هذا الصدد إلى موقف المشرع المغربي  يأيضاً فونشير 

إدارة   والذي  إلى  بطلب  يتقدم  أن  إستغلالها  في  الحق  التجارية وصاحب  العلامة  لمالك  الحق  أعطى 

 702الجمارك وفق النموذج الذي حددته إدارة الجمارك

المغربي أنها منحت الإمكانية إلى إدارة    ( في المرسوم1-176ويلاحظ من خلال مقتضيات المادة )

دراسته بعد  المناسب  القرار  لإتخاذ  هذا الجمارك  في  تقديرية  المشرع سلطة  منحها  وبالتالي  للطلب،  ا 

ال، ومن أجل دراسة الطلب أوجب المشرع على مقدم الطلب أن يدعمه بعناصر إثبات ملائمة  جالم

معلومات كافية يمكن أن يستشف منها بشكل معقول توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية ويتضمن  

 703أنها معروفة لدى مالك الحقوق.

في مسألة إناطة الإختصاص إلى إدارة الجمرك بوقف إجراءات التخليص بناء على طلب من    ونرى 

صاحب العلامة ليس الأمر الموفق للمشرع المصري والمغربي وذلك لكون مسألة قبول الطلب من عدمه 

ي  متوقفة على عدة إعتبارات رئيسية وهي التحقق من ملكية العلامة التجارية للشخص الذ  يجب أن تكون 

قدم الطلب، وصفته، وكذلك البحث بشكل مبدئي حول وجود تشابه بين العلامتين من عدمه، كما أن  

مما ، و 704مسألة التشابه حددت محكمة العدل العليا الفلسطينية العديد من المعايير لتقدير وجوده وعدمه

 
الصادر   368.00.2الذي غير وتمم المرسوم رقم  2006فبراير   20الصادر في  1485.05.2المرسوم المغربي رقم في  1-176المادة 702

، بتاريخ  5398مليك الصناعية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد المتعلق بحماية ال 19-17بتنفيذ القانون رقم  2004\06\07بتاريخ 

23\02\2006 . 
خلفي، عبدالله، بحث بعنوان: دورة إدارة الجمارك في تفعيل التدابير على الحدود في مجال حماية الملكية الصناعية، منشور لدى المجلة    703

للدر  النشر  المغربية  سنة  القانونية،  والإستشارات  ا2017اسات  ص  ،  الإلكتروني  91لمغرب،  العنوان  في  المنظومة  دار  لدى  منشور   ،

 مساءاً. 2:00الساعة   1/12/2019، تاريخ الدخول  WWW.Mandumah.com/record/812158 الآتي: 
  والذي قضى أيضاً بخصوص معايير التشبيه   2012/ 11/ 28والصادر بتاريخ    2011/ 160قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم    704

ا  العبرة من المظهر العام بين العلامتين يتعين أن تكون العبرة عند المقارنة بين العلامة الأصلية والعلامة المدعى بتزويرها أو تقليده -1لأخرى: ا

لتركيب هذه  رة هي الصورة العامة التي تطبع في الذهن نتيجة  بالتشابه بينهما في طابعهما ومظهرهما العام لا بتفاصيلها وجزئياتها اذ ان العب
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دائرة الجمارك الممكن أن لا تتوافر لدى  أنه من  ذلك  التمييز بين    يعني  المقدرة على  القدرة من  هذه 

، الأمر الذي يتوجب اثباته من خلال معايير أقرتها تحديد وتقدير وجود التشابه من عدمهالعلامتين و 

رير قبول الطلب من عدمه  يجب أن يخضع تقمحكمة العدل العليا لتقدير وجود التشابه من عدمه، وعليه  

 وحيدة التي من شأنها تقدير وجود تقليد أو تزوير في العلامة أم لا. للرقابة القضائية كونها هي الجهة ال

 الإختصاص في الطلب المقدم من مالك العلامة إلى الجهات القضائية ةناطا : ثانياا 

ح( من قانون الجمارك الأردني \أ\41)  وقد سلك هذا الإتجاه المشرع الأردني، وهذا ما نصت عليه المادة

لصاحب الحق أن يقدم طلباً إلى المحكمة   –  1-عدل والتي تنص على : أ  الم  2000( لسنة  16رقم )

المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها  لوقف إجراءات التخليص والإفراج عن تلك البضائع،  

ال أدلة كافية على  للمحكمة  يقدم  بعد أن  المخالفة.. حوذلك  للبضائع    - تعدي، وتقديم وصف مفصل 

المحكمة المختصة: المحكمة النظامية المختصة    -2تالية ما يلي:  لغايات أحكام هذه المادة تعني العبارة ال

 وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

ة،  وتمارس هذه المحكمة وحدها صلاحية النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب حقوق الملكية الفكري

شتبه بها وذلك إذ تقوم المحكمة بعد تقديم الطلب إليها بدراسته لغرض إصدار قرارها بشأن البضائع الم

 

الصورة أو الرموز مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو اخرى لصرف النظر عن العناصر التي تتركب منها أي ان التشابه الممنوع  

 قانوناً هو التشابه الحاصل في مجموع العلامة لا في ضوء اجزائها فقد .  

ليد من عدمه تكون العبرة الى المستهلك العادي المتوسط الحرس والانتباه اذا المعيار  بتقدير المستهلك المتوسط الحرص عند تقدير التق  العبرة   -2

في هذا الصدد ليس المستهلك الشديد الحرص الذي يكثر من الفحص والتدقيق والتحري قبل الشراء ولا المستهلك الفاحص الغافل المهمل الذي  

   دون ان يجري الفحص العادي الذي يقضي به العرف .يشتري 

بل  عدم النظر الى العلامتين متجاورتين ينبغي مقارنة العلامة الأصلية والعلامة المدعى  بتزويرها وتقليدها عدم النظر اليهما متجاورتين  -3

مزورة  العملي عرض المنتجات التي تحمل علامة مقلدة أو ينبغي اليها النظر الواحدة تلو الاخرى وذلك امر طبيعي اذا ان المستبعد في الواقع 

هما  بشكل مجاور للمنتجات التي تحمل العلامة الأصلية كما أن المستهلك لا يكون معه العلامة الأصلية عند شراءه السلع ليقوم بالمقارنة بين

 وبين العلامة الموضوعة على السلع التي يريد شراؤها 
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در المحكمة قرارها بالحجز على البضائع  إفراجها أو عدم حجزها، وعندما تص  أو وقف  اإما بالحجز عليه

المختص الذي يتولى تنفيذه، ومن  أو وقفها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ثم يحال القرار إلى القسم  

إذا كان محدداً لتنفيذ قرار المحكمة أو يصدر  ثم إرسال القرار إلى الدائرة أو المركز الجمركي المعني  

 705القسم المختص تعميماً إلى الدوائر أو المراكز الجمركية كافة، إذا لم تكن الدائرة الجمركية محددة

ب  المشرع الأردني  بأنه حسناً فعل  الجمارك، كما أشرنا  ونرى  للقضاء وليس لإدارة  إناطة الإختصاص 

د في تقدير وجود التقليد والتشابه ما بين العلامتين من عدمه، إلا أن أحد  أعلاه لما للقضاء دراية وإجتها

بتذرع أن تقديم الطلب إلى القضاء من شأنه أن يطيل الإجراءات من  قد إنتقد المشرع الأردني    706الفقهاء

احب الحق بتقديم الطلب إلى المحكمة النظامية المختصة،  ومن بعد فحص طلب صاحب  حيث قيام ص

 اتح المحكمة القسم المختص ومن ثم إرسال القرار إلى الدائرة الجمركية المعنية. الحق تف

ومن الجدير بالإشارة إليه أن المشرع الأردني قد أعطى للمستدعى ضده بعد ما تصدر المحكمة المختصة  

بقرار المحكمة  شأن الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويتم بعد ذلك إبلاغ مقدم الطلب  قرارها ب

(  8خلال مدة زمنية معقولة، ويحق للمستدعى ضده أن يستأنف القرار لدى محكمة الإستئناف خلال )

من قانون الجمارك (  2/أ/41أيام من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون قرارها قطعياً وهذا ما نصت عليه المادة )

للمستورد الذي بحقه حجز البضائع    ، كما أعطى المشرع الأردني2000لسنة    16الأردني المعدل رقم  

خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه    محكمة الإستئنافأو وقف إفراجها الطعن في القرار الصادر لدى  

 707القرار 

 
 .2000( لسنة 7ية الأردنية رقم ) ت التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكر أ( من تعليما /2نص المادة )  705
 .310عبد الجبار، شهد خليل، المرجع السابق، ص  706
تصدر المحكمة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار اليه  على :  2000لسنة   16( من قانون الجمارك الأردني رقم 2/أ/41تنص المادة )  707

تقديمه، ويتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار المحكمة خلال مدة زمنية معقولة، ويجوز للمستدعى  من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ  (  1في البند ) 

.. وتنص ذات المادة في الفقرة  ضده ان يستأنف القرار لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا
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القضائية  لاحظ بأنها أناطت الإختصاص للسلطات  ( ن50التريبس في المادة )  ةوبالرجوع إلى أحكام إتفاقي

ؤقتية فورية وفعال للحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق  بصلاحية الأمر بإتخاذ تدابير م

ا السلع المستوردة فور تخليصها جمركياً من دخول القنوات فكرية، لا سيما منع السلع بما فيهالملكية ال

 708اصها التجارية القائمة في مناطق إختص

 تدائها على حقوق الملكية الفكريةمصير البضائع التي ثبت إع -

البفيما   أنها تشكل إعتداءً يتعلق بمصير  ثبت  التي  فالقوانين محل    ضائع  الفكرية  الملكية  على حقوق 

المعدل لم يتناول هذه المسألة، وكذلك    2000( لسنة  16المقارنة ومنها قانون الجمارك الأردني رقم )

( لسنة  770قم )ما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد جاءت اللائحة الإستيرادية المصرية ر هو الحال في

خالية من الإشارة إلى هذا الموضوع، إلا أنه طالما أن كافة التشريعات إشترطت إقامة الدعوى   2005

المسألة الموضوعية أمام المحكمة المختصة لكي يتم الإستمرار على إبقاء السلع قيد الحجز، فإن هذه  

امن صتكون   حيث  المختصة،  المحكمة  إختصاص  )لب  المادة  إ59ن  من  خولت (  التريبس  تفاقية 

السلطات المختصة صلاحية الأمر بإتلاف السلع التي تنطوي على تعد على حقوق الملكية الفكرية في  

 رفع أي دعوى قضائية أخرى بمعرفة صاحب الحق، على أن يراعى حق المدعى عليه في أن يطلب 

ها في ذلك شأن المادة  ( شأن59من السلطات المختصة النظر في قرار الإتلاف، وقد قررت المادة )

( أنه بالنسبة للسلع التي تنطوي على تزوير للعلامات التجارية، فإن إزالة العلامات التجارية المزورة  49)

                                                                                                          ثنائية. من عليها لا يكفي لكي تسمح السلطات بإعادة تصديرها إلا في الأحوال الإست 

 وهي : تسقط بموجبها التدابير الحدودية في حالات محددة  عدة وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالات 

 

ر بمقتضى احكام هذه الفقرة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بهذا القرار،  للمستورد الطعن بالقرار الصادمنها على:    ( 3) 

 . ( من الفقرة )أ( من هذه المادة 2ويتم تطبيق الاحكام الواردة في البند ) 
 ( من إتفاقية التريبس.50المادة )  708
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يقم الشخص الذي قدم الطلب الى    وهي إذاأولًا: حالة عدم إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة   لم 

الدائرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه وفقاً للتشريع الأردني وعشرة أيام وفقاً  المحكمة المختصة بتبليغ  

 .للتشريع المصري بأنه قد أقام دعوى أمام المحكمة المختصة وبعد إبراز ما يثبت ذلك

يتضمن إلغاء قرار وقف إجراءات التخليص والإفراج عن  ثانياً: حالة صدور قرار من المحكمة المختصة  

، وفي هذه الحالة مثلًا عند تقديم طلب رجوع أمام المحكمة مصدرة الحكم إستناداً لحكم المادة  البضاعة

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وقبول الطلب وفسخ الحكم والرجوع  109)

 ونية للإستئناف.مام محكمة الإستئناف من قبل المستدعى ضده خلال المدة القانعنه، أو تقديم إستئناف أ

ثالثاً: حالة صدور قرار من المحكمة النظامية المختصة في الدعوى التي قام المستدعي بإقامتها وتبين  

أن المستدعي غير محق في طلبه وغير محق في دعواه، وذلك يكون عند تقدير التقليد من قبل المحكمة 

 العلامتين.المختصة وأن يتبين لها أنه لا يوجد تشابه ما بين 

أما فيما يتعلق بالأثر المترتب على سقوط التدابير الحدودية يتم إصدار أمر تقوم الدائرة بموجبه بإستكمال  

إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة وفقاً أحكام قانون الجمارك والتشريعات النافذة ذات العلاقة  
لحدودية إمكانية المستورد مطالبة مقدم الطلب  يعتبر أحد الآثار المترتبة على سقوط التدابير ا  كما  709

بأن يدفع التعويض المناسب عن جميع الأضرار التي لحقت به نتيجة وقف إجراءات التخليص والإفراج  

 710عن البضاعة بناء على طلب غير محق. 

 
ب( والتي نصت  /41/2، وأنظر أيضاً المادة ) 2000( لسنة 7ة الفكرية رقم ) ات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكي( من تعليم2المادة )  709

اقامة  اذا لم يقم مقدم الطلب بتبليغ الدائرة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بقرار وقف اجراءات التخليص والافراج عن البضائع، بأنه تم  على  

 جميع المتطلبات القانونية للاستيراد اج عن البضائع بعد التأكد من استيفائها لدعوى، يتم الافر 
للمحكمة المختصة ان تأمر مقدم الطلب بأن يدفع لمستورد البضاعة  ( من قانون الجمارك الأردني النافذ نصت على: /41/2المادة )ج 710

على   عن البضاعة بناء  بهم نتيجة وقف اجراءات التخليص والافراج والمرسلة اليه ومالكها التعويض المناسب عن جميع الاضرار التي لحقت 

 .طلب غير محق، او في حال الافراج عنها وفقاً لنص الفقرة )ب( من هذه المادة 
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( منها والتي بموجبها  56اقية التريبس في المادة )كما منحت هذا الحق للمستورد وصاحب البضاعة إتف

أعطت الصلاحية للسلطات المناسبة صلاحية أن تأمر مقدم طلب وقف الإفراج عن السلع بأن يدفع 

حتجاز  لمستوردها والمرسلة إليه وصاحبها التعويض المناسب عن أي أضرار تلحق بهم من خلال الإ

 .711( 55)ها وفقاً لأحكام المادة الخاطئ للسلع أو إحتجاز السلع المفرج عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( من إتفاقية التريبس.56المادة )  711
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 الخاتمة 

 و   بتعريف الحق، وصولًا إلى تقسيماته،  بداية  بحثت الدراسة موضوع الحماية الإجرائية للعلامة التجارية 

دوراً مهماً في حياة    تلعب لكون العلامة التجارية  ذلك  ، و إجرائياً   العلامة التجارية  حماية  رويداً رويداً إلى

وع التجاري، وتعد الركن الرئيسي فيه، مما يتوجب أن يتم حمايتها من أي إعتداء وقع أو سيقع  ر المش

عليها فيما بعد، وقد بحثنا في هذه الدراسة الآليات المتاحة لمالك العلامة التجارية في حماية علامته، 

ولكل حالة من الاعتداء تجارية تمر في مراحل عديدة لحمايتها، وإجراءات كثيرة،  ولاحظنا أن العلامة ال

 . سواء من الناحية الإدارية أو من الناحية القضائية يوجد لها وجه حماية

أنه  ف الباحث  التجاريةقد توصل  العلامة  بتسجيل  التجارية  العلامة  قيام مالك  علامته    يتم إكساء  عند 

ذا البلد وتم تسجيل علامته  الحماية القانونية، ولكن ماذا لو كان مالك هذه العلامة أجنبياً ولا يقطن في ه

هنا قام الباحث بالتمييز بين مسألتين رئيسيتين، هما هل علم مالك العلامة  و من قبل شخص لا يملكها؟  

أجاب الباحث على هذا التساؤل من خلال بتسجيل علامته داخل مدة الإعتراض أم خارج هذه المدة، فقد  

  خلال   إذا كان مقدماً ضمن المدة، وأيضاً من   لمقلدةا  العلامة  تسجيل  الإعتراض علىالإجراء الأول وهو  

على تسجيلها بصورة غير    لت وانتهت فترة الإعتراض ترقين العلامة إذا كانت قد تسج  الإجراء الثاني وهو

ون  ، والتي تكلكونها تتخذ من خلال الإدارة  ية الإجرائية الإداريةالحماب  مشروعة. وهذه الحماية تسمى

 محكمة العدل العليا.لتجارية أو أمام مسجل العلامات ا

الإجرائية    من أما   الحماية  إلى  الباحث  تطرق  وواقعية  مستعجلة  إجرائية  بصورة  العلامة  حيث حماية 

 توصل ، فقد  ، بخلاف الحماية الإداريةالإجرائية القضائيةالمتخذة من خلال القضاء والتي تسمى بالحماية  

سجل  مأو في ال  حمايتها لدى الإدارة  ة الواقعية، أي ليسالباحث إلى مسألة حماية العلامة من الناحي

وعلى   وإزالة ما يشير إلى وجودها المقلد،   ووقف الاعتداء عليها  ، وإنما حمايتها من خلال القضاء،فقط

باحث إلى الحماية الإجرائية المستعجلة التي تحمي العلامة التجارية وتوقف الاعتداء هذا النهج تطرق ال
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ماية الوقتية، وكذلك تطرق إلى الحماية الإحترازية )التحفظية( والمتمثلة بحفظ الدليل عليها، وهي الح

مواد المقلدة  تجات والالقائم على الإعتداء لغايات إثبات طلبات الدعوى الأساس، وكذلك الحجز على المن

بإعادة الحال إلى    أينما وجدت، وتطرق الباحث إلى الآثار المترتبة على هذه الحماية الإجرائية والمتمثلة 

ما كانت عليه سابقاً وكذلك الحكم بالتعويض لصالح المضرور، وكذلك تناولت الدارسة جملة من الحالات  

 عليها.التي بموجبها تسقط التدابير المؤقتة والآثار المترتبة  

ود وكذلك تناول الباحث صورة أخرى من صور الحماية الإجرائية القضائية وهي تلك التي تتم عبر حد 

الدولة، وذلك عندما يتم إدخال سلع وبضائع مقلدة لعلامات تجارية عبر حدود الدولة فيتم وقف الإفراج 

التجارية تمهيداً لإقامة الدع النهائية التي  عنها وحجزها، وذلك جميعه حماية للعلامة  وى الموضوعية 

 تها.تؤكد على كافة الإجراءات التي قد يتم إتخاذها بصورة مستعجلة قبل إقام

وفي نهاية هذه الدراسة فإنني قد توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، التي أرى من الضرورة  

 - إجمالها فيما يلي: إن كان بالإمكان حين صدور قانون العلامات التجارية أخذها بعين الإعتبار، ويمكن  

 النتائج: 

لحماية للعلامة التجارية فهي جاءت واع االحماية الإجرائية للعلامة التجارية هي النوع الثالث من أن   -1

حصول    عدم  المستعملة وموقوفة على شرط واحد وهومسجلة  الغير  ة العلامة المسجلة و لحماي

 في الإجراء الإداري، وحصوله في الإجراء القضائي. للجمهور تضليل

والاعتراض   -2 بالتسجيل  متمثلة  إدارية  إجرائية  حماية  التجارية  وحم للعلامة  إجرائية  والترقين،  اية 

غير  لمسجلة و بين العلامة ا  القضاء الموضوعي قد ميزمستعجلة وموضوعية، إلا أن  قضائية  

بالتعويض إلا للعلامة المسجلة، أما الحماية    ةالعلاجية المتمثل  لم يوفر الحماية  مسجلة، فإنهال

مسجلة،  الغير  لة و العلامة المسج  فإنه لم يميز فقد شمل  الوقائية والمتمثلة بالحكم بوقف الاعتداء

بموجب القواعد  وذلك  مسجلة  الغير  متوفرة للعلامة المسجلة و   فإنها  أما الحماية الإجرائية المستعجلة
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إلا إذا    العامة للقضاء المستعجل شأنها شأن أي مسألة مستعجلة دون اشترط التسجيل للعلامة

 .ويب الأمور إدارياً رة إلا بعد تصكانت العلامة المقلدة قد تم تسجيلها فإنها غير متوف

للعلامة التجارية حماية إجرائية حدودية لمنع تدفق السلع والبضائع المقلدة للعلامة التجارية ويتم   -3

، أو مرفقاً به ما يفيد ملكيته للعلامة إتخاذها عبر حدود الدولة بناء على طلب من صاحب الحق

وقف إجراءات الإفراج والتخليص يتم بموجبها    بناء على أمر من مدير الجمارك من تلقاء نفسه،

عن السلع المقلدة والحجز عليها، إلا أن إستمرار بقاء الحجز على هذه البضائع متوقف على  

، وقد تتخذها جهة إدارية  إقامة دعوى من صاحب الحق خلال المدة القانونية وأيضاً تقديم الكفالة

 المختصة(.) إدارة الجمارك( أو جهات قضائية ) المحكمة 

 لامة مسجلة أم غير مسجلة، لامة التجارية محمية إجرائياً من الإعتداء عليها سواء كانت العالع -4

 . تضليل الجمهوربشرط الإستعمال وأن لا تشكل 

إن العلامة التجارية تمر بمراحل متعددة لكي يتم حمايتها إدارياً، حيث أنها تمر بمرحلة التسجيل   -5

عتراض إذا اعترض على تسجيلها أحد، وتمر بمرحلة  عند تسجيلها من صاحبها، وتمر بمرحلة الإ 

 وات. الترقين، إذا لوحظ أنها تشابه علامة أحد وقام هذا الأخير بطلب شطبها داخل مدة خمسة سن

عند قيام المسجل بفحص العلامة لكي يقوم بتسجيلها، يقوم بفحصها من الناحية الشكلية فقط،   -6

 الجمهور عند فتح باب الإعتراض.  ويترك مسألة توافر الشروط الموضوعية على

لا يشترط لتقديم الإعتراض على تسجيل العلامة التجارية المصلحة والصفة، وإنما يشترط لتقديم    -7

 العلامة التجارية الصفة والمصلحة. طلب ترقين

لا يوجد معايير ثابتة وواضحة لتقدير وجود التشابه بين العلامتين في القانون، وإنما يترك هذا   -8

ر لتقدير مسجل العلامات التجارية، ومن ثم تقدير محكمة العدل العليا فيما إذا تم الطعن  الأم

 بقرار المسجل. 
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ثلاثة شهور، ومدة الطعن بقرار المسجل بقبول أو  علامة هي  مدة تقديم الإعتراض على تسجيل ال -9

المسجل    رفض المسجل للإعتراض هي عشرين يوماً، إلا أن القانون لم ينظم مدة الطعن بقرار

 حين قبول أو رفض طلب ترقين العلامة التجارية وقد أثارت جدلًا كبيراً. 

يوم من تاريخ صدور القرار   20  حدد المشرع مدة الطعن بقرار مسجل العلامات التجارية مدة -10

بصريح العبارة، وليس من تاريخ التبليغ، وبالرغم من أن قرار المسجل العلامات التجارية لا يصدر  

 يصدر ويتم تبليغ الخصوم بنسخة عنه.   وجاهةً بل

لقد استقر القضاء الفلسطيني على اعتبار القيمة القانونية لشرط تسجيل العلامة بأنه قرينة بسيطة   -11

ثبات ملكية العلامة ونسبتها إلى صاحبها، وأنها قابلة لإثبات العكس وبالأخص إن ثبت للمحكمة لإ

ستعمال بفوق سبق التسجيل من الناحية القانونية، ن سبق الإبق الإستعمال من قبل الغير، حيث اس

التجا للعلامة  المالك  هو  الأسبق  المستعمل  بذلك  أحدهم  ويغدو  سبقه  وإن  حتى  لتسجيلها،  رية 

 سنوات  ن لا يمر على التسجيل مدة خمسط ابإشترا

النتيجة السابقة، فإنه هناك تناقض بين القضاء الإداري والقضاء المدني، سيما   -12 وأن  بناء على 

محكمة العدل العليا تعتبر ملكية العلامة لمستعملها الأسبق، إلا أن القضاء المدني لا يعترف بهذا  

 إلا إذا كانت مسجلة.  من ناحية التعويض  مة الإستعمال ولا يحمي العلا

وإذا كانت مستعملة أو    سواء كانت العلامة مسجلة أم غير مسجلةيحق لمالك العلامة التجارية   -13

أن يتقدم بطلب الحماية الوقتية لقاضي الأمور المستعجلة لوقف الاعتداء القائم    غير مستعملة

ية المستعجلة لا تشترط أن تكون العلامة مسجلة،  على العلامة التجارية، فإن هذه الطلبات الإجرائ 

سيما وأن الهدف منها ليس لغايات طلب التعويض في الدعوى، إنما لوقف الإعتداء، وإن إشترط 

 جاء مقارنة مع طلب التعويض فقط وليس الحماية المؤقتة.  التسجيل
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  مملكة الاردنية الهاشمية، لا يجوز المطالبة بالتعويض إلا اذا كانت العلامة التجارية مسجلة في ال -14

، وإن في ذلك تعارض مع القواعد العامة التي تحمي  مسجلةالغير  مما يعني انه لم يحمي العلامة  

أو   إشترط  دون  الملكية  الحماية  حق  بمنحه  النص  هذا  الأردني  المشرع  تدارك  بينما  قيد عليه، 

تكون هذه العلامة مستعملة في  القانونية لكافة العلامات سواء سجلت أم لم تسجل، بشرط أن  

الأردن، وقد تؤدي هذه العلامة المقلدة إلى تضليل الجمهور، إلا أن شرط عدم التسجيل لا يعتبر  

إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة، حيث أنه يجوز أن تكون هذه    عائقاً إلى عدم القدرة على

دة الحال إلى ما كانت عليه سابقاً.وليس  الدعوى وقائية فقط الهدف منها التقرير بوقف الاعتداء وإعا

 .التعويض 

ن طلب التعويض يشترط التسجيل إلا أن  التعويض عن طلب وقف التعدي حيث إ  يختلف طلب  -15

 يشترط التسجيل ولا يشترط الإستعمال.طلب وقف التعدي لا 

الناجم عن   -16 التعويض  قيمة  لتقدير  محددة  آلية  أجنبي وضع  أو  عربي  تشريع  أي  في  يوجد  لا 

بشرط أن يساوي    لإعتداء على العلامة التجارية، ويجوز للقضاء أن يقدر قيمة التعويض جزافاً ا

 .قيمة الضرر

ؤقتة المتخذة لحماية العلامة مؤقتاً في حالة عدم إقامة  تسقط الحماية الإجرائية المؤقتة والتدابير الم -17

الحكم من محكمة الإستئناف  دعوى خلال المدة التي نص عليها القانون، وكذلك في حالة فسخ  

المتخذة  كافة الإجراءات  التدابير فسخ  يترتب على سقوط هذه  الدعوى الأساس، وكذلك  أو رد 

 التعويض له.بالسابق وكذلك الحق للمدعى عليه بالحكم ب 
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 التوصيات: 

بتعريف  المتعلقة    1952( لسنة  33( من قانون العلامات التجارية رقم )2أوصي بتعديل المادة ) -1

العلامة التجارية وذلك بضرورة توسع المشرع في تعريف العلامة التجارية على نهج المشرعين  

ون المصري في تعريفه  المصري والفرنسي، وإوصي المشرع الفلسطيني الأخذ بما ورد في القان

ذ بما  إقرار قانون الملكية الصناعية الفلسطيني في المستقبل، وكذلك الأخ  د العلامة التجارية عن

للتقدم   نظراً  تجارية  كعلامات  الأصوات  بتسجيل  الاعتراف  حيث  من  الفرنسي  القانون  في  ورد 

المتنوعة، وكذلك شمول    التكنولوجي الدائم في مجالات التجارة والصناعة كافة، وتقديم الخدمات 

 التعريف بالعلامات المشهورة دون وضع معايير الشهرة لكي لا تقتصر على بعض العلامات.

وصي بوضع نظام حديث ومتطور لفحص العلامات التجارية من الناحية الشكلية والموضوعية  أ -2

ك التشديد  بدقة شديدة من حيث فحصها من شرط الجدة من حيث المنتجات والزمان والمكان، وكذل

 على الفحص بشرط الميزة. 

  العلامة   -12بح:  لتص( من قانون العلامات الساري  8أوصي بإضافة الفقرة التالية على المادة ) -3

  لتمييز   لاستعمالها  وذلك  مشهورة  تجارية   لعلامة  ترجمة   تشكل   او   تشابه  او   تطابق  التي  التجارية

  العلامة   مع  لبس  ايجاد   شانها  من  ون ويك  بها   اشتهرت   التي  للبضائع  مماثلة  او   مشابهة  بضائع

 العلامة  مالك  بمصلحة  ضرراً   يلحق  ان  يحتمل  بشكل  البضائع  هذه  لغير   لاستعمالها  او  المشهورة

  تطابق   او  تشابه  التي  العلامات   وكذلك  البضائع  هذه  وبين  بينه  بصلة  ويوحي  المشهورة  التجارية

 بالمنظمات   الخاصة   المختصرة  الاسماء  و ا  والاسماء  الاخرى   والشعارات   والاعلام  الشرفية  الشارات 

 والاسلامية.  والعربية التاريخية قيمنا الى تسيء  التي او الاقليمية او الدولية

الطعن  ( من قانون العلامات التجارية النافذ بأن تصبح مدة 6( الفقرة )12أوصي بتعديل المادة ) -4

 .  بالإستئناف تبدأ من تاريخ تبليغ القرار وليس من تاريخ صدوره
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( على أن تصبح " إن لكل طلب يقدم لحذف علامة 25( من نص المادة )5أوصي بتعديل الفقرة ) -5

من هذا    8أو    7تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى أحكام المواد  

القانون أو بسبب أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير مشروعة بالنسبة لحقوق الطالب 

( من المادة  6طين يجب أن يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل العلامة، أما حالة الفقرة ) في فلس

لتعلق حق الغير بها ولكونها قد    تكون بدون تحديد مدة لترقينها  متعلقة بملكية العلامة للغيرال  (8)

 . تم تسجيلها بسوء نية

ل العلامات التجارية  ( "إذا تم الطعن بقرار مسج14أوصي بإضافة النص التالي على المادة )  -6

 أمام محكمة العدل العليا توقف إجراءات التسجيل لحين البت في الطعن" 

المادة )  -7 التالي على  النص  بإضافة  الساري"25أوصي  العلامات  قانون  الطعن    -7( من  يجوز 

بقرار مسجل العلامات التجارية سواء برفض أو قبول الترقين أمام محكمة العدل العليا، وتكون  

 يوم من تاريخ تبليغ القرار من المسجل.  30طعن هي  مدة ال

اري والإستعاضة عنها بالنص  علامات التجارية الس( من قانون ال34أوصي بإلغاء نص المادة )  -8

الذي المصلحة  لصاحب  يجوز  مستعم  لديه  التالي"  تجارية  أكانت علامة  فلسطين سواء  في  لة 

المادية والأدبية والعينية ونشر الحكم    غير مسجلة أن يطالب بالتعويض عن الأضرار  مسجلة أو

 تعدي.والحكم بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن وقف ال

بإضافة النص التالي في قانون العلامات التجارية " يجوز للمحكمة اللجوء إلى الخبراء  أوصي   -9

 الإقتصاديين في تقدير التعويض الناشئ عن تعدي على علامة تجارية . 

تطبق أحكام القضاء المستعجل الواردة    :قانون العلامات التجاريةل  التالي أوصي بإضافة النص   -10

على الإعتداء على    2001( لسنة  2ل المحاكمات المدنية والتجارية رقم )في نصوص قانون أصو 

 العلامة التجارية من وقف التعدي على العلامة، وإثبات الحالة.
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للحجز على  لباً مشفوعاً بكفالة مصرفية  أوصي بإضافة النص التالي: لكل ذي مصلحة أن يقدم ط -11

 كافة المواد والمنتجات المقلدة أينما وجدت.

( بالنص التالي "يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى المدنية أو  39أوصي بتعديل نص المادة ) -12

بموجب طلب مستعجل أو    ابقة أن تأمرقتضى المادة السلمحكمة التي تحاكم أي شخص متهم بما

 بمصادرة أو إتلاف كافة البضائع ... إلخ .  وى أثناء نظر الدع

أوصي بضرورة معالجة التدابير الحدودية التي تعد صورة من صور الحماية الإجرائية للعلامة   -13

 التجارية. 

أوصي بإضافة النص التالي: يجوز لصاحب الحق في العلامة التجارية أو ممثله القانوني أو   -14

المحكمة المختصة مشفوعاً بالكفالة المصرفية أو النقدية    المستفيد من العلامة أن يقدم طلباً إلى

لتخليص  على تقدير الخبراء لغايات وقف إجراءات ا  المنتجات المقلدة بناءتقدير قيمتها بربع قيمة  

والإفراج عن السلع والبضائع المقلدة التي تشكل تعدي على حقوقه في علامته التجارية، شريطة  

 لتعدي والوصف التفصيلي للبضائع المخالفة. إرفاق الأدلة الكافية على ا
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أولا: المصادر

 القرآن الكريم   -أ

 (1،2،3،4سورة الرحمن، الآية )  -1

 القوانين - ب

( في  243، المنشور في الصفحة ) 1952( لسنة  33قانون العلامات التجارية الأردني رقم ) .1

 . 1952/ 1/6الصادر بتاريخ  (، 1110الجريدة الرسمية الأردنية، من العدد )

(  34، المنشور في الصفحة )1999( لسنة  34قانون العلامات التجارية الأردني، المعدل، رقم ) .2

 .1999/ 1/11( من الجريدة الرسمية، بتاريخ  1999)من العدد 

( من  243، المنشور في الصفحة ) 1952( لسنة  11قانون علامات البضائع الأردني، رقم ) .3

 .1952/ 1/6( بتاريخ  1110من العدد ) الجريدة الرسمية، 

( من العدد 279، المنشور في الصفحة ) 2001( لسنة 5قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) .4

 .4/2006/ 27( من جريدة الوقائع الفلسطينية بتاريخ  38)

مجلة الأحكام العدلية، التقنين للمذهب الحنفي الذي أصدرته الدولة العثمانية في أواخر القرن   .5

 م(. 1876- ه1293الث عشر هجري، تحديداً سنة )الث

 مشروع قانون حماية الملكية الصناعية الفلسطيني. .6

م، الموافق:  2005/ 22/12، والصادر بتاريخ  2005( لسنة  23قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ) .7

( من جريدة الوقائع الفلسطينية على الصفحة  63والمنشور في العدد )  1426/ ذو القعدة/20

 . 2/4/2006اريخ  ( بت46)
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، والصادر  بمدينة  2001( لسنة  4قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ) .8

بتاريخ   الموافق:  5/2001/ 12غزة  صفر/   18م  الوقائع  1422من  جريدة  في  والمنشور  هـ، 

 .  2001\ 6\12( في تاريخ  38الفلسطينية الرسمية في العدد )

المدنية  قانون    .9 )المخالفات  لسنة  36رقم  بتاريخ     1944(  الأول، سنة    20والصادر  كانون 

الف  1944 الوقائع  جريدة  في  المنشور  البريطاني،  السامي  المندوب  العدد  عن  في  لسطينية 

 م.12/1944/ 28( بتاريخ  1380)

( المنشور 35قانون العلامات التجارية الفلسطيني الصادر إثناء حقبة الإنتداب البريطاني رقم ) .10

، والمعدل  1938/ 11/ 24( من الجريدة الرسمية بتاريخ  156( في الصفحة )843د )في العد 

 ي قطاع غزة. ، والساري فقط ف 1941( لسنة 37بموجب القانون رقم )

، والمنشور في  2001( لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ) .11

 (.5(، ص)38، العدد )2001\9\5بتاريخ الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( 

12. ( رقم  والمكوس  الجمارك  لسنة  1قانون  بتاريخ     1962(  فلسطين  في  والنافذ  الأردني 

23 /12 /1961 . 

المشار   1998( لسنة  20ويقرأ مع القانون رقم )  2000لسنة    16الأردني رقم    قانون الجمارك .13

حداً، والمنشور في الجريدة الرسمية اليه بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً وا

 . 28/2/2000والنافذ في الأردن بتاريخ 

(  22، المنشور في العدد )2002( لسنة  82رقم )قانون حماية الملكية الفكرية المصري الجديد   .14

 يونيو.  2002يونيو   3يونيو، تاريخ بدء النفاذ  2مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ  

 .1991( لسنة  7رنسي رقم )قانون الملكية الفكرية الف .15
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والمنشور   2000( لســنة  15قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم ) .16

 . 4/2000/ 2( بتاريخ 4423( من عدد الجريدة الرسمية )1316لصفحة )في ا

 . 6/15/ 2002م، والصادر بتاريخ   2002( لسنة  9قانون العلامات التجارية القطري رقم ) .17

م والمنشور   16/9/2000الصادر بتاريخ    2000( لسنة  19ن الاتحادي الاماراتي رقم )القانو  .18

 . 7/2002/ 14في الجريدة الرسمية  بتاريخ  

البحريني رقم )  .19 التجارية  العلامات  بتاريخ جمادى الأولى    2006( لسنة  11قانون  والصادر 

 م. 2006مايو   28هـ الموافق 1427

هـ، المنشور في    28/7/1423( والصادر بتاريخ  21م)م/نظام العلامات التجارية السعودي رق .20

 هـ. 1423/ 28/6( بتاريخ  3907الجريدة الرسمية ،عدد رقم ) 

 . 1980( لسنة 68التجارة الكويتي/ باب العلامات التجارية، رقم )قانون  .21

بشان العلامات التجارية والبينات والاسرار    2000( لسنة  38المرسوم السلطاني العماني  رقم ) .22

 جارية والحماية من المنافسة غير المشروعة.الت

 2010( لسنة  23قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني رقم ) .23

24. ( رقم  المصري  المرافعات  لسنة  13قانون  العربية   1968(  الجمهورية  برئاسة  والذي صدر 

 ).1968)  مايو سنة 7( هـ 1388صفر سنة )  9المصرية في 

منشور في الجريدة الرسمية الأردنية، العدد    1976( لسنة  43ردني رقم )القانون المدني الأ .25

 . 1316، ص 4/2000/ 2، تاريخ 4423

قانون حم .26 السوري، رقم )من  الفكرية والصناعية  الملكية  ، والصادر في 2007( لسنة  8اية 

 . 12/3/2007دمشق عام  

 



 

306 

 .واللوائح الأنظمة - ت

( من  397المنشور على الصفحة )  1952  ( لسنة1نظام العلامات التجارية الاردني رقم ) -1

، )ساري بما لا يتعارض مع  12/1952/ 16( بتاريخ  1129الجريدة الرسمية ضمن العدد )

مجلس   قرار  أحكام  بموجب  والمعدل  الغربية(،  الضفة  في  الساري  التجارية  العلامات  قانون 

دة الرسمية في  ( من الجري84المنشور في الصفحة ) 2012( لسنة 3الوزراء الفلسطيني رقم )

  .  2012/ 12/ 3( منها، بتاريخ  98العدد )

(  140نظام العلامات التجارية السعودي والصادر بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر رقم ) -2

 . هـ 1423/ 26/5بتاريه 

 . 2005( لسنة  770اللائحة الإستيرادية المصرية رقم ) -3

 الأوامر.  - ث

مارس سنة   19الموافق    1385ي القعدة عام  ذ   27( مؤرخ في  57  –  66الامر الجزائري رقم ) -1

1966. 

 المراسيم. -ج 

1- ( رقم  الجزائري  التنفيذي  بتاريخ  05/277المرسوم  والصادر  سنة    12(  من  ، 2005يناير 

، في 2005جمادي الثانية لسنة    26والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في  

 ( .3(، السطر )2، العمود )12الصفحة 

الصادر عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية    2005( لسنة  770وزاري رقم )القرار ال -2

رقم   القانون  لأحكام  المنفذة  القواعد  لائحة  بإصدار  شأن    1975لسنة    118والقاضي  في 

 .ستوردة والمصدرةالإستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع الم
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الذي غير وتمم المرسوم   2006فبراير    20ادر في  الص  1485.05.2المرسوم المغربي رقم   -3

المتعلق بحماية    19- 17بتنفيذ القانون رقم    2004\06\07الصادر بتاريخ    368.00.2رقم  

 .2006\ 02\23، بتاريخ 5398المليك الصناعية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 
 الإتفاقيات الدولية.  -ح 

 رخةؤة اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، الماتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعي -1

بب1883مارس    20في   والمعدلة  في  ر،  في 1900ر‌ديسمب  14وكسل  وواشنطن   ،2  

  31، وبرشلونة في  1934  و‌نيوي   2، ولندن في  1925  رفمبون  6، ولاهاي في  1911وني و‌ي

 . 1958اكتوبر 

 . 1994) تربس( لسنة اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  -2

وقانون    2001اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية لسنة   -3

 2001\ 7\16تاريخ  ، ب4496تصديقها وملاحقها المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 

 السوابق القضائية.  -خ 

 قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية   •

 .2011/ 01/ 31والصادر بتاريخ   2007/ 60ليا الفلسطينية رقم  قرار محكمة العدل الع -1

 . 2015/ 06/ 30والصادر بتاريخ   250/2014قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -2

 .1/2015/ 13والصادر بتاريخ   198/2013الفلسطينية رقم  قرار محكمة العدل العليا  -3

 . 2014\11\10بتاريخ  والصادر 2013\2محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  قرار  -4

 .2012\9\ 19والصادر بتاريخ   2011\ 88قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -5

 2015\1\ 28والصادر بتاريخ  2014\261قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -6

 . 2015/ 01/ 13والصادر بتاريخ   198/2013قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -7



 

308 

 .2015/ 03/ 16والصادر بتاريخ   2014/ 85ل العليا الفلسطينية رقم قرار محكمة العد   -8

 .2013\5\ 21والصادر بتاريخ   2011\229رقم   الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -9

 . 2014\ 11\ 26والصادر بتاريخ   2012\ 85قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -10

 . 2014\ 11\ 26الصادر بتاريخ  و  2012\ 85قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -11

 .5/2013/ 20والصادر بتاريخ   190/2011قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -12

 .2007\ 11\ 26والصادر بتاريخ   2005\ 64نية رقم  قرار محكمة العدل العليا الفلسطي -13

 .2009\2\ 19والصادر بتاريخ   2008\142رقم   الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -14

 .2015\3\ 31والصادر بتاريخ   2012\186كمة العدل العليا الفلسطينية رقم  محقرار  -15

 .2012\5\ 16والصادر بتاريخ   2008\343رقم   الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -16

 .2013\5\ 21والصادر بتاريخ   2011\ 229قرار محكمة العدل العليا الفلطسنية رقم   -17

 .2013\4\ 15والصادر بتاريخ   2012\ 89قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -18

 .2014\ 10\ 15والصادر بتاريخ   2012\ 64رقم  الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا  -19

 . 2015/ 10/ 12والصادر بتاريخ   294/2014لسطينية رقم  محكمة العدل العليا الفقرار  -20

   .2015/ 04/ 8والصادر بتاريخ   198/2014محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  قرار  -21

 .2/2011/ 20والصادر بتاريخ    2011/ 93قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -22

 . 2013/ 20/5والصادر بتاريخ   190/2011قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -23

 . 2005\ 5\30والصادر بتاريخ  2004\ 36رقم  قرارمحكمة العدل العليا الفلسطينية  -24

 .2012\9\ 30والصادر بتاريخ   2012\192ة رقم  قرار محكمة العدل العليا الفلسطيني -25

 .2015\3\ 31والصادر بتاريخ   2010\265الفلسطينية رقم  قرار محكمة العدل العليا  -26

 .2015\6\ 30والصادر بتاريخ   2014\249قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -27
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 .5/2015/ 11والصادر بتاريخ  113/2014محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  قرار  -28

 .1/2011/ 31يخ  والصادر بتار  2007/ 60قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -29

 .2005\5\ 30والصادر بتاريخ   2004\ 36رقم   الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -30

 .2008\9\ 22والصادر بتاريخ   2005\ 67رقم   الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -31

 .2012\ 10\ 15والصادر بتاريخ   2009\379رقم   نيةالفلسطي قرار محكمة العدل العليا -32

 .2014\ 10\ 15والصادر بتاريخ   2012\ 64رقم   الفلسطينيةيا محكمة العدل العلقرار  -33

 .2014/ 30/6والصادر بتاريخ  230/2012محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم قرار   -34

 . 2013/ 06/ 26والصادر بتاريخ   148/2010قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -35

 .2016\4\ 11والصادر بتاريخ   2014\210رقم   الفلسطينية محكمة العدل العلياقرار  -36

 .2007/ 11/ 26والصادر بتاريخ   2005/ 23قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -37

 . 2014/ 06/ 30والصادر بتاريخ   889/2010محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   ارقر  -38

 . 2013/ 05/ 29والصادر بتاريخ   134/2011يا الفلسطينية رقم  قرار محكمة العدل العل -39

 .2009\5\ 18والصادر بتاريخ   2008\119قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -40

 .5/2013/ 20والصادر بتاريخ   191/2011قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -41

 .1/2015/ 13بتاريخ   والصادر 2013/ 198قرار محكمة العدل العليا الفلسطينة رقم   -42

 . 2011/ 11/ 26والصادر بتاريخ   102/2012رقم   لسطينيةالف قرار محكمة العدل العليا -43

 . 2015/ 04/ 08والصادر بتاريخ   198/2014قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -44

 .  5/2013/ 20والصادر بتاريخ   191/2011قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -45

 .2014/ 02/ 03اريخ  والصادر بت 2012/ 78العدل العليا الفلسطينية رقم  قرار محكمة  -46

 . 2009/ 05/ 18والصادر بتاريخ   119/2008قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -47
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 .2009\5\ 11والصادر بتاريخ   2004\ 70قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -48

 .1/2013/ 30والصادر بتاريخ   108/2011قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -49

 .2009\5\ 27والصادر بتاريخ   2004\ 57العدل العليا الفلسطينية رقم  قرار محكمة  -50

 .2014\3\ 31والصادر بتاريخ   2010\741رقم   الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -51

 .2007/ 06/ 20والصادر بتاريخ  6/2005رقم  الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا  -52

 . 2015/ 04/ 08والصادر بتاريخ   225/2014كمة العدل العليا الفلسطينية رقم  قرار مح -53

 .2006/ 06/ 03والصادر بتاريخ  6/2002قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -54

 . 2013/ 05/ 21والصادر بتاريخ   917/2010قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -55

 .2011\ 7\6والصادر بتاريخ   2009\ 72قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -56

 .2015\5\ 18والصادر بتاريخ   2014\276رقم   الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -57

 .2015\ 1\6والصادر بتاريخ   2014\259رقم   الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -58

 . 2012/ 03/ 28والصادر بتاريخ   887/2010قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -59

 . 2012/ 04/ 25والصادر بتاريخ   125/2011رقم   ار محكمة العدل العليا الفلسطينيةقر  -60

 . 2014/ 07/ 07والصادر بتاريخ   142/2013قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -61

 . 2012/ 06/ 04والصادر بتاريخ   888/2010قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -62

 .2012 \3\ 28والصادر بتاريخ   2010\887رقم   ةالفلسطيني عدل العليامحكمة القرار  -63

 . 2014/ 10/ 15والصادر بتاريخ   211/2014رقم   الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -64

 .2008\2\ 27والصادر بتاريخ   2006\ 78قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -65

 . 2012/ 12/9و الصادر بتاريخ   115/2011محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   قرار -66

 .2011\ 11\ 16والصادر بتاريخ   2010\ 62رقم   الفلسطينية اقرار محكمة العدل العلي -67
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 .2/2017/ 28و الصادر بتاريخ   2016/ 40محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   قرار -68

 . 2011/ 11/ 21والصادر بتاريخ   506/2010محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   قرار -69

 .2015\ 4\8والصادر بتاريخ   2014\223الفلسطينية رقم   قرار محكمة العدل العليا -70

 .2016\5\ 12والصادر بتاريخ   2014\217قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -71

 .4/2008/ 30والصادر بتاريخ   2008/ 82  رقم الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -72

 .3/2015/ 31ريخ  والصادر بتا 265/2010قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -73

 .6/2015/ 30والصادر بتاريخ   250/2014  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم -74

 . 2009/ 05/ 18والصادر بتاريخ   119/2008قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -75

 .2011\12\5والصادر بتاريخ   2011\ 90رقم   الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -76

 .2016\2\ 25والصادر بتاريخ   2015\ 91رقم   الفلسطينية علياقرار محكمة العدل ال -77

 .2008/ 02/ 27الصادر بتاريخ   2006/ 87قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -78

 . 2012/ 11/ 28والصادر بتاريخ   160/2011لفلسطينية رقم  قرار محكمة العدل العليا ا -79

 .2015\4\ 28ر بتاريخ  والصاد  2013\199  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم -80

 .2006/ 05/ 27والصادر بتاريخ   2001/ 24رقم   الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -81

 .30/06/2014الصادر بتاريخ   230/2012رقم   الفلسطينية محكمة العدل العليا ارقر  -82

 . 26/06/2013والصادر بتاريخ   148/2010رقم   الفلسطينية محكمة العدل العلياقرار  -83

 .12/9/2012والصادر بتاريخ   875/2009عدل العليا الفلسطينية رقم  قرار محكمة ال -84

 .  2014\6\ 30والصادر بتاريخ   2010\889رقم   قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية -85

 .  2012\ 3\28والصادر بتاريخ  2010\  887محكمة العدل العليا الفلطسنية  قرار  -86

 . 2012\4\ 25والصادر بتاريخ  2011\125محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   قرار -87
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 .2012\ 6\4والصادر بتاريخ   2010\888قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -88

 .2014\ 7\7والصادر بتاريخ  2014\142رقم  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية  -89

في الطلب المتفرع عن الدعوى رقم   2014\292قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -90

 .  2015\2\4والصادر بتاريخ   2015\3

 .2011\ 7\4، والصادر بتاريخ  2010\ 55رقم   قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية -91

 . 2011/ 11/ 16والصادر بتاريخ   2010/ 62  رقم الفلسطينيةمحكمة العدل العليا قرار  -92

 .2014\5\ 21والصادر بتاريخ   2011\229رقم   الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا -93

 . 2007\ 6\20والصادر بتاريخ  2002\6مة العدل العليا الفلسطينية رقم  قرار محك -94

 .2009\5\ 18ريخ  والصادر بتا 2008\119رقم   قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية -95

 . 2012\ 10\ 15والصادر بتاريخ   2011\108رقم   قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية -96

 .2015\6\ 30والصادر بتاريخ   2014\249قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -97

 . 05/2009/ 18والصادر بتاريخ   119/2008قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -98

 .2011\ 01\ 30والصادر بتاريخ   2011\108  العدل العليا الفلسطينية رقمقرار محكمة  -99

 . 2007\ 6\20والصادر بتاريخ  2002\6قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -100

 .2009\5\ 18والصادر بتاريخ   2008\119  ار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقمقر  -101

 .2012\ 10\ 15والصادر بتاريخ   2011\108  قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم -102

 . 2009/ 05/ 18والصادر بتاريخ   119/2008قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم   -103

 .2013\5\ 21والصادر بتاريخ   2011\229  رقم قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية -104

 .2012\ 11\ 28والصادر بتاريخ   2011\160رقم   محكمة العدل العليا الفلسطينية قرار -105
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  قرارات قاضي الأمور المستعجلة الفلسطيني   •

على قرار  محكمة   جاء هدياً   والذي  564/2014قرار قاضي الأمور المستعجلة الفلسطيني رقم   -1

 692/2014رقم ستئناف رام الله ا

 .2009\ 09\ 1والصادر بتاريخ  2009\ 201قرار قاضي الأمور المستعجلة الفلسطيني رقم  -2

 

 قرارات محكمة العدل العليا الأردنية   •

 2003\3\ 13( والصادر بتاريخ  324/2003قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم ) -1

 360السنة  8- 7عدد   1207ث   87/ 32قرار محكمة العدل العليا  الاردنية رقم   -2

 1998مجلة نقابة المحامين لسنة  في  98/ 115قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم  -3

 . 1997والصادر بتاريخ ، 95/ 377رقم  محكمة العدل العليا الأردنية قرار -4

 (1062صفحة)     1964منشور سنة  61/64محكمة العدل العليا الاردنية رقم  ارقر  -5

 36السنة  8- 7عدد   1207ث   87/ 32نية رقم  قرار محكمة العدل العليا  الارد  -6

 ( 417صفحة ) 1954منشور سنة  45/6رقم  الأردنية ياقرار محكمة العدل العل -7

  (14/60رقم ) محكمة العدل العليا الأردنية قرار -8

 ،1/1955/ 29(، والصادر بتاريخ  1/1955رقم )قرار محكمة العدل العليا الأردنية  -9

    29/1/1055( والصادر بتاريخ 1955/ 1ة في قرارها رقم )محكمة العدل العليا الأردني قرار -10

 1996/ 17/9والصادر بتاريخ    86/96محكمة العدل العليا الأردنية في قرارها رقم  ارقر  -11

 68/68محكمة العدل العليا الأردنية في قرار يحمل الرقم   ارقر  -12

 27/1987قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  -13

 95/337ا الاردنية رقم قرار محكمة العدل العلي -14
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 .1995، مجلة نقابة المحامين لسنة 1995/ 29/3قرار محكمة العدل العليا الأردنية  -15

 1966( مجلة نقابة المحامين لسنة  14/66رقم ) محكمة العدل العليا الأردنيةقرار  -16

  36لسنة   6د عد  910-   905ص   87/ 168رقم قرار محكمة العدل العليا الأردنية  -17

 تمييز الأردنية قرارات محكمة ال •

 . 2005\9\ 12( )هيئة خماسية( بتاريخ  2005\ 1577حقوق رقم )    قرار محكمة التمييز الأردنية -1

2- ( رقم  حقوق  الأردنية،  التمييز  محكمة  الجلسة  2005  /4479قرار  تاريخ  خماسية(  )هيئة   )

20/6/2006    

 قرارات محكمة العدل العليا المصرية  •

 . (417( ص)1954منشور سنة ) 54/6 محكمة العدل العليا المصرية رقمقرار  -1

 5/2009/ 16ق والصادر بجلسة   61لسنة   24969رقم  العدل العليا المصريةقرار محكمة  -2

 قرارات محكمة النقض المصرية  •

 .  1956\6\ 14ق جلسة   436/22 قرار محكمة النقض المصرية رقم  -1

 1959يونيو،    25، جلسة  506ق، ص 25  لسنة 62قرار محكمة النقض المصرية رقم  -2

 م 27/12/1994بتاريخ    16( لسنة  5)رقم النقض المصرية  قرار محكمة -3

 796، ، ص 27، المحاماة،1956يونيو   14 لسنة 354رقم المصرية  قرار محكمة النقض  -4

 ق 70ديسمبر  24جلسة  ، 2001  لسنة  2751رقم  ،قرار محكمة النقض المصرية -5

   2012مارس  27لسة ق، تاريخ الج 80لسنة   4536محكمة النقض المصرية رقم قرار  -6

 34لسنة  495محكمة النقض المصرية رقم قرار  -7

الإقتصادية    محكمةقرار    -8 رقم    –القاهرة  الاستئنافية  الثانية  اقتصادية   2لسنة    858الدائرة  ق 

 2012\4\ 10جلسة   -القاهرة 
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 قرار محكمة التمييز اللبنانية   •

 1998\1\ 27تاريخ  بالصادر  2قرار محكمة التمييز المدنية اللبنانية، قرار رقم  -1

 قرارات المحاكم الفرنسية   •

1- Cass Com.13 Mai 1997: J C.P 1998. Ed.Jur.p.79 note fourgoux (j.c): 11 fev 

.1992: bull. Joly 1992, 407, note hannoun (ch): 3 jany, 1985: j.c.p 1985, ed, 

g, 1985, iv,p. 101: 7 nov. 1984: d 1985, inf, rap, 333,obs, sarra Case.app. 

paris, 19 september 2001,d,2002,ajp,643    .  

2- Cass civ 3 mars : D.1983, inf.Rap.P. 98,obs Colombet (CI) Cass.Com 18 

Fev. 1969 :D. 1986,p383.  

 قرار محكمة الإستئناف الأردنية   •

 2001\ 9\18بتاريخ  2001\ 205رقم  المدني الاستئناف الأردنية في الاستئنافمحكمة  -1

 قرار محكمة الستئناف المغربية   •

،  1996مايو    7، الصادر عن محكمة الاستئناف المغربية بدار البيضاء، بتاريخ  1164القرار رقم   -1

رقم   القرار  أنظر  بالربا 1443وكذلك  المغربية  التجارية  المحكمة  عن  الصادر  رقم ،  ملف  ط، 

 2000\ 11\ 23، والصادر بتاريخ  4\ 2000\635

 ية الأردنية قرار محكمة البدا  •

( والصادر بتاريخ  2001\5263قرار محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى البدائية الحقوقية رقم ) -1

30 \12 \2001 . 
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 ثانياا: المراجع القانونية 

 المراجع العربية: -أ

عمان،  - القانونية للعلامة التجارية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردنأوشن حنان، الحماية   .1

 . 2016 لسنة

الأزرايطة  .2 الحديث،  الجامعي  المطب  الفكرية،  الملكية  حقوق  حماية  طلبة،  أنور    - المستشار: 

 .2010مصر،  -الإسكندرية 

طبقاً لأحكام المنظمة العالمية    امير فرج يوسف، حماية حقوق الملكية الفكرية في دول الخليج العربي .3

 . 2016العربية، لســـنة للملكية الفكرية في دول الخليج، دار الكتب والدراسات 

احمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الإقتصادي، دار المعارف   .4

 . 1994مصر، لسنة  - للنشر والتوزيع، الاسكندرية 

الاموال  -أكثم امين الخولي، الوسيط في القانون التجاري، الوسيط في النقوان التجاري، الجزء الثالث  .5

 .  1964قاهرة، لسنة  التجارية،  ال

أسامة أحمد شوقي المليجي، الحماية الإجرائية في مجال حق المؤلف دراسة مقارنة، النسر الذهبي  .6

 .  1966للطباعة، القاهرة،  

ا .7 محمود  طالب  أصول  احمد  قانون  في  المستعجل  القضاء  بعنوان:  ماجستير  رسالة  لسويطي، 

( رقم  والتجارية  المدنية  لسنة  2المحاكمات  الحريرية،  د   2001(  للطباعة  السويطي  مقارنة،  راسة 

 الخليل.   -فلسطين 

البيايضة، المنافسة غير المشروعة والحماية القانونية للمتضرر منها في    أحمد سالم سليم  القاضي: .8

 . 2007شريعات الاردنية، غير منشور، الت
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المسؤ  .9 عن  التعويض  في  والمتقاضي  والمحامي  القاضي  مرجع  عرفة،  الوهاب  عبد  ولية  السيد 

دعوى التعويض عن القضاء    -المسؤولية العقدية والتعويض عنها ب   -المدنية، المجلد الأول أ

 ف. الإداري، المكتب الفني للموسوعات القانونية، سنة النشر غير معرو 

الجبوري ميثاق طالب عبد حمادي، النظام القانوني لعقد الترخيص بإستعمال العلامة التجارية،   .10

 . 2016ة، الاسكندرية، لسنة دار الجامعة الجديد 

– ثروت عبد الرحمن، الملكية التجارية والصناعية في الانظمة السعودية، عمادة شؤون المكتبات   .11

 غير معروف.   جامعة الملك سعود، السعودية، سنة النشر

  – د. جمال عبد الرحمن محمد علي و د.عادل ابو هشيمة محمود حوتة، حقوق الملكية الفكرية   .12

 . 2014الإمارات،  -دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر دراسة مقارنة،

جارة العالمية، حيد محمد على اللهبي، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة الت .13

 ، مكان النشر غير معروف. 2016المركز القومي للإصدارات القانونية ،الطبعة الثانية، لسنة 

بير، الحماية القانونية للعلامات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  حمادي زو  .14

 . 2012لسنة 

 . 1983المطبوعات الجامعية ، الجزائر، حلمي محمد عباس، الملكية الصناعية ،ديوان  .15

منشور لدى   حمدي غالب الجغبير،العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها،  .16

 .  2012بيروت، لسنة   -شورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنانمن

في    2002لسنة    82خاطر لطفي، موسوعة حقوق الملكية الفكرية " دراسة تأصيلية للقانون رقم   .17

 شأن حماية حقوق الملكية الفكرية" دار النشر غير معروف، سنة النشر غير معروف، مصر.

الإمارات العربية،    -وعة الملكية الفكرية، معهد القانون الدوليخالد محمد كنفور المهيري، موس .18

 .  2009الجزء الثاني، لسنة  
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ولي للملكية الفكرية، دار الجامعة الجدية،  رياض عبد الهادي منصور عبد الرحمن، ، التنظيم الد  .19

2012. 

الاقتصاد، الطبعة رناد سالم الضمور، الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة، مكتبة القانون و  .20

 .2017الرياض   -الأولى، السعودية

تشريعات، احكام قضائية، اتفاقيات دولية، ومصطلحات   - ربى القليوبي، حقوق الملكية الفكرية .21

 . 1998انونية، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ق

ي، الدار الجامعية، بيروت، دون سنة رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدن .22

 النشر.

أحكام محكمة   .23 بأحدث  معلقاً عليها  الحالة  إثبات  كامل، شرح دعوى  المستشار: رمضان جمال 

القاهرة،   -دار الالفى لتوزيع الكتب القانونية، مصر  -ز القومي للإصدارات القانونية النقض، المرك

1996 . 

العلامة   .24 ترقين  سليمان،  الدين صلاح  جامعة زين  لدى  منشور  الأردني،  القانون  في  التجارية 

 . 2009مجلس النشر العلمي، سنة   -الكويت 

القاهرة، الطبعة العاشرة، لسنة   -ة، مصرسميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربي .25

2016. 

الخامسد. .26 الطبعة  القاهرة،  العربية،   النهضة  دار  الصناعية،  الملكية  القليوبي،  سنة  سميحة  ة، 

2005. 

 .2009د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثامنة،  .27

 . 2003الصناعية الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، د.سميحة القليوبي، الملكية  .28
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ة التجارية والمؤشرات سمير بالي فرنان، والمحامي نوري جمو،الموسوعة العلمية في العلامات الفارق .29

 الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية منشورات الحلبي الحقوقية، سنة النشر لا يوجد 

شري، حقوق الملكية الصناعية "دراسة فقهية مقارنة في ظل ما اخذ سعيد بن عبدالله بن حمو المع .30

 ر لا يوجد.به التشريع العماني، دار الجامعة الجديدة، سنة النشر لا يوجد، مكان النش

 .2018سراج عامر العربي قاسم ، منازعات العلامات التجارية، دار الجامعة العربية، لسنة   .31

ة بتسجيل العلامة التجارية والاعتراض عليها في النشريع  سليم سلامة حتاملة، الاجراءت الخاص .32

 . 2015، لسنة 2، العدد 42الأردني، دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 

ج .33 المطبوعات  سمير  دوان  الجزائرية،  القوانين  وفق  الصناعية  الملكية  الفتلاولي،  حسين  ميل 

 .1988الجامعية،  

الرواد في قواعد المعلومات  -لدى دار المنظومةشويش هزاع المحاميد، التعويض، منشور  .34

على الموقع الآتي :   -العربية

https://ssl.birzeit.edu/proxy/34e135a8/http/search.mandumah.com . 

، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون  شريف أحمد الطباخ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية .35

 . 2009المنصورة،  

العليا، دار الثقافة شذى احمد عساف، شطب العلامة التجارية في ضوء اجتهادات محكمة العدل   .36

 .2011، لسنة  1للنشر والتوزيع، ط 

  - شهد خليل عبد الجبار، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية، منشورات زين الحقوقية، بيروت  .37

 . 2018لبنان، 

صلاح سلمان أسمر زين الدين، الحماية الإجرائية لحقوق الملكية الصناعية في القانون الإماراتي،   .38

 .2013مركز بحوث الشرطة، الإمارات،  -ة لشرطة الشارقةالقيادة العام

https://ssl.birzeit.edu/proxy/34e135a8/http/search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6&type=AllFields&submit=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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صلاح الدين زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة   .39

 . 2000الأولى، 

للنشر   .40 الثقافة  دار  الثالثة،  الطبعة  ودولياً،  وطنياً  التجارية  العلامات  الدين،  زين  الدين  صلاح 

 ان. والتوزيع، عم 

والتوزيع، ط .41 للنشر  الثقافة  دار  ودولياً،  وطنياً  التجارية  العلامات  الدين،  زين  لسـنة  1صلاح،   ،

2009. 

لملكية الصناعية والتجارية " دراسة تحليلية موازنة  صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز في ا .42

التوزيع، الأردن، سنة النشر  في إطاري التنظيم التشريعي القومي والدولي، دار الفرقان للنشر و  

 لا يوجد.

 .2005صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   .43

التجارية ودورها في حماية المنتج والمستهلك، مركز الدراسات العربية    طارق فهمي الغنام، العلامة .44

 .   2015جمهورية مصر   العربية، لسنة   –للنشر والتوزيع  

القاضي: طارق زيادة، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة،  المؤسسة الحديثة   .45

 . 1993لبنان،   -للكتاب، طرابلس 

مسؤولية القانونية في المسؤولية المدنية )دعوى التعويض(، الطبعة الأولى، عمرو عيسى الفقي، ال .46

 ، دار نشر لا يوجد.2002سنة 

م، الحق في التعويض الناشئ عن التعدي كوجه من وجوه الحماية المدنية للعلامة عبدالله الخشرو  .47

ة العلوم الانسانية  سلسل  –التجارية: دراسة مقارنة في التشريع الأردني، منشور في أبحاث اليرموك  

الثالث،    -والإجتماعية  العدد  العاشر،  المجلد  هـ/   1415مجلة علمية فصلية محكمة مفهرسة، 

 م. 1994
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 2004غالب، المدخل الى علم القانون، دار وائل للنشر، عمان،  علي .48

عبد الرزاق بوطاهري، دور القضاء الاستعجالي في حماية حقوق المؤلف، عبدالله المحبوب للنشر   .49

 . 2014التوزيع، المغرب، و 

ية  عجة الجيلالي، منازعات الملكية الفكرية الصناعية والتجارية " الدعوى المدنية والدعوى الجزائ .50

، مكتبة زين الحقوقية والأدبية للنشر  2015دراسة مقارنة، الجزء السادس، طبعة    -والطرق البديلة

 والتوزيع. 

ة الصناعية والتجارية، دار وائل للنشر والتوزيع،  عبدالله حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكي .51

 .  2008عمان، الطبعة الثانية، لسنة - الأردن

قانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية، الطبعة الأولى، دار عامر محمود الكسواني، ال .52

 . 2011وائل للنشر، لسنة 

ء الرابع، منشورات زين الحقوقية،  عجة الجيلالي، العلامة التجارية )خصائصها وحمايتها(، الجز  .53

 سنة النشر لا يوجد. 

دار الحامد للنشر والتوزيع، لسنة    عماد الدين محمود سويدات، الحماية المدنية للعلامات التجارية، .54

2012. 

، المؤسسة الجامعية    2009علي نديم الحمصي، الملكية التجارية والصناعية "دراسة مقارنة" لسنة   .55

 لتوزيع.للدراسات والنشر وا

محمود الكسواني، التزوير المعلوماتي للعلامة التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، لســنة   عامر .56

2014. 

الله عبد الله عبد الكريم، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت ،دار عبد   .57

 .2009الجامعة الجديدة، لعام 
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الفكري .58 الملكية  الجيلالي،  السادس،  عجة  الجزء  مقارنة،  دراسة  وأقسامها(،  وطبيعتها  )مفهومها  ة 

 . 2015منشورات زين الحقوقية، 

 . 1983، القاهرة، 2007حق، منشأة المعارف، الاسكندرية، عصام أنور سليم، نظرية ال  .59
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